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 دمةمق    
، النظـر  )A/CN.4/611(واصل المقرر الخاص المعني بطرد الأجانب، في تقريـره الخـامس              - ١

قيـد الطـرد    هـو    للـشخص المطـرود أو الـذي      الواجبـة   في المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان        
وقـد انجلـى سـوء التفـاهم الـذي أثـاره داخـل اللجنـة                .  حق الدولـة في الطـرد      قيودا تحد بوصفها  

الـتي تــسعى إلى  ) A/CN.4/617(النـهج الــذي اتبعـه المقــرر الخـاص في هــذا الموضـوع في الوثيقــة     
عيــد تتنــاول عــدة شــواغل أعــرب عنــها أعــضاء اللجنــة خــلال المناقــشات في جلــسات عامــة و   

الــتي أضــيف إليهــا مــشروع مــادة جديــد يتــوخى توســيع  ١٥ إلى ٨لــة مــشاريع المــواد مــن هيك
وحـسب فهـم المقـرر الخاص،كـان يـتعين          .  دولة العبور  ليشملنطاق تطبيق مشاريع المواد هذه      

إلى لجنــة الــصياغة وفــق مــا قررتــه أغلبيــة  إحالــة مــشاريع المــواد المعنيــة المعدلــة علــى هــذا النحــو
  .أعضاء اللجنة

 ،)١(وخلال النظـر في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الحاديـة والـستين                   - ٢
اللجنة الـسادسة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، اعترفـت بعـض الوفـود بتـشعب موضـوع                      في

وأولي اهتمام أيضا إلى الـصعوبات الكامنـة   . طرد الأجانب وأبدت تحفظات بشأن أهمية تدوينه   
 شــددت بعــض الوفــود علــى ضــرورة  في حــينو. ة بــشأن هــذا الموضــوعفي وضــع قواعــد عامــ

ــا   أن ــة في أعماله ــستند اللجن ــسائدة في إت ــود أخــرى أن   لى الممارســات ال ــدول، لاحظــت وف  ال
ة بممارســات كافيــة مــن حيــث  مــشاريع المــواد المقترحــة شــديدة العموميــة أو غــير مــبرر   بعــض
  . العرفي القانون

 مـن التقـدم بـشأن هـذا الموضـوع           ا اللجنـة مزيـد    تحـرز أن  وبينما أُعـرب عـن الرغبـة في           - ٣
خلال دورتها الثانية والستين، اقترح أيضا إجراء مناقـشات داخـل اللجنـة بـشأن الموقـف الـذي                 

لنظر، بما في ذلك هيكل مشاريع المواد الـتي كانـت قيـد             ا قيديتعين اتخاذه فيما يتعلق بالموضوع      
 .مال اللجنةالإعداد، فضلا عن النتيجة المحتملة لأع

والتمــست بعــض الوفــود تحديــدا واضــحا للموضــوع، ولا ســيما بــالنظر إلى اخــتلاف    - ٤
 وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مواضــيع مــن قبيــل رفــض  . الحــالات والتــدابير الــتي يــتعين تناولهــا 

الدخول وتسليم المطلوبين وحـالات النقـل الأخـرى لـضرورات الحفـاظ علـى النظـام                 السماح ب 
وأُولي اهتمـام أيـضا   . ثنى من نطاق مشاريع الموادتت التراع المسلح يجب أن تس والطرد في حالا  

__________ 
معيـة  الـسادسة للج  انظـر المـوجز المواضـيعي، الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة، للمناقـشات الـتي جـرت في اللجنـة              )١(  

  .٣٩-٢٧، الفقرات ٢٠١٠يناير /كانون الثاني ٢٦، A/CN.4/620 العامة في دورتها الرابعة والستين،
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كمـا أُبـرزت   . لتمييز بين حق الدولة في طرد الأجانب وتطبيق قرار بالطرد عن طريق الترحيل      ل
 .ضرورة التمييز بين حالة الأجانب ذوي الوضع القانوني وذوي الوضع غير القانوني

ــا يتعلـــق بعـــدم طـــرد    - ٥ عـــن الـــرأي القائـــل إنـــه يجـــب حظـــر   عـــرب المـــواطنين، أُوفيمـ
ــذين اكتــسبوا جنــسية  ولــوحظ أيــضا أن هــذا الحظــر يتعلــق أيــضا بــالأفرا   . المــواطنين طــرد د ال
 . أخرى جنسيات أو

اللجنــة علــى حمايــة  وفيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق المطــرودين، رحبــت الوفــود بتركيــز      - ٦
شــددت بعــض الوفــود علــى ضــرورة تحقيــق  و.  ســياق النظــر في الموضــوعحقــوق الإنــسان في

تـوازن بـين حـق الــدول في طـرد الأجانـب وحقـوق المطــرودين، مـع مراعـاة الحالـة الــسائدة في          
لنهج التفصيلي الذي لا يقتـصر فقـط علـى          لعطيت  وفي حين أن الأفضلية أُ    .  أيضا الوجهةدولة  

جنـة علـى حقـوق ممنوحـة     قائمة بحقوق محددة، فإنه وفقا لرأي آخر، ينبغي أن يقتصر تحليـل الل           
 فيمــا يتعلــق الوجهــةتحديــدا في حالــة الطــرد، بمــا في ذلــك دور الــضمانات الــتي تقــدمها دولــة   

 . باحترام هذه الحقوق

وأعربت بعض الوفود الأخرى عن قلقها إزاء مسألة وضع قائمة بحقوق الإنـسان الـتي                 - ٧
 حقوق الإنـسان وتعـذر      كلم  يتعين احترامها في حالة الطرد، ولا سيما في ضوء وجوب احترا          

وبالتالي شجع العديد مـن الوفـود علـى إدراج حكـم يـشير إلى               . سردها كلها في مشاريع المواد    
وعلاوة علـى ذلـك،     .  للمطرودين حقوق الإنسان الواجبة  الالتزام العام للدولة الطاردة باحترام      

ات حقـوق الإنـسان،     اعترض عدد من الوفود على التمييز، فيما يتعلق بـالطرد، بـين مختلـف فئ ـ              
 .“نتهكلا تُ” أو “أساسية”ولا سيما بوصف بعضها بأنها 

ة الــواردة في الــصكوك المــصدق تــواقتُــرح بعــد ذلــك أن تــستند اللجنــة إلى المبــادئ الثاب  - ٨
 . الإقليميالاجتهاد القضائيالحلول المنبثقة عن  عليها على نطاق واسع، خلافا للمفاهيم أو

ــدا الــتي يجــب    وأشــارت بعــض الوفــود    - ٩ إلى عــدد مــن حقــوق الإنــسان المــضمونة تحدي
كفالتــها للمطــرودين، مثــل الحــق في الحيــاة، وحظــر طــرد شــخص إلى دولــة يكــون فيهــا هــذا    
الشخص معرضا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحـق               

ــاة الأســرية  ــو  . في الحي ــضا إلى حق ــاه أي ــووُجــه الانتب ة للأجانــب المطــرودين، وخاصــة   ق الملكي
وبالإضـافة  . القـانوني  يتعلق بمصادرة ممتلكاتهم، وكذلك الحق في التعويض عن الطـرد غـير             فيما

إلى ذلك، أشارت بعض الوفود إلى ضرورة النظر في الحقـوق الإجرائيـة للأشـخاص المتـضررين             
 . الاستعانة بمحاممن الطرد، مثل الحق في الطعن في مشروعية الطرد، أو الحق في

وأُعرب عن آراء فيما يتعلق بالحق في الحياة الذي ينطوي على التـزام الدولـة، قبـل طـرد            - ١٠
 عقوبة الإعـدام علـى هـذا الفـرد         توقيعأي فرد، بأن تحصل على ضمانات كافية فيما يتعلق بعدم           
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 الدولـة في  شرتح ـ لاوأعـرب آخـرون أيـضا عـن الفكـرة الـتي تفيـد بأنـه ينبغـي أ                 . في دولة الوجهـة   
 .التنبؤ به ولا التحكم فيه  تكون فيها مسؤولة عن توقع سلوك طرف ثالث لا يمكنهاوضع

 أعرب عـن رأي مفـاده أن كرامـة الإنـسان هـي أسـاس حقـوق الإنـسان بـصفة                      وبينما  - ١١
عامة، واقتُرح تطوير هذا المفهوم، اعتبرت بعض الوفود أن دلالـة الحقـوق في الكرامـة وآثارهـا                 

 . نونية غير واضحةالقا

وأعرب البعض عن رأي مفاده أنه من الـضروري إدراج حكـم بـشأن حمايـة الـضعفاء                    - ١٢
ــل    ــة والحوام ــسنين وذوي الإعاق ــال والم ــل الأطف ــدأ     . مث ــد مب ــاد تأكي ــك أن يع ــد ذل ــرح بع واقتُ

 .لحة العليا للطفل في سياق الطردالمص

. م التمييز في سـياق الطـرد غـير واضـحة          وقيل إن المعالجة التي يتعين تخصيصها لمبدأ عد         - ١٣
وقيل إن مبدأ عدم التمييز الذي يقتصر تطبيقه على إجراءات الطرد لا يمس بالـسلطة التقديريـة         
للدول في التحكم في الدخول إلى أراضـيها وفي تحديـد أسـباب طـرد الأجانـب بموجـب قـانون                     

 بوجـود حظـر مطلـق،       كما أعربت بعض الدول أيضا عن بعض الـشكوك فيمـا يتعلـق            . الهجرة
 . في سياق الطرد، للتمييز على أساس الجنسية

 الطرد، أعرب البعض عن رأي مفاده أن كل دولة ذات سـيادة             مسوغاتوفيما يتعلق     - ١٤
ــد        لهــا الحــق في طــرد الأجانــب إذا ارتكــب هــؤلاء جــرائم أو جنحــا، أو إذا كانــت أفعــالهم ق

نوا يــشكلون تهديــدا لأمنــها القــومي أو نظامهــا  انتــهكت قوانينــها المتعلقــة بــالهجرة، أو إذا كــا 
العام، أو إذا كان الطرد ضروريا لحماية حياة مواطنيهـا أو صـحتهم أو حقـوقهم أو مـصالحهم                   

ــشروعة ــشروعة وأن      . الم ــضية م ــضا أن يخــدم ق ــضا إن الطــرد يجــب أي ــل أي ــستوفيوقي ــار ي  معي
 .التناسب بين مصالح الدولة الطاردة ومصالح الأفراد المطرودين

 موضوع من المواضيع لا يمكن أن يكون سـببا كافيـا للتخلـي عـن                تشعبويُلاحظ أن     - ١٥
 وجــود اللجنــة الــسعي إلى مــن علــةتدوينــه؛ بــل علــى العكــس، يبــدو جليــا للمقــرر الخــاص أن 

إضفاء الوضوح على المواضيع التي تبدو متشعبة ولم تشكل بعد موضوعا لمجموعة مـن القواعـد                
 .كيفية تعاهدية في النظام القانوني الدوليالمهيكلة والراسخة ب

وفيما يتعلق بالملاحظات والشواغل الأخرى التي أثارها أعضاء اللجنـة الـسادسة، يُـرد                - ١٦
ــة    ــضها في الوثيق ــى بع ــذا      A/CN.4/617عل ــضها الآخــر في ه ــى بع ــا، وســيرد عل ــذكورة آنف  الم

تــرد ) A/CN.4/618(ديــدة في مــشروع خطــة عمــل ج أن المقــرر الخــاص، وفي الواقــع،. التقريــر
 تنـاول موضـوع   لـى وجه خاص إعادة هيكلـة لمـشاريع المـواد، قـدم للجنـة نظـرة شـاملة ع            بفيها  

ويتبـع هـذا التقريـر هـذه        . زال يـتعين القيـام بـه في رأيـه          طرد الأجانب مع إبراز العمل الذي ما      
يكمـل الجـزء الأول     وبالتـالي،   . الخطة، مع الاستفاضة في النقاط التي كانت تفتقـر إلى التفـصيل           

ـــ   ــة ”المكــرس ل ــشخص المطــرود     بتفــصيل الجوانــب المتعل “القواعــد العام ــة حقــوق ال ــة بحماي ق
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وهكـذا، يكمـل هـذا      .  في التقـارير الـسابقة     ا لم يـتمكن مـن تناوله ـ      تي قيـد الطـرد ال ـ      هو الذي أو
، “ت الطـرد  إجـراءا ” قبل الشروع في النظر في الجزء الثاني المتعلق بــ            “القواعد العامة ”التقرير  

  .“الآثار القانونية للطرد”ليخلص إلى الجزء الثالث المكرس إلى 
  

 ء الأول المتعلق بالقواعد العامةإضافات تكميلية إلى الجز  - أولا  
ة بممارسـات الطـرد المحظـورة مـن جهـة، وبحمايـة حقـوق              ي ـتتعلق هذه العناصـر التكميل      - ١٧

  .قيد الطردهو الشخص المطرود أو الذي 
  

 )تابع( ممارسات الطرد المحظورة -   الثالثالفصل    

وسـنعود إليهـا بإيجـاز      . سبق في إطار هـذا الفـصل أن نوقـشت مـسألة الطـرد الجمـاعي                 - ١٨
ثم سننظر في ممارسـتين محظـورتين       . لتبديد بعض المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة        
 .رد، وأخيرا مسوغات الطردأخريين، هما الطرد المقنع وتسليم المطلوبين المقنع في شكل ط

  
 الطرد الجماعي  - ألف  

 وقـد أحيـل     .)٢(جرى بالفعل تناول هذه المسألة في التقرير الثالـث عـن طـرد الأجانـب                - ١٩
 واعتمدتـه خـلال   بمـا يلزمـه مـن صـياغة     المتعلق به إلى لجنة الصياغة التي قامت         ٧مشروع المادة   
، أن مــشكلة الطــرد  لــيس إلاات إضــافيةويــضاف، علــى ســبيل تقــديم معلومــ. دورتهــا الأخــيرة

الجمــاعي ناقــشتها رابطــة القــانون الــدولي خــلال مؤتمرهــا الثــاني والــستين المعقــود في ســيول في  
ــسطس /آب ــذا       ١٩٨٦أغـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــدولي فيمـ ــانون الـ ــادئ للقـ ــلان مبـ ــد إعـ ــذي اعتمـ ، الـ

مـاعي سـوى    في هذا الإعلان الذي يتـضمن عـشرين مبـدأ، لا يتعلـق بـالطرد الج               و .)٣(الموضوع
وهمـا لا يـستبعدان مـن حيـث المبـدأ الطـرد الجمـاعي للأجانـب، ولكنـهما               . ١٨ و   ١٧ن  أيالمبد

تخـذ ذريعـة للإبـادة       وتمييزيـا في تطبيقـه ولا أن يُ        تعـسفيا يعلنان ببساطة عن أنه ينبغي ألا يكون        
وفقــا الجماعيــة أو مــصادرة الممتلكــات أو الأعمــال الانتقاميــة؛ ويجــب أيــضا أن يمــارس الطــرد   
 .لمبادئ حسن النية والتناسب والعدل، في ظل احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين

وتهــدف العــودة القــصيرة إلى مــسألة الطــرد الجمــاعي للأجانــب إلى مجــرد تبديــد قلــق       - ٢٠
ــالفقرة      ــة فيمــا يتعلــق ب  المكــرس ٧ مــن مــشروع المــادة  ٣مــستمر يــساور بعــض أعــضاء اللجن

ة من الأشخاص الذين يتصرفون على هذا النحو، في حالـة نـزاع مـسلح،               لإمكانية طرد مجموع  
__________ 

  )٢(  A/CN.4/581.  
 ,International Law Association, Declaration of Principles of International Law on Mass Expulsion انظـر   )٣(  

62nd Conference of the ILA, Seoul, 24-30, August 1986, Conference Report 1986..  
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ــتي دخلــت      ــة ال ــة الإقام ــأمن دول ــشطة مــسلحة تمــس ب ــسبب أن ــسية  ب ــة الجن ــزاع مــع دول .  في ن
لا يجـوز أن يكـون الأجانـب رعايـة دولـة            ”:  المعنية في صيغته الأصلية    ٣يلي نص الفقرة     وفيما

عي، إلا إذا أبـدوا، بـصفتهم مجموعـة عمومـا،           طرف في نزاع مسلح موضـوع تـدابير طـرد جمـا           
وتواصـلت المناقـشات الـتي جـرت في جلـسات عامـة بـشأن هـذه                 . “عداء تجاه الدولة المستقبلة   

 وأعـرب بعـض   .)٤(الفقرة في لجنة الصياغة التي أدخلت عليها ما ارتأتـه ضـروريا مـن تعـديلات           
لا يتعــارض مــع القــانون   أعــضاء اللجنــة بالفعــل عــن أملــهم في التــيقن مــن أن هــذا الحكــم         

 .الدولي انيالإنس

أغــسطس / آب١٢ويمكــن دراســة أحكــام مختلفــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة    - ٢١
وبعــض المــؤلفين الــذي تنــاولوا مــسألة الطــرد الجمــاعي  .  هــذا القلــقمعالجــة مــن أجــل ١٩٤٩

الترحيــل للأجانــب في أوقــات الــتراع المــسلح نظــروا فيهــا بــشكل خــاص مــن زاويــة عمليــات    
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الفقرة الفرعيـة          ٤٩، فركزوا على المادة     )٥(والنقل والإجلاء 

النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمـيين أو نفـيهم مـن الأراضـي المحتلـة                 ” منها   ١
 كـان كانـت   إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلـة، أيـا      

ــه ــه   . “دواعي ــب آخــر أن ــرى كات ــ،وي ــ ا خلاف ــن    ،ذلكل ــواد م ــر في الم ــالأحرى أن يُنظ  يجــب ب
 من الاتفاقية المذكورة آنفـا، وهـي أحكـام في رأيـه تتـصل بالكيفيـة الـتي يـتعين أن                      ٤٦ إلى ٣٥

ــواد مــن      ــة، وكــذلك الم ــة محارب ــشكل  ٣٤ إلى ٢٧يعامــل بهــا الأجانــب في أراضــي دول  الــتي ت
  .)٦(ة بين أراضي أطراف التراع والأراضي المحتلةأحكاما مشترك

 وفـق   ٣٥ المـادة    لمغادرة الطوعيـة المنـصوص عليهـا في       وبطبيعة الحال، باستثناء حالات ا      - ٢٢
 من الاتفاقية، هناك خطر أن يتعرض فيما بعد الأجانـب           ٣٦ المادة   فيالشروط المنصوص عليها    

 وفي هــذا الــصدد، يمكــن، مــن جهــة،  . مــاعيغــير المعــادون إلى أوطــانهم إلى إجــراء الطــرد الج  
__________ 

 أخـيرا لجنـة     الـتي اعتمـدتها   الـصيغة    على اللجنة بكامل هيئتها      في الوقت المناسب   رئيس لجنة الصياغة     عرضيس  )٤(  
  .الصياغة

 ,D. OPPENHEIM et H. LAUTERPACHT, International Law, A Treatise, Vol. 2:انظـر بـصفة خاصـة     )٥(  

Disputes, War and Neutrality, 7th ed., London, Longman, 1952، ٤٤٢ - ٤٤١ الـــصفحات 
 ورقـة أعـدت مـن أجـل فريـق      ،”G.J.L. COLES, “The Problem of Mass Expulsion. A Background Paper و

طاليـا  الخبراء العامل المعني بمشكلة الطرد الجماعي الذي عقده المعهد الدولي للقـانون الإنـساني، سـان ريمـو، إي            
ــ)١٩٨٣أبريـــل / نيـــسان١٨-١٦(  S. ODA, “The Individual in؛ و٨٠-٧٨فحات ص، لا ســـيما الـ

International Law”, M. SORENSEN (ed.) Manual of Public International Law, London, Melbourne, 

Toronto, MacMillan, 1968 ٤٨٢، الصفحة.  
 R. PERRUCHOUD, « L’expulsion en masse d’étrangers », Annuaire français de droit:انظـــر  )٦(  

international, XXXIV, 1988٦٨٧، وتحديدا الصفحة ٦٩٣-٦٧٧ ، الصفحات.  
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يـستمر  ” المتعلقة بالأشخاص غير المعادين إلى أوطانهم تنص علـى أنـه         ٣٨ أن المادة    الإشارة إلى 
من حيث المبـدأ تنظـيم وضـع الأشـخاص المحمـيين طبقـا للأحكـام المتعلقـة بمعاملـة الأجانـب في                   

 النقـل إلى سـلطة أخـرى تـنظم        المكرسـة لحالـة    ٤٥ن المـادة    أ، ومن جهة أخـرى،      “وقت السلم 
 .طة الحاجزة للأشخاص المحميينلكل نقل فردي أو جماعي تقوم به الس

 معا من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت           ٤ و   ٤٥والواقع أن قراءة المادتين       - ٢٣
ورة آنفـا  ك المـذ ٣ قد تؤدي إلى الاعتقاد بأن الفقـرة  ١٩٤٩أغسطس / آب ١٢الحرب المؤرخة   

 . غير أن الأمر ليس كذلك.  القانون الإنساني تنافي٧ مشروع المادة من

لا يجـوز نقـل أي شـخص محمـي في أي            ”:  على مـا يلـي     ٤٥ففي الواقع، تنص الفقرة       - ٢٤
 ٤وتعرف المـادة    . “حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية           

أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة مـا وبـأي شـكل            ”م  من الاتفاقية الأشخاص المحميين بأنه    
كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سـلطة طـرف في الـتراع ليـسوا مـن رعايـاه أو دولـة                        

 المعنية في نطاق الفرضية المتوخاة في المـادتين         ٣ولا تندرج الفقرة    . “احتلال ليسوا من رعاياها   
 تـستهدف بوضـوح حالـة مجموعـة مـن       ٤دو أن المادة    فأولا، لا يب  .  من اتفاقية جنيف   ٤ و   ٤٥

. الأجانب المقيمين بصفة اعتيادية في أراضي دولة دخلت في نـزاع مـسلح مـع دولـة جنـسيتهم                  
تحــت ... الــذين يجــدون أنفــسهم الأشــخاص ”افتــراض أن تفــسيرا موســعا لعبــارة  مــع وحــتى 
ــلطة ــن         س ــسوا م ــة احــتلال لي ــاه أو دول ــن رعاي ــسوا م ــتراع لي ــاطــرف في ال ــسمح “رعاياه  ي
درج في تن ـلاحـظ أن مجموعـة الأجانـب هـذه لـن        يُفإنه  مجموعة الأجانب المعنية بالأمر،      بإدراج

يـشبهون  د  في الحالـة الـتي ق ـ     رد في الاتفاقيـة     ا بـالمفهوم الـو    “الأشـخاص المحمـيين   ”نطاق تعريف   
اردة الـتي هـي    بسبب أنشطتهم المسلحة العدائية الـتي تمـس بـأمن الدولـة الط ـ           “المقاتلين” فيها ب ـ

في ،   أنـه يقـصد بتعـبير المقاتـل        إلىوتجـدر الإشـارة     . في هذه الحالة دولة إقامة الأشخاص المعنيين      
عـدا أفـراد الخـدمات الطبيـة         (“أفراد القوات المسلحة لطرف التراع    ”،   الدولي الإنسانيالقانون  

 مـــن ٤٣ادة  مـــن المـــ٢الفقـــرة ) ( مـــن الاتفاقيـــة الثالثـــة٣٣والوعـــاظ الـــذين تـــشملهم المـــادة 
ثم في الحالة الـتي تقـوم فيهـا مجموعـة الأجانـب هـذه               ). ١٩٧٧ لعام   الأولالبروتوكول الإضافي   

في نـزاع مـسلح مـع    ت دخلالتي جنسية أفرادها  دولة  بأنشطتها المسلحة العدائية لما فيه مصلحة       
ــذين    ــراد المجموعــة المطــرودين أو ال ــة الإقامــة، لا يمكــن لأف ــد الطــرد أن   هــمدول ] شوايخــ[” قي

فمجـرد القتـال مـن أجـل        . “ الدينيـة  ]عقائـدهم [ الـسياسية أو     ]آرائهـم [الاضطهاد بـسبب     ...
 .من هذا الخطرفي مأمن بلدهم لوحده يجعلهم 

ــؤلفين       - ٢٥ ــن صــواب أحــد الم ــا لاحــظ ع ــهوكم ــام ”: ، فإن ــى أســاس  ١٩٤٩في ع ، وعل
لمدنيين من الأعـداء مـن   التجارب المشهودة خلال الحرب، لم تكن المسألة المطروحة هي حماية ا    

الطرد الجماعي بل بالأحرى حمايتهم من الاعتقال أو العمـل القـسري، وهمـا تـدبيران يمكـن أن           
 لكـل  ٣٥ولهـذا الـسبب تخـول المـادة       .  هؤلاء الأشـخاص إلى رهـائن مفترضـين        يؤديا إلى تحويل  
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  في شـيء   الغرابـة ولـيس مـن     . )٧(“شخص محمي حق مغادرة الإقليم عند بداية نـزاع أو خلالـه           
ــا، في المــادة     ــا أو جماعي   ولا في الأحكــام الأخــرى٤٥إذن ألا يــذكر الطــرد، ســواء كــان فردي

واســتُخلص مــن الاعتبــارات الــواردة أعــلاه الاســتنتاج التــالي الــذي يؤكــد . لتحليــلالمــشمولة با
ــالفقرة       مــن مــشروع ٣الموقــف الــذي أعــرب عنــه المقــرر الخــاص خــلال المناقــشات المتعلقــة ب

 : الوارد في تقريره الثالث٧ المادة

، لا يوجد في قانون التراعات المسلحة حكم محدد فيما يتعلق بـالطرد             بالتالي”    
الجماعي؛ وتنطبق هذه الملاحظة علـى التراعـات المـسلحة الدوليـة بقـدر انطباقهـا علـى           

في التراعـــات المـــسلحة غـــير الدوليـــة، علـــى نحـــو يجعلنـــا نعـــود إلى التنظـــيم العـــام          
 .)٨(“السلم زمن

غير أن زمن الـسلم لـيس هـو زمـن الحـرب، وبعـض الأعمـال الـتي قـد تبـدو عاديـة في                            - ٢٦
ففـي الظـروف الاسـتثنائية،    . خاصـا بعـدا   خاصـة و دلالـة زمـن الـسلم تكتـسي في زمـن الحـرب      

ومن هذا المنطلق يجب علينا النظر في مسألة الطرد الجمـاعي في حالـة            . تتخذ التدابير الاستثنائية  
مراعاة أنها لا تتم إلا وفقا للظروف والشروط الـواردة في التقريـر الثالـث، في ضـوء             الحرب مع   

 . في ذلك التقرير المذكورة والاجتهاد القضائيعناصر ممارسة الدول 

ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن معهد القانون الدولي نص بوضـوح علـى حالـة الطـرد                     - ٢٧
 الـذي اتخـذ   “دخول الأجانـب وطـردهم    للـسماح ب ـ  ة  القواعد الدولي ـ ”الجماعي في قراره بشأن     

ــه المعقــودة في جنيــف ١٨٩٢ســبتمبر / أيلــول٩في  ــز، في إطــار تــسمية  .  في دورت الطــرد ”ومي
الطــــرد الاســــتثنائي ” و “النــــهائي) أو الجمــــاعي(الطــــرد الاســــتثنائي ”، بــــين “الاســــتثنائي

 أو اضــطرابات بــسبب حــرب” الــذي ينطبــق علــى فئــات مــن الأفــراد “المؤقــت) الجمــاعي أو(
 .)٩(“حدث أثره إلا خلال فترة الحرب أو خلال فترة محددةخطيرة تقع في الإقليم؛ ولا يُ

 تنــافي ٧ مــن المــادة ٣لأســباب المــذكورة آنفــا، لا يعتقــد المقــرر الخــاص أن الفقــرة   ول  - ٢٨
لـدول،  توافـق مـع الممارسـة القديمـة والحديثـة ل          ت ابل على العكس، إنه ـ   . القانون الإنساني الدولي  

 . المقرر الخاص في تقريره الثالثعلى نحو ما بينه

__________ 
  .٦٨٧، الصفحة المرجع نفسه  )٧(  
  .٦٨٨-٦٨٧، الصفحات المرجع نفسه  )٨(  
 Institut de droit international, Session de Genève, 1892, « Règles internationales sur l’admission et:انظـر   )٩(  

l’expulsion des étrangers », (Rapporteurs L-J.D. Féraud-Giraud et Ludwig von Bar), ٢٤ و ٢٣، المادتان.  
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 الطرد المقنع  - باء  
 في كتابــات مختلــف منظمــات الــدفاع عــن  “الطــرد المقنــع”كــثيرا مــا يــستخدم تعــبير    - ٢٩

وهكـــذا، . حقـــوق الأجانـــب أو حقـــوق أعـــضاء بعـــض الاتحـــادات المهنيـــة مثـــل الـــصحفيين  
 الــذي تعــرض لــه المبعــوث “الطــرد المقنــع”ر إلى وللاقتــصار علــى بعــض الأمثلــة الحديثــة، يــشا

ــاة إي بي ســي   ــة    ) ABC(الخــاص للقن ــاة التلفزيوني ــة الأســترالية، وكــذلك طــاقم القن التلفزيوني
، علـى   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤، الذين أجبروا جميعا على مغادرة فيجي، في         TV3النيوزيلندية  

ــسلطة في ســوفا ب       ــى ال ــذي اســتولى عل ــسكري ال ــس الع ــد المجل ــانون    ي ــع في ك ــلاب وق ــد انق ع
ــصحفيين      إذ:٢٠٠٦ديــسمبر /الأول ــا علــى ال ــوات أمــن فيجــي بإلقــاء القــبض رسمي  لم تقــم ق

. )١٠(الثلاثة، لكنها لم تترك لهـم خيـارا آخـر سـوى مغـادرة البلـد بمرافقتـهم إلى مطـار العاصـمة               
 راءاتخــاذ إجــوفي الواقــع يتعلــق الأمــر بطــرد عــن طريــق ســلوك قامــت بــه ســلطات دولــة، دون 

ا أقررنـــا بأنـــه لا وجـــود للطـــرد  إلا إذ“مقنعـــا”؛ ولا يمكـــن بالتـــالي اعتبـــاره طـــردا )١١(رسمـــي
وبالمثل، جرى التنديد بعدم تجديد تأشيرات إقامـة رعايـا فرنـسيين في             . يبمقتضى إجراء رسم   إلا

) Deutsche Welle(مدغــشقر، ولا ســيما مراســل إذاعــة فرنــسا الدوليــة وإذاعــة صــوت ألمانيــا   
الاحتجــاج بــأن الــسلطات الملغاشــية لم تــبرر قــرار  ب، “طــردا مقنعــا” البلــد، باعتبارهــا هــذا في

الرفض الـذي أصـدرته، وبادعـاء أن هـذا التبريـر يـتعين أن يكـون واجبـا، علـى الأقـل في حالـة                          
غير أن الأمر لا يقتصر على أن التشريع الملغاشـي شـأنه شـأن أغلبيـة تـشريعات        . )١٢(الصحفيين

، بـل إن مـنح التأشـيرات وكـذلك تجديـدها، علـى              الالتـزام لا يـنص علـى هـذا        البلدان الأخرى   
 .لي، يشكلان حقا سياديا لكل دولةمستوى القانون الدو

ففـي المقـام الأول، مـا هـو دور النيـة في             . ويثير مفهوم الطـرد المقنـع بعـض التـساؤلات           - ٣٠
 عمــلتقــديم مــبرر  هــذا الطــرد بــالنظر بــصفة خاصــة إلى شــرط  شــرعيةأو عــدم شــرعية تحديــد 

الطــرد؟ وفي المقــام الثــاني، مــا هــو نطــاق حريــة الدولــة في اختيــار الإجــراء الــذي يــتعين اتخــاذه   
مــنح للأجــنبي المعــني بــالطرد لإجبــار الأجــنبي علــى مغــادرة أراضــيها، مــع العلــم أنــه يجــب أن تُ 

 إمكانية عرض قضيته والدفاع عن حقوقه؟

__________ 
 ,« Censure préalable et expulsion des journalistes étrangers :Fidji devient une dictature militaire»:انظـر   )١٠(  

jeudi 16 avril 2009, par Jesusparis.  
 صــادر عــن ســلطات الدولــة، “ســلوك”ن المقــرر الخــاص في تقريــره الثــاني أن الطــرد يمكــن أن يــتم بمجــرد بــيَّ  )١١(  

  ).١٨٩، الفقرة A/CN.4/573 (غياب أي إجراء رسمي في
ي يـشير بوجـه خـاص       ، الـذ  www.courierinternational.com/fiche-pays/Madagascar24.05.2005: انظر الموقـع    )١٢(  

  .La Gazette de la Grande Île, L’Express, Midi Madagasikara: إلى الصحف الملغاشية التالية
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ع أو غــير المباشــر والطــرد   حالــة الطــرد المقن ــ ولــيس مــن الــسهل دائمــا التمييــز بــين        - ٣١
ا الأخــير لا يــشمل فقــط حالــة    غــير أنــه يمكــن القــول إن هــذ    . للقواعــد الإجرائيــة  المخــالف
 عمـل تقـوم بـه سـلطة        بواسطة سلوك تقوم بـه الدولـة بـل يـشمل أيـضا الطـرد بنـاء علـى                   الطرد
 في القــانون الــوطني، صوص عليهــا المنــالآجــالنفــذ دون احتــرام مختلــف طــرد يُ مختــصة، أو غــير
نكليزيــــة لإحــــين أن الطــــرد المقنــــع الــــذي يمكــــن أن يتطــــابق مــــع مــــا سمــــي في اللغــــة ا    في
، يتعلق حصرا بالحـالات الـتي لا يخـضع فيهـا     )١٣()الطرد الممهد (“constructive expulsion” ـب

لــة وتتــيح الممارســة مزيــدا مــن الأمث . الطــرد لإجــراء رسمــي، لأن هــذا الطــرد تمــويهي أو مقنــع  
 ةتـصريح إقامـة قانوني ـ      بـسبب مـصادرة    “الطـرد المقنـع   ”: تضاف إلى تلك المذكورة آنفا وهـي      

 علــى “تحفيزيــة” عــن طريــق تــدابير “الطــرد المقنــع” مــبرر، وه دون لأحــد الأجانــب أو إبطالــ
 “الطـرد المقنـع   ”  لكنها لا تترك في الواقع أي خيار آخـر للأجـنبي؛ و            “طوعية مزعومة ”عودة  

 .سلوك عدائي تقوم به الدولة تجاه الأجنبيالذي ينجم عن 

 ـــ      - ٣٢ ــة قانونيـ ــصريح إقامــ ــصادرة تــ ــسبب مــ ــع بــ ــرد المقنــ ــال للطــ ــاء مثــ ــن إعطــ  ةويمكــ
 أوفـــير، وهـــو قـــس يـــسوعي  نلفامـــبرر بحالـــة الـــسيد ســـي دون إبطـــال صـــلاحيته  أو لأجـــنبي
ــام .  عامــــــا٣٣مدغــــــشقر طــــــوال  في عــــــاش ــاء تأشــــــيرة ، أُخطــــــ٢٠٠٧وفي عــــ ر بإلغــــ
ــ. وبالتــالي أجــبر علــى تــرك البلــد   الدائمــة، إقامتــه ــة الملغاشــي عــن هــذا  وتراجــع وزي ر الداخلي
ــرار ــرد ا قـ ــا     الطـ ــك، ممـ ــن ذلـ ــامين مـ ــد عـ ــذا بعـ ــع هـ ــالعودة إلى     لمقنـ ــالأمر بـ ــني بـ ــح للمعـ سمـ
ــرةالج ــبيرة زيـ ــرد ا   . )١٤(الكـ ــن الطـ ــوع مـ ــذا النـ ــضا هـ ــشمل أيـ ــرت في  ويـ ــالات، كثـ ــع حـ لمقنـ

ن تـــصاريح إقامتـــهم قـــبض علـــيهم مـــع أ لقـــى الالـــسنوات الأخـــيرة، لأشـــخاص يُ  في أفريقيـــا
هذه التصاريح أو تصادر، مما يجعلهم في حالـة لا يكـون لهـم فيهـا             يتم إتلاف   و صالحة زالت ما

   )١٥(وقـد وردت أنبـاء عـن هـذه الحـالات في جنـوب أفريقيـا               . خيار آخر سوى مغـادرة الإقلـيم      
  

__________ 
  .٦٤ الصفحة )A/CN.4/565(،مذكرة من الأمانة العامة. طرد الأجانب: انظر  )١٣(  
  .http://www.madagascar-tribune.com: انظر  )١٤(  
أبريــل / نيــسان٩، عــدد يــوم The Sunday Independent الحــالات صــحيفة بالنــسبة لهــذا البلــد، أوردت هــذه  )١٥(  

ــة    . ٢٠٠٠ ــة العفــو الدولي ــا، وهــي مــسؤولة تابعــة لهيئ تقــوم الــشرطة باعتقــال جميــع  ” :وحــسب ســاره موث
وقــد أُبلغنــا بعــدة حــالات قــام فيهــا أفــراد الــشرطة . ركــز طــالبي اللجــوءلمولا تكتــرث . المهــاجرين دون تمييــز

 يلقــى الأشــخاص الــذين ”وتــرد أنبــاء أيــضا عــن    . “وراق تثبــت طلــب لجــوء قيــد النظــر    بالتعــامي عــن أ 
ــيهم ــد، وعـــن تـــدمير الأوراق أو مـــصادرتها    علـ ــه بعـ ــهم لم تنتـ : المـــصدر. “القـــبض مـــع أن تـــصاريح إقامتـ

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx ?gesch identification = 19973467.  
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  .)١٦(وهي متكررة في غينيا الاستوائية
جــنبي ذي وضــع قــانوني لــدى  لأ  مــن جديــددخولح بالــالــسماوفيمــا يتــصل بــرفض   - ٣٣

أجـنبي مقـيم بـصفة    عـودة  فيهـا  تـرفض  عودته من إقامة في الخارج، فإن الأمر يتعلق بالحالة التي   
وفي هذه الحالة، تجد الدولـة      . قانونية في دولة ما إلى هذه الدولة بعد قضاء مدة خارج أراضيها           

 . من البلد عن طريق خروج الأجنبيالطاردة ذريعة للطرد

 علــى العــودة الــتي لا تتــرك خيــارا للأجــنبي، فهــي   “التحفيزيــة”وفيمــا يتــصل بالتــدابير   - ٣٤
تشكل جزءا من السياسات الجديدة لمكافحـة الهجـرة وتخفـيض عـدد الأجانـب المستـضافين الـتي                   

وهذا هو الشأن كذلك فيمـا يتعلـق بمـا يـسمى خطـط              .  الدول ولا سيما في أوروبا     ضتضعها بع 
ففـي الواقـع، تفـرض بـرامج المغـادرة أو العـودة             .  ولا سيما في إسبانيا وفرنسا     “الطوعية”دة  العو
 Guy S. Goodwin Gill  جيـل - غـودوين . وكما لاحظ غي س.  هذه عودة إجبارية“الطوعية”
من حيث الممارسـة، قـد يكـون ثمـة فـرق ضـئيل بـين الطـرد القـسري في ظـروف قاسـية،                         ”: فإنه
لذي تشجع عليه القوانين التي تعلن عـدم مـشروعية اسـتمرار الإقامـة وتـدفع                ا‘ التنقيل الطوعي ’و

الدولـة   يمكـن لـسلطات   ”: ويشير أيضا إلى أنـه    . )١٧(“إليه تهديدات بعواقب الاستمرار في الإقامة     
- أورانتــيس ففــي قــضية ...  أيــضا أن تــدفع إلى الطــرد بأشــكال شــتى مــن التهديــد والقــسر       

، )(Orantes-Hernandez v. Meese 685 F. Supp. 1488 (C.D.Cor. 1988) هيرنانـديز ضـد ميـز    
 اســتمارات اســتنتجت المحكمــة أن أعــدادا كــبيرة مــن طــالبي اللجــوء الــسلفادوريين وقعــوا علــى   

تحت الإكراه، بما فيه التهديد بالاحتجاز والترحيل والنقل إلى مكان قـصي            ‘ للمغادرة الطوعية ’
 .)١٨(‘‘وتبليغ معلومات شخصية إلى حكومتهم

تــدابير مكافحــة الزيــادة المــستمرة في البطالــة   في إطــار وفي إســبانيا، وضــعت الحكومــة  - ٣٥
 يــستهدف مــواطني “خطــة العــودة الطوعيــة”الناجمــة عــن الأزمــة الاقتــصادية، برنامجــا يــسمى  

وهــذا البرنــامج الــذي . بلــدا وقعــت إســبانيا معهــا اتفاقــات في مجــال الــضمان الاجتمــاعي   ٢٠
 المهــاجرين ذوي الوضــع القــانوني،    “يــشجع”، ٢٠٠٨ســبتمبر  / أيلــول ١٩دق عليــه في  صُــ

__________ 
قوات الحفاظ على النظام التابعـة   ” التي تورد أن     ٥، الصفحة   ٢٥٠٨، العدد رقم    Mutationsثلا يومية   منظر  ا  )١٦(  

لغينيا الاستوائية قامت ببساطة بمصادرة تصاريح الإقامة المطلوبة من كـل أجـنبي، وإن كانـت تكلـف حـوالي                    
ء علـى شـهادات مـن هـؤلاء         وفي هـذه الحالـة، وبنـا      . من فرنكات الجماعة المالية الأفريقيـة      فرنك   ٦٠٠ ٠٠٠

  .“ الاستقامةقليليالأجانب الذين وصلوا إلى دوالا، كثيرا ما تمزق هذه الوثائق على يد مسؤولين 
 ,G. S. GOODWIN-GILL, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press:انظـر   )١٧(  

1996, p. 218.  
  .١٥٥، الصفحة المرجع نفسه  )١٨(  
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وفى المقابـل، تتعهـد الحكومـة الإسـبانية         . العاطلين عن العمل، على العـودة إلى بلـدانهم الأصـلية          
 في المائـــة منـــها قبـــل مغـــادرتهم ٤٠ تحـــق لهـــم، علـــى دفعـــتين، بـــدفع جميـــع التعويـــضات الـــتي

ويجـب علـى الأشـخاص المعنـيين مغـادرة          . م إلى بلـدانهم   المائة من بعد شهر من عودته      في ٦٠ و
إذا مـن الاسـتحقاقات، برفقـة أسـرهم     م الدفعة الأولى الأراضي الإسبانية في الأيام التي تلي تسلُّ   

كانت هذه الأخيرة قد قدمت عن طريق جمع شمل الأسرة، ويجب عليهم الالتزام بعـدم العـودة                 
ــلية  إســـبانيا خـــلال الـــسنوات الـــثلاث الـــتي إلى غـــير أن . )١٩( تلـــي عـــودتهم إلى بلـــدانهم الأصـ
أن يقيمــوا فيهــا الــذين يحــق لهــم  ذوي الوضــع القــانوني في إســبانيا  هــم مــنلأشــخاص المعنــيينا

وبطبيعـة الحـال، تـشدد      . بصورة قانونية وأن يعملوا فيهـا أو يحـصلوا علـى اسـتحقاقات البطالـة              
ن البــديهي أن الأمــر يتعلــق بغطــاء ولكــن مــ.  لقــرار العــودة“الطــوعي”الحكومــة علــى الطــابع 

وفي الواقــع، ألا يــشكل مجــرد تــشجيع مهــاجرين ذوي وضــع  .  لتــدابير طــرد مقنــعلبــققــانوني 
     ا بحـق الإقامــة  قـانوني علــى العـودة إلى بلــدانهم الأصـلية مقابــل الحـصول علــى اسـتحقاقاتهم مــس

شخص المعـني حـرة في   الذي تضمنه بالفعل لهم تصاريح إقامتهم؟ وهل يمكن أن تكون إرادة ال ـ      
هــذه الحالــة، وهــو في حــيرة الاختيــار بــين ضــغط البطالــة واحتمــال الحــصول علــى تعويــضات   

ــاء في إســبانيا    ( ــة بالبق ــات البطال ــا في شــكل إعان ــار اإذا ) يمكــن أن يحــصل عليه ــودة إلى اخت لع
 الأصلي؟ بلده

ــد تحــت اســم       - ٣٦ ــن جدي ــسا، ظهــرت م ــسانية ”وفي فرن ــودة الإن ــساعدة ” “الع ــى الم عل
ــودة ــتوليري” قــانون بموجــبنت  الــتي سُ ــ“الع ــل اســم وزيــر     ()٢٠()Stoléru(“ س الــذي يحم

ين إلى الحكــم في والــتي ألغيــت بعــد وصــول الاشــتراكي    ) الداخليــة الــذي اتخــذ هــذه المبــادرة    
ــام ــى    . ١٩٨١ ع ــسيطرة عل ــد أن أصــبحت ال ــع، بع ــاجرين ”وفي الواق ــدفقات المه  الهــدف “ت

 “العــودة الإنــسانية القــسرية ” الحكومــة الفرنــسية حــل  الرئيــسي لــسياسات الهجــرة، وضــعت 
الــتي اعتــرف بهــا وزيرهــا المكلــف بــالهجرة الوطنيــة في  ” “الــصعوبة”ســيما للتغلــب علــى  ولا
 الذين أصبح الآن البلدان اللذان ينتمون إليهمـا عـضوين في الاتحـاد             “طرد الرومانيين والبلغار  ”

__________ 
ــصدر  )١٩(   ــة الإســبانية      . www.planderetornovoluntario.es: الم ــر اليومي ــن التفاصــيل، انظ ــد م ــى مزي  للاطــلاع عل

El Pais ،؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول19، مدريد  
http://www.elpais.com/articulo/espana/plan/retorno/voluntario/inmigrantes/entrara/vigor/novi/embre/ca

racter/permanente/elpepuesp/20080919elpepunac10/tes  
 D. LOCHAK, «La politique: للاطلاع على مجموعة متنوعة من التشريعات الفرنسية المتعلقة بالهجرة، انظـر   )٢٠(  

de l’immigration au prise de la législation sur les étrangers»ورد في Les lois de l’inhospitalité, 

La Découverte, 1997 و ،«La politique de l’immigration au prisme de la législation sur les étrangers (2)» .
  .lochak/po-2html/1997/http://www.gisti.org/doc/presse: المصدر



A/CN.4/625  
 

10-28123 15 
 

هـذه،  “ العـودة الإنـسانية   ”ات المـساعدة علـى      وقد استخدمت مرارا وتكـرارا ترتيب ـ     . الأوروبي
، لإخفـاء حقيقـة عمليـات    ٢٠٠٦ديـسمبر  /ضعت بواسطة تعميم صدر في كـانون الأول    التي وُ 

ــيين الجــدد    ــواطنين الأوروب ــدفاع عــن حقــوق العمــال     . طــرد لهــؤلاء الم ــذكر مــثلا رابطــة ال وت
بتــــاريخ  بونــــدي ، أنـــه في )المجموعــــة المعنيــــة بمعلومـــات المهــــاجرين ومــــساندتهم (الأجانـــب  

أكتـوبر، وفي بـانيولي     / تـشرين الأول   ١٠ بتـاريخ ، وفي سـان دينـيس       ٢٠٠٧سـبتمبر   /أيلول ٢٦
 يقـيم فيهـا الرومـا، وهـم         أمـاكن  وفي مدن أخرى أيضا، طوقت الـشرطة في الفجـر            ٢٤ بتاريخ

مواطنــون بلغــار أو رومــانيون حــسب الحالــة، فأركبــت الــسكان في حــافلات اســتأجرتها لهــذا   
مـع المـساعدة علـى      ” والمغـادرة الفوريـة نحـو بلـدانهم الأصـلية            “الـسجن ”يرتهم بين   الغرض وخ 

لا بتقــديم الوثــائق الــتي كــان مــن  ”  لأي أحــد بأخــذ أمتعتــه، ويــسمحوقيــل إنــه لم . “العــودة
. الممكن أن تثبت أنه يستوفي كل الشروط التي تمنحه الحق في الإقامـة بـصورة دائمـة في فرنـسا                   

ولعـل مـا يـثير مزيـدا مـن الاسـتغراب في           . )٢١(“صودر جـوازه  از سفر   وكل من كان يحمل جو    
هذه الحالة هو كون ضـحايا هـذه العـودة القـسرية مـواطنين أوروبـيين يتمتعـون، بهـذه الـصفة،                      

  . بحق حرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي
ة اتخـاذ تـدبير    ذكر المقـرر الخـاص في تقريـره الثـاني أن الطـرد لا يفتـرض بالـضرور                 قد  و  - ٣٧

رسمي مسبقا، ولكنه يمكن أن ينتج أيـضا عـن سـلوك دولـة يجعـل حيـاة الأجـنبي علـى أراضـيها                        
 الإشـارة  روتجـد . )٢٢(صعبة للغاية إلى حد أن هذا الأخير لا يجد خيار آخر سوى مغـادرة البلـد     

  الـتي   القرار الـذي أصـدرته محكمـة المطالبـات بـين إيـران والولايـات المتحـدة                 إلىفي هذا الصدد    
نظرت في مختلف المطالبات المتعلقة بهذا الشكل من الطرد الذي يبدو مقنعا؛ ولخـصت المحكمـة                

 :“الطرد الممهد”بالعبارات التالية خصائص هذا 

ويبدو أن هذه الحالات تفترض مـسبقا علـى الأقـل أن الظـروف القائمـة في                 ’’    
ــيح للأج ــ  بلــد الإقامــة لا  ــا تت ــانبييعقــل اعتبارهــا ظروف ر حقيقــي، وأن خلــف   أي خي

الأحداث أو الأعمال التي أفضت إلى المغادرة تكمن نيـة في إخـراج الأجـنبي وأن هـذه      
  .)٢٣(‘‘الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، تسند إلى الدولة وفقا لمبادئ مسؤولية الدول

__________ 
  )٢١(  GISTI, « Les nouveaux retours humanitaires forcés : un nouveau concept ! Un communiqué du GISTI», 

November 2007 . طفالهم لـدى وصـولهم إلى بلـدانهم     يورو لأ٤٦ يورو للبالغين و ١٥٣شيكات تبلغ قيمتها
  .الأصلية

  .٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، A/CN.4/573 ،التقرير الثاني عن طرد الأجانبانظر   )٢٢(  
  )٢٣(  D. J. Harris, Cases and Materials on International Law, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 502 

 ).‘‘الطرد الممهـد  ’’ في معرض التعليق على قرارات محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة المتعلقة ب ـ           (
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إثيوبيــا، كــان علــى لجنــة المطالبــات أن تنظــر هــي الأخــرى في  ضــد وفي قــضية إريتريــا   - ٣٨
وقــد زعمــت إثيوبيــا . ثابــت في هــذه الحالــةد المقنــع؛ دون الخــروج مــع ذلــك بأنــه مــسألة الطــر

ثيــوبيين مخالفــة لإ “ممهــدة” أو “غــير مباشــرة”بالفعــل أن إريتريــا مــسؤولة عــن حــالات طــرد  
ثيـوبيين المعنـيين لم يطـردوا علـى     لإورفضت اللجنة هذا الاتهام على أساس أن ا       . للقانون الدولي 

 أو بــسبب سياســة هــذه الحكومــة، ولكــن لأســباب اقتــصادية أو بــسبب يــد الحكومــة الإريتريــة
ــها     ــا عن ــسؤولية لإريتري ــزى إلى الحــرب لا م ــاك    . اضــطرابات تع ــت هن ــة، كان وحــسب اللجن

 وفي بدايـة    ١٩٩٩ام  ثيـوبيين مـن إريتريـا في ع ـ       لإمجموعة مختلفة من حـالات المغـادرة الطوعيـة ل         
حلــة العــودة إلى إثيوبيــا أو إلى وجهــات  وبالفعــل، تــوحي عناصــر الإثبــات أن ر . ٢٠٠٠عــام 

تثبـت أن    غير أن الأدلة لا   ”. شاقة ولا سيما لمن كان عليهم عبور الصحراء       ت  كانربما  أخرى  
 تـرفض  هوبنـاء عليـه، فإن ـ  . مرد ذلك هـو عمـل أو امتنـاع عـن عمـل تتحمـل إريتريـا مـسؤوليته              

 .)٢٤(“مطالبات إثيوبيا بهذا الصدد

ــة    ويمكــن إذن أن نــستنتج مم ــ  - ٣٩ ــة المعاكــسة، أن اللجن ــة بالقرين ا ســبق، عــن طريــق البرهن
ثيـوبيين لإريتريـا   لإ، لـو أن مغـادرة ا  “الممهـد ” أو “غير المباشـر ”كانت ستقبل أطروحة الطرد  

وكـان سـيكون    . إريتريـا  عمل أو امتناع عن عمل قامت بـه          نحو بلدهم الأصلي قد نتجت عن     
  .قانون الدوليا مقنعا، مخالفا للهذا السلوك، الذي يشكل طرد

__________ 
 G. GAJA “Expulsion of Aliens : Some Old and New Issues in International Law”, Cursos: وانظـر أيـضا  

Euromediterraneos Bancaja de Derecho International, vol. 3, 1999, pp. 283-314 , وبــصفة خاصــة
شورت ضـد إيـران، الحكـم المـؤرخ          قضية:  التي تشير إلى القرارات التالية للمحكمة      ٢٩٠-٢٨٩الصفحات  

 Short v Iran case Judgement of 14 July 1987. 16 Iran-United States claims (،١٩٨٧يوليـه  / تمـوز ١٤

Tribunal Reports (1987-III) 76, pp. 85-86( وقـضية  ؛International Technical Products Corporation and 

ITP Export Corporation  9(، ١٩٨٥أغـسطس  / آب١٩ الحكـم المـؤرخ   ، ضـد إيـران Iran-United States 

Claims Tribunal Reports (1985-II) 10, p. 18( ،؛ وقــضية رانكــن ضــد إيــران)Rankin v. The Islamic 

Republic of Iran(،    17) 1987نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣الحكـم المـؤرخ Iran-United States Claims Tribunal 

Reports (1987-IV) 135, pp. 147-148)و ؛P. MALANCZUK, Akehurst’s Modern Introduction to 

International Law, 7th rev. ed., London/New York, Routledge, 1997, p. 262 : J. R., CROOK, 

“Applicable law in international arbitration : The Iran-U.S. Claims Tribunal experience”, American 

Journal of International Law, vol. 83, 1989 ؛ ٣٠٩ و ٣٠٨، في الــصفحتين ٣١١-٢٧٨، الــصفحات
 ,”Ruth L., Cove, “State responsibility for constructive wrongful expulsion of foreign nationalsو

Fordham International Law Journal, vol. 11, 1987-1988 ٨٣٨-٨٠٢، الصفحات.  
 Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Civilians claims, Eritrea’s claims, 15, 16, 23:انظـر   )٢٤(  

and 27, 32, The Hague December 17, 2004.  
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وعلى نفس المنوال، يشمل أيضا تعريف الطرد الوارد في إعلان مبادئ القانون الـدولي              - ٤٠
المتعلقة بالطرد الجماعي، التي اعتمدتها رابطة القانون الدولي في مؤتمرها الثاني والـستين المعقـود               

فـراد بوسـائل أخـرى مـن        في سيول، الحالات التي تتحقق فيها المغادرة الإجبارية أو القسرية للأ          
ويشمل هذا التعريـف الحـالات الـتي تـساعد          . غير قرار رسمي أو أمر صادر عن سلطات الدولة        

فيها الدولة على أعمال يرتكبها مواطنوها بغرض التسبب في مغادرة أفراد لإقلـيم هـذه الدولـة                  
 :)٢٥( هذه الأعمالتتغاضي عنأو 

 الحالي بأنه عمل أو عدم القيـام        في سياق الإعلان  ‘ الطرد’يمكن تعريف   ... ’’    
بعمل من جانب الدولة سعيا إلى أثر مقصود هو إكراه أشخاص على مغـادرة إقليمهـا            

ــسية أو الان   ــة   دون رضــاهم وذلــك بــسبب العــرق أو الجن ــة معين ــة اجتماعي تمــاء إلى فئ
حـالات تـسمح    ‘ عـدم القيـام بعمـل     ’ويمكـن أن يـشمل      ... بسبب الرأي السياسي     أو

الدولة لمواطنيها أو تساعدهم في سعيهم إلى إحـداث أثـر مقـصود يتمثـل               فيها سلطات   
في إخراج جماعات أو فئات من الأشخاص مـن إقلـيم تلـك الدولـة، أو عنـدما تحـدث                    
ــة مــن الــذعر، أو لا تكفــل      الــسلطات مناخــا مــن الخــوف يــؤدي إلى الهــروب في حال

 .)٢٦(...الحماية لأولئك الأشخاص أو تعرقل عودتهم لاحقا 
 الأشـخاص  لأنـه ينتـهك حقـوق    ،والطرد المقنع بطبيعته مناف للقانون الـدولي، مـن جهـة        - ٤١

الموضوعية المتعلقة بالطرد التي تجمع بين حق       القواعد    فإنه ينتهك  المطرودين بهذه الطريقة، وبالتالي   
ة أخـرى، مـن   ه ـ، ومـن ج  الواجبـة للمطـرودين    حقـوق الإنـسان    الدولة في الطرد والالتزام بـاحترام     

 .حيث أنه لا يحترم القواعد الإجرائية في هذا المجال التي تمنح للمطرود إمكانية الدفاع عن حقوقه

 :شروع المادة التالياقتراح مثمة ما يدعو إلى وفي ضوء الاعتبارات السالفة الذكر،   - ٤٢

__________ 
  .٧٢لفقرة ، اA/CN.4/565، مذكرة من الأمانة العامة. طرد الأجانب: انظر  )٢٥(  
 ,International Law Association, Declaration of Principles of International Law on Mass Expulsion:انظـر   )٢٦(  

62nd Conference of the ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 1986, p. 13.  
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 حظر الطرد المقنع: مشروع المادة ألف    

  .يحظر كل طرد مقنع لأجنبي  -  ١      
بالطرد المقنع، بمفهوم مـشروع المـادة هـذا، مغـادرة أجـنبي لدولـة               يقصد    -  ٢      

بأعمـــال أو امتناعهـــا عـــن أعمـــال، قـــسرا، بـــسبب قيـــام تلـــك الدولـــة 
ــها مواطنوهــا       أو ــة أعمــالا يرتكب ــد فيهــا هــذه الدول بــسبب حــالات تؤي

 .تتغاضى عنها  سبب في مغادرة أفراد لإقليمها أوبغرض الت

 في نطـــاق تـــدوين قاعـــدة مـــستنبطة ينـــدرجادة هـــذا ويمكـــن القـــول إن مـــشروع المـــ  - ٤٣
، رغـم أن أحكـام مـشروع         أنه والواقع.  التطوير التدريجي للقانون الدولي    يندرج في نطاق   كما

لى قاعـدة راسـخة مـن قواعـد         إلى أحكـام تقليديـة قائمـة أو         إالمادة هذا لا تـستند بـشكل قـاطع          
كـه ممارسـة الطـرد المقنـع، كمـا أشـرنا إليـه              القانون الدولي العرفي، فإنها تنشأ من جهة عما تنته        

 التزام باحترام الضمانات العامة الممنوحة للأجنبي، ولا سيما للأجـنبي ذي الوضـع        من من قبل، 
مـن جهـة أخـرى،      تنـشأ،   القانوني في الدولة المضيفة، والقواعد الإجرائية لطرد هـذا الأجـنبي؛ و           

  . على نطاق واسع في الدول المعنيةقد هذه الممارسةتأن المجتمع المدني ينإقرار بعن 
  

  المقنع في شكل طردالمطلوبين تسليم   - جيم  
ومـع أن الإجـراءين يؤديـان إلى نفـس          . يمكن لطرد أجنبي أن يتخذ شكل تـسليم مقنـع           - ٤٤

النتيجة، أي إبعاد الأجنبي من أراضي الدولة حيث يقيم إلى الخارج، فإنهمـا يختلفـان مـن نـواح                
الإشارة أن التسليم إجراء يتم بـين الـدول      بدر  يجو. المضمون أو الشكل  عديدة سواء من حيث     

يكـون  ” تسلم دولة إلى دولة أخرى، بنـاء علـى طلبـها، شخـصا يوجـد علـى أراضـيها                     بمقتضاه
ــه مــن هــذه الأخــيرة ليُ     ملاحقــا  ــا ب ــة، ومطالب ــة الثاني ــا مــن جانــب الدول حــاكم أو مــدانا جنائي

ء قد ينطوي على عواقب وخيمة على مـا للفـرد المعـني             وهو إجرا . )٢٧(“ليقضي عقوبته فيها   أو
القـانون العـام، بـصيغته الناشـئة عـن      ”والواقـع أن  . بالأمر من حقوق الإنـسان وحريـات فرديـة    

 إلى العدالة الأجنبية عمـل خطـير ينبغـي،          جانحيرى أن تسليم    (...) اتفاقيات التسليم المعتادة،    
 ـــ   ــة وشـــرف الدول ــة الفرديـ ــرام الحريـ ــارمة شـــكلا  مـــن بـــاب احتـ ة، أن يخـــضع لـــضمانات صـ

 بــصورة عامــة “المقنــع”ولهــذا الــسبب يتعــرض التــسليم المعــروف بالتــسليم   . )٢٨(“وموضــوعا

__________ 
  .G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2008, Association Henri Capitant, 4e éd., p. 395: انظر  )٢٧(  
 A. Decocq, « La livraison des délinquants en dehors du droit commun de l’extradition », Revue:انظـر   )٢٨(  

critique de droit international privé, 1964, p. 412   ؛ وانظـر أيـضا :D. ROUGET, « Le respect du droit 
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ينــتج التــسليم المقنــع عــن اتفاقــات ”وكمــا كتــب أحــد المــؤلفين،. للــشجب في القــانون الــدولي
ا الحقيقـي،   ويتمثـل هـدفه   . واضحة وقانونية في الظاهر، ولكنها تشكل تحايلا علـى الإجـراءات          

عمومـا ولكنـها      آخـر  غـرض ، في الحصول على التسليم، باستخدام إجراءات موازية لها          المضمر
  .)٢٩(“بتحقيق نفس الغايةتسمح في الحالة المعينة، 

ة تقديم توضيح مصطلحي، نتيجة للتمييز الذي اقترحه بعـض المـؤلفين            يوينبغي في البدا    - ٤٥
“ التـسليم المقنـع   ”لمـصطلح    كـون   تقـد   ف. )٣٠(“ الواقـع  التسليم بحكـم  ”  و “التسليم المقنع ”بين  

. ترض وجود نية غير معلنة، قد تُبدي إساءة اسـتعمال الحـق أو سـوء النيـة       فدلالة سلبية بما أنه ي    
دلالـة محايـدة، إذ إنـه يقتـصر علـى            “ التـسليم بحكـم الواقـع     ”وعلى العكـس، قـد تكـون لتعـبير          

  :ؤلفين في هذا الصدد ما يليوقد كتب أحد الم. الإشارة إلى نتيجة الطرد
من الصحيح قطعا أنه عندما تكون الوجهة المختـارة واحـدة مـن الوجهـات               ”    

السلطات على ملاحقة الشخص المرحل أو معاقبته، فإن الترحيـل قـد             التي تحرص فيها    
ــع    ــسليم بحكــم الواق ــسفر عــن ت ــا   وهكــذا  .ي ــن المعت ــل   أصــبح م ــذا الترحي د وصــف ه

فالتـسليم     . المستصوب استخدام هذا المـصطلح بحـذر       كن يبدو من    ، ل ‘التسليم المقنع ’ بـ
الترحيل تحـت ذريعـة الـدافع الأولي الـذي           المقنع الحقيقي هو الذي تستخدم فيه وسيلة        

ويتجلى هذا بأكبر قدر مـن الوضـوح، علـى سـبيل المثـال، عنـدما يـدخل                  . هو التسليم 
 بـاء مـن الدولـة جـيم، لكنـه           هارب، من رعايا الدولة ألف إلى أراضـي الدولـة          شخص  
غـير أن أمثلـة هـذا     . إلى الدولة دال حيث هو مطلوب للعدالة بسبب تهم جنائية          يُرحَّل  

وعنــدما يـصدر أمــر لدولـة الركــوب أو دولـة الجنــسية    . الــصارخ نـادرة  التـسليم المقنـع   
في الواقــع نتيجــة يستخلــصها القــائمون بــه ‘ التــسليم المقنــع’وصــف  بالترحيــل، يكــون 

وإذا كــان دافــع إعــادة مجــرم إلى ولايــة    . في ذهــن الــسلطات المرحِّلــة  ن مــا يــدور بــشأ
بالفعل النية الغالبة للدولة المرحِّلة، فإنـه يحـدث أيـضا في العديـد مـن                 قضائية مختصة هو    

ولـذلك يقتـرح      . الترحيل عن هذه النتيجـة  الحالات من قبيل الصدفة الحقيقية أن يسفر       
  .)٣١(““الواقع التسليم بحكم ” المحايد هنا استخدام المصطلح

__________ 
extraditionnel et les « extraditions déguisées », RTDH, 1999, n° 37 ,ــصفحات ، ١٩٧-١٦٩ ال

  .١٦٩ الصفحة
  .C. LOMBOIS, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 1979, 2ème édition, 688 p., p. 563:انظر  )٢٩(  
ــة العامــة، مرجــع ســبق ذكــره     انظــر  )٣٠(     ، الــصفحتان٤٣٣-٤٣٢الفقــرات ، طــرد الأجانــب، مــذكرة مــن الأمان

٢٧٤-٢٧٣.  
  .I. A. SHEARER, Extradition in International Law, Manchester University Press, 1971, p. 78:انظر  )٣١(  
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لتمييــز بــين التــسليم المقَنّــع والتــسليم الفعلــي قــد يكــون مفيــدا، غــير أنــه  ا في حــين أنو  - ٤٦
  :يلي وجرى وصف مفهوم التسليم المقنّع كما. به بشكل عام في الممارسة يبدو مسلما لا

جراء المتبع عادة في رفـض      ، يتمثل الإ  ‘التسليم المقنّع ’في الممارسة المعروفة بـ     ’’    
السماح بدخول الشخص بناء على طلب من دولة أجنبيـة، وترحيلـه إلى تلـك الدولـة                 

وتكـون النتيجـة هـي عـدم     . أو أي دولة أخرى ترغـب في ملاحقتـه قـضائيا أو معاقبتـه       
العمل بالأحكام التي يتضمنها عادة القانون المحلي، الـذي يـسمح بـشكل عـام بـالطعن                 

يل لتبيـــان أن الـــشخص يلاحـــق اءات التـــسليم ويتـــيح تقـــديم الـــدلفي مـــشروعية إجـــر
  .سياسية لأسباب

الأغـراض مـا فتئـت      ولئن كانت شرعية اللجوء إلى قوانين الهجرة لخدمة تلك              
أنه يمكن القول أيضا إن لقوانين الهجرة دورا داعمـا في مراقبـة مجـرمين                تثير الجدل، إلا  

ات التــسليم الفعليــة الــتي تــتم في إطــار تلــك علــى الــصعيد الــدولي، وبالتــالي فــإن عمليــ
وفي الواقــع، قــد يكــون مــن غــير المعقــول إلى حــد مــا المطالبــة . القــوانين لهــا مــا يبررهــا

بتطبيق إجراءات التسليم في دولة قررت بالفعـل، في إطـار سياسـة الهجـرة، ألا يُـسمح                  
ــاء  ــروف والأول الم    . للأجــنبي بالبق ــرض المع ــإن الغ ــر، ف ــان الأم ــا ك ــن  ومهم ــوخى م ت

الترحيل هـو أن تـتخلص الدولـة مـن شـخص أجـنبي غـير مرغـوب فيـه، ويتحقـق هـذا                      
ونظريـا، مـن المفـروض أن تكـون وجهـة الـشخص             . الغرض بمغادرة الشخص الأجـنبي    

أمرا لا يضير الدولة الطاردة في شيء، علـى الـرغم مـن أنـه في بعـض الحـالات الـصعبة                
بال مـواطن لهـا لـيس لـه مكـان آخـر             قد يثير ذلك مسألة واجب دولـة أخـرى في اسـتق           

وبخــلاف مــا يــسري علــى التــسليم، الــذي يــستند إلى معاهــدة، لا يخــول  . يــذهب إليــه
الطرد أي حق لأي دولة أخـرى، ولا يمكـن لهـذه الدولـة، نظريـا أيـضا، أن يكـون لهـا                       

  . أي سيطرة على وجهة الشخص الأجنبي
  [...]  
تـــسليم قويـــة، ولا ســـيما ءات الوســـتظل الحجـــج الداعيـــة إلى تبـــسيط إجـــرا     

ــا ــصديقة    فيم ــدول ال ــة وال ــدول الحليف ــين ال ــيض    . ب ــأخير وتخف ــب الت ــك تجن ــيح ذل ويت
كما أن الطرد بموجب قوانين الهجرة يلتف على العراقيـل المتمثلـة في ضـعف               . النفقات

المــسوغ القــانوني وعــدم ورود ذكــر الجــرم موضــع الاتهــام في معاهــدة التــسليم، وحــتى 
ومع ذلك، من الواضح أن قوانين الطرد الحديثة وضـعت          .  حد ذاتها  انعدام المعاهدة في  

مع إيلاء بعض الاعتبار لمتطلبات الضمانات الإجرائية الواجبة ومـدى استـصواب حـق       
وعلــى هــذا الــصعيد، تعكــس تلــك القــوانين التقــدم في مجــال مبــادئ حقــوق    . الطعــن
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 المعاصـرة للـدول حيـال    الإنسان، كما يمكن اعتبارهـا دلـيلا إلى حـد مـا علـى المواقـف               
  .)٣٢(“حقوق الأشخاص

ويـرى  . وفي الواقع، أثارت مسألة التسليم المقنع منذ وقت مبكر انتبـاه القـضاة والفقـه                - ٤٧
 يعود إلى الحكم الذي أصدرته في منتـصف         “التسليم المقنع ”إيفان أنثوني شيرر أن أصل عبارة       

بالفعــل محكمــة فرنــسية مــصطلح اســتخدمت ”: القــرن التاســع عــشر إحــدى المحــاكم الفرنــسية
، أعلـن معهـد     ١٨٩٢وفي عـام    . )٣٣(“ ... ١٨٦٠في عام   ] بالفرنسية في النص  [التسليم المقنع   

ــدولي أن   ــسليم لا يعــني  ”القــانون ال ــيرفــض الت ــل عــن حــق  التخل لــشخص وا” وأن “الترحي
 إلى تويــة،يجــوز تــسليمه، بوســائل مل  لاة جنائيــةملاحقــلجــأ إلى إقلــيم لتفــادي ي  الــذيرحَّــلالمُ

وبعـد ذلـك بفتـرة     . )٣٤(“ شروط التسليم على النحو الواجب     تستوفلم   الدولة التي تلاحقه ما   
كون تسليم الأجنبي محظورا بموجـب      ”ر معهد القانون الدولي بأن      ، ذكَّ ١٩٨٣طويلة، في عام    

  .)٣٥(“جراءات قانونيةلإ االقانون الداخلي، لا يمنع إمكانية طرد هذا الأجنبي وفق
يس هناك نص تعاهدي صريح بشأن الطابع غـير المـشروع للتـسليم المقنـع في شـكل           ول  - ٤٨

طرد، وفي حين أن المحـاكم الوطنيـة تتـيح، كمـا سـنرى مـن بعـد، اجتـهادا قـضائيا وفـيرا حـول                  
ــذا المجــال        ــيرا في ه ــيس وف ــدولي ل ــضائي ال ــهاد الق ــإن الاجت ــسألة، ف ــذه الم ــة  . ه ــير أن المحكم غ

الأحكـام الفرنـسية، عـدم قانونيـة       صدور  لنت صراحة، في أعقاب     الأوروبية لحقوق الإنسان أع   
مـــن الاتفاقيـــة ) ١ (٥ بالاســـتناد إلى المـــادة )٣٦(هـــذه الممارســـة في قـــضية بوزانـــو ضـــد فرنـــسا

  .الأوروبية لحقوق الإنسان

__________ 
 GOODWIN-GILL, The Limits of the Power of Expulsion in Public International Law, Oxford:انظـر   )٣٢(  

University Press, U.K., 1977, 525 p., p. 55-156.  
 A. DECOCQ, «La livraison des:نقــلا عــن (٢، الحاشــية ٧٨، الــصفحة مرجــع ســبق ذكــره  شــيرر،. أ  )٣٣(  

délinquants en dehors du droit commun de l’extradition», Revue critique de droit international privé, 

  ).٤٢٤ إلى ٤١١، الصفحات من 1964
 Institut de Droit international, «Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des:انظــر  )٣٤(  

étrangers», session de Genève, 9 septembre 1892, Annuaire de l’Institut de Droit international, tome 

XII, 1892-1894, p. 218 sqq.  
 Institut de Droit international, Résolution du 1er septembre 1983 sur les «Nouveaux problèmes en: انظـر   )٣٥(  

matière d’extradition», session de Cambridge, article VIII par. 2..  
 ,CEDH, Bonzano Case, 18th December 1986, in International Law Reports, vol. 86 :انظـــر  )٣٦(  

  .يليها وما ٣٢٢ الصفحة
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الـسيد بوزانـو إيطـالي ألقـت الـشرطة الإيطاليـة القـبض        : وفيما يلي وقائع هـذه القـضية     - ٤٩
مايو ثم ألقي عليـه القـبض مـن جديـد في            / أيار ١٢، وأفرج عنه في     ١٩٧١مايو  / أيار ٩عليه في   

 عاما تـسمى، ميلينـا سـوتر، وقتلـها          ١٣مايو بتهمة الاعتداء على فتاة سويسرية سنها        / أيار ٢٠
كمـا اتهـم بالـشروع في هتـك عـرض أربـع نـساء والاعتـداء         . ١٩٧١مـايو  / أيـار  ٦في جنوة في    

ــيهن باســتخدام العنــف   ــران ١٥وفي . عل ــه/حزي ــسات    ١٩٧٣ يوني ــن جل ــد عــدة أشــهر م ، بع
الاستماع، حكمت عليه محكمـة الجنايـات في جنـوة بالـسجن لمـدة سـنتين وخمـسة عـشر يومـا                      

على الجرائم المرتكبة ضد واحدة من النساء الأربع وأسقطت التـهم فيمـا يتعلـق بـالجرائم                 عقابا  
وقـدمت النيابـة العامـة      . دم كفايـة الأدلـة    الأخرى، بما فيها الجريمة المرتكبة ضد ميلينا سوتر، لع ـ        

غـير أن المتـهم طلـب تأجيـل المحاكمـة بعـد افتتاحهـا، متحججـا، علـى أسـاس شـهادة                       . استئنافا
وارتـأت محكمـة الاسـتئناف في جنـوة أنـه يـرفض             . طبية، بأنه سيدخل المستشفى بسبب المرض     

جرائيـة أخـرى، أعلنـت في      وبعـد النظـر في اعتبـارات إ       .  المحاكمـة  فواصـلت المثول أمامهـا عمـدا      
 الجـرائم ، الحكـم علـى الـسيد بوزانـو بالـسجن مـدى الحيـاة غيابيـا علـى                    ١٩٧٥مـايو   / أيار ٢٢

م الأخـرى؛ وارتـأت المحكمـة أنـه       الجـرائ  علـى المرتكبة ضد ميلينا سوتر، وبأربع سـنوات سـجنا          
ــفتوجــد ظــروف   لا ــارس / آذار٢٥وفي . تخفي ــة   ١٩٧٦م ــنقض الإيطالي ، رفــضت محكمــة ال
 بإلقــاء أمــراعــن الــذي تقــدم بــه المحكــوم عليــه؛ وأصــدر المــدعي العــام للجمهوريــة في جنــوة  الط

  . ١٩٧٦أبريل / نيسان١القبض وأصدرت الشرطة الإيطالية مذكرة توقيف في 
، ألقـى الـدرك الفرنـسي القـبض علـى الـسيد بوزانـو في         ١٩٧٩يناير  /وفي كانون الثاني    - ٥٠

وتينية، ووضعه في نفس اليوم رهن الاحتجـاز في سـجن           مقاطعة لاكروز خلال عملية تفتيش ر     
ــيين   ــار١٥وفي . ليمــوج في مقاطعــة لاهــوت ف ــايو / أي ــة الاتهــام التابعــة   ١٩٧٩م ، أعلنــت غرف

رضـت عليهـا القـضية، اعتراضـها علـى تـسليم بوزانـو إلى           لمحكمة الاستئناف في ليمـوج، الـتي عُ       
محكمــة الجنايــات في جنــوة مــع النظــام تعــارض إجــراءات المحاكمــة غيابيــا أمـام  بــدعوى إيطاليـا  

 مـن القـانون الفرنـسي المـؤرخ         ١٧وكان قرار دائرة الاتهام نهائيا بموجب المـادة         . العام الفرنسي 
  . بشأن تسليم الأجانب١٩٢٧مارس / آذار١٠
 دقيقــة  ٣٠ و ٨، حــوالي الــساعة  ١٩٧٩أكتــوبر/ تــشرين الأول ٢٦وفي مــساء يــوم    - ٥١

لـشرطة يلبـسون الـزي الرسمـي ومـن بينـهم فـرد مـسلح علـى الأقـل                    مساء، قام ثلاثة أفراد مـن ا      
 مترلـه، وقـاموا بتكبيـل يديـه واقتيـاده إلى مفوضـية              إلىبالقبض على الـسيد بوزانـو أثنـاء عودتـه           

وأطلعـوه علـى الأمـر التـالي الـصادر منـذ أكثـر مـن شـهر والموقـع مـن وزيـر الداخليـة                          . الشرطة
  :والموجه إلى حاكم لاهوت فيين

  زير الداخلية، إن و”  
المـؤرخ  ) شـروط الـدخول والإقامـة     ( من الأمـر المتعلـق بالأجانـب         ٢٣بالنظر إلى المادة      

  ،١٩٤٥نوفمبر /تشرين الثاني ٢
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  ،١٩٤٦ مارس ١٨وبالنظر إلى المرسوم المؤرخ   
ــوري      ــق بلـــ ــا يتعلـــ ــواردة فيمـــ ــات الـــ ــالنظر إلى المعلومـــ ــزداد في  وبـــ ــو، المـــ ترو بوزانـــ
  ؛)ايطاليا( في جنوة ١٩٤٥أكتوبر /الأول تشرين ٣
وإذ يــرى أن وجــود الأجــنبي المــذكور آنفــا علــى الأراضــي الفرنــسية مــن المــرجح أن       

  يعرض النظام العام للخطر، 
  :يطلب بموجب هذا الأمر  
  من الشخص الوارد أسمه أعلاه مغادرة الأراضي الفرنسية؛  - ١  
  .)٣٧(“ تنفيذ هذا الأمرالمحافظينإلى   - ٢  

 وطلـــب المثـــول أمـــام لجنـــة الاســـتئناف “ترحيلـــه”انـــو اعتـــرض علـــى ورغـــم أن بوز  - ٥٢
 أبلـغ بـأن      فإنـه  ،١٩٤٥نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٢ مـن الأمـر المـؤرخ        ٢٥المنصوص عليها بالمـادة     

ولــيس إلى الحــدود (ســينقل علــى الفــور إلى سويــسرا ”ذلــك لــيس ممكنــا علــى الإطــلاق وبأنــه 
ذا، ومـن دون تمكينـه مـن مغـادرة فرنـسا إلى             وهك ـ. )٣٨(“)الإسبانية، التي كانت أقرب الحدود    

بلد من اختياره أو إبلاغ زوجته أو محاميه، نقل المعـني بـالأمر مكـبلا علـى ظهـر مركبـة وطـرد                       
  .إلى سويسرا عبر الحدود بالقرب من أنماس حيث سُلم إلى شرطة هذا البلد

سويـسرا الاتفاقيـة    ، كانت إيطاليـا الـتي تربطهـا ب        ١٩٧٦وتجدر الإشارة إلى أنه في عام         - ٥٣
ــة   ــة لتـــسليم المطلـــوبين المؤرخـ ــانون الأول١٣الأوروبيـ ، قـــد طلبـــت إلى ١٩٥٧ديـــسمبر / كـ

بوزانو من فرنسا إلى سويسرا، جرى تسليمه بعـد ذلـك           . وبعد طرد ل  . تسليم بوزانو  سويسرا
ــا في  ــران ١٨إلى إيطاليـ ــه /حزيـ ــسرية   ١٩٨٠يونيـ ــة السويـ ــة الاتحاديـ ــد أن رفـــضت المحكمـ  بعـ

  .يونيه/ حزيران١٣لذي تقدم به في  االاعتراض
، لجـأ محـامي الـسيد بوزانـو إلى المحـاكم       ١٩٧٩ديـسمبر عـام     /الأولكـانون   ولكن منذ     - ٥٤

، أصــدر ١٩٨٠ينــاير/ كــانون الثــاني١٤وفي . الفرنــسية بهــدف إعــادة المعــني بــالأمر إلى فرنــسا 
  :رئيس المحكمة الابتدائية أمرا للأسباب التالية

حــداث الــتي وقعــت مــا بــين إلقــاء القــبض علــى بوزانــو   تكــشف مختلــف الأ”    
 مـن حيـث   سواء الشرطة السويسرية عن مخالفات واضحة وخطيرة للغاية     وتسليمه إلى 

__________ 
  .٢٤ورد في المرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(  
  .٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )٣٨(  



A/CN.4/625
 

24 10-28123 
 

القواعــد الناشــئة عــن تطبيــق  فيمــا يتعلــق بأو ) ordre public( الفرنــسي النظــام العــام
ختيـار الحـدود    وعلاوة على ذلك، من المثير للاسـتغراب ا       .  من معاهدة روما   ٤٨ المادة

ــل مــع أن الحــدود الإســبانية أقــرب إلى ليمــوج      ــذات كمكــان للترحي ــسرية بال . السوي
وأخــيرا، قــد يلاحــظ أن المحــاكم لم تمــنح فرصــة لاتخــاذ قــرار فيمــا يتعلــق بالمخالفــات     

إلى المحتملة لأمر الترحيل الصادر ضده، لأنه بمجرد إخطـار بوزانـو بـالأمر، تم تـسليمه                 
  .قامت السلطة التنفيذية نفسها بتنفيذ قراراهاو. غم احتجاجاتهالشرطة السويسرية ر

ولذلك، على مـا يبـدو أن هـذه العمليـة لم تكـن طـردا مباشـرا بنـاء علـى أمـر الترحيـل، ولكـن                      
  .)٣٩(“...كانت تسليما إلى الشرطة السويسرية رُتب له مسبقا 

ــوق      - ٥٥ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــدت المحكمـ ــسانوأكـ ــل في حكم الإنـ ــذا التعليـ ــؤرخ   هـ ــا المـ هـ
  : على النحو التالي“التسليم المقنع”نعت ، ولا سيما ١٩٨٦ديسمبر /كانون الأول ١٨

بــالنظر إلى ظــروف القــضية ككــل، ومراعــاة لحجــم المــواد الــذي تــشير إلى    ”    
 مـن حريتـه في ليلـة        ينفس الاتجاه، تقضي المحكمة بنـاء علـى ذلـك بــأن حرمـان المـدع               

ــشرين الأول٢٧ إلى ٢٦ ــوبر / تـ ــن ١٩٧٥أكتـ ــا” لم يكـ ــنى  “قانونيـ ــدود معـ ، في حـ
وحرمان الـسيد   . “الحق في الأمن الشخصي   ”، ولم يكن متوافقا مع      )و) (١ (٥ المادة

 من أشـكال الترحيـل       مقنع  شكل بمثابة في الواقع    هوبوزانو من حريته على هذا النحو       
 الـذي أصـدره     ١٩٧٩مـايو   / أيـار  ١٥القصد منه الالتفاف على الحكم السلبي المـؤرخ         

 الـضروري في    “الاحتجـاز ”غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاسـتئناف في ليمـوج، ولـيس            
والنتـائج الـتي توصـل      . “المتخذة بهدف الترحيل   ...للإجراءات  ”المسار العادي ] ٢٧[

ــة الابتدائيـــة في بـــاريس    ــا القاضـــي المتـــرئس للمحكمـ ــية وإن كانـــت -إليهـ  - عرضـ
على تلك المحكمـة أن تقتـصر علـى البـت في     والمحكمة الإدارية لليموج، حتى وإن كان      

ذات أهميــة قــصوى في رأي نتــائج ، ١٩٧٩ســبتمبر / أيلــول١٧قانونيــة الأمــر المــؤرخ 
  .المحكمة؛ وتبين اليقظة التي تحلت بها المحاكم الفرنسية

  .)٤٠(“من الاتفاقية) ١ (٥وبناء على ذلك، فقد وقع انتهاك للمادة     
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       ٥لمـادة   ا أحد شـراح  ويذكر  . هويشاطر الفقه وجهة النظر هذ      - ٥٦

لحقوق الإنسان، في معرض إيراد الاجتـهاد القـضائي للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في               
__________ 

  .٣١، الفقرة المرجع نفسه  )٣٩(  
  .٦٠، الفقرة المرجع نفسه  )٤٠(  
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ــوارد في الفقــرة   ١٩٨٦عــام  ــشرط المــزدوج ال ــادة  ١، أن ال ــة  ٥ مــن الم ــة الأوروبي  مــن الاتفاقي
ــرام القــانو  الإنــسانلحقــوق  ــة   يكمــن، مــن جهــة، في احت ــداخلي الــذي ينــدرج في الاتفاقي ن ال
، ومـن جهـة أخـرى، في الامتثـال لهـدف هـذه المـادة الـذي                  “بالـسبل القانونيـة   ” عبارة   بمقتضى

 المحكمـــة في قـــضية بوزانـــو  علـــى نحـــو مـــا ذكرتـــه “حمايـــة الفـــرد مـــن التعـــسف ”يتمثـــل في 
أي عـدم إبـلاغ     : وفي هذه الحالة كان التعسف مرتبطا بظروف تنفيذ أمر الطرد         ). ٥٤ الفقرة(

المعني بالأمر بقرار اتخذ منذ شهر وتنفيذ هذا القـرار باسـتخدام القـوة في نفـس وقـت الإخطـار                     
 وعدم أخذه إلى أقرب الحـدود؛ وأخـيرا، تـسليمه           )٤١(به؛ وعدم تمكينه من اختيار البلد المضيف      

جانـب المنظمـة    خطـرت مـن     إلى سويسرا التي تربطها بإيطاليا اتفاقية لتـسليم المطلـوبين، والـتي أُ            
 القتــل الــتي أديــن  جريمــةدولــة جنــسية ضــحيةهــي الدوليــة للــشرطة الجنائيــة بطــرده الوشــيك، و

إن هذا الشكل السريع من التعـاون في         ”:ويختتم المؤلف كلامه قائلا   . ها في إيطاليا  ببوزانو بسب 
ن مـن الحريـة   ، ولا يتوافق مع الحق في الأمن؛ والحرمـا    ٥مجال الشرطة غير قانوني بموجب المادة       

الذي يعزى إلى فرنسا يخرج عن نطاق حقها في الطرد وليس سوى احتجاز تعسفي في خدمـة                 
ويلاحـظ مؤلـف آخـر ببـساطة        . )٤٢(“)٦٠-٥٥الحكم المتعلق ببوزانو، الفقرات     (تسليم مقنع   

أن الإدانــة الأولى لفرنــسا مــن جانــب المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان حــدثت فيمــا يتعلــق  
 لفائـدة إيطاليـا،   “تـسليم مقنـع  ”في سـياق قـضائي خـاص يتعلـق ب ــ       ” قـضية بوزانـو،    بالحكم في 

  .)٤٣(“شنعاءكم فيه على السيد بوزانو بالسجن المؤبد غيابيا لارتكابه جريمة حُ
ــا     وقــد طُ  - ٥٧ ــع في قــضية أوجــلان ضــد تركي ــسليم المقن ــد مــسألة الت  .)٤٤(رحــت مــن جدي
بيــة لحقــوق الإنــسان في هــذه القــضية، يمكــن  ضــوء الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة الأورو  وفي

وكان قبـل   . السيد عبد االله أوجلان كردي من تركيا      : تلخيص وقائع القضية على النحو التالي     
__________ 

القضية، كانت فرنسا قـد طلبـت تـسليم    في هذه  (بـقضية كلاوس باربيكما لاحظ شارل روسو فيما يتعلق         )٤١(  
، لكـن المحكمـة العليـا لبوليفيـا رفـضت لعـدم وجـود اتفاقيـة                 الإنسانيةالمعني بالأمر بتهمة ارتكاب جرائم ضد       

الـسمة المميـزة للطـرد      ”  فإن ):لتسليم المطلوبين بين الدولتين، وبالتالي، طردت بوليفيا المعني بالأمر إلى فرنسا          
حرية الالتحاق ببلد من اختيـاره ولـيس تـسليمه إلى ممثلـي دولـة أجنبيـة لإلقـاء القـبض                     هو تمكين المطرود من     

 C. Rousseau, note sous l’arrêt de la Chambre criminelle de la (“عليه لاحقا ونقله إلى أراضي تلك الدولة

Cour de cassation française du 6 octobre 1983, Revue générale de droit international public, 1984, 

p. 510.(  
 V. COUSSIRAT-COUSTERE, «La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en:انظـر   )٤٢(  

1986», Annuaire français de droit international (AFDI), XXXIII, 1987, p. 245.  
  .E. DECAUX, « Le droit international malgré tout… » Accueillir, n° 252, décembre 2009, p. 54: انظر  )٤٣(  
  .CEDH, Requête n° 46221/99, arrêt du 12 mai 2005انظر   )٤٤(  
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، طُـرد الـسيد أوجـلان       ١٩٩٨ أكتـوبر    ٩وفي  . ه زعيما لحـزب العمـال الكردسـتاني       القبض علي 
 اليـوم إلى اليونـان،      وبعـد وصـوله في نفـس      . من سوريا، حيث كـان يقـيم منـذ سـنوات عديـدة            

طلبــت منــه ســلطات هــذا البلــد مغــادرة أراضــي اليونــان في غــضون ســاعتين ورفــضت طلــب    
، توجـه إلى موسـكو      ١٩٩٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠وفي  . اللجوء السياسي الـذي تقـدم بـه       

وقبلــت الــدوما طلبــه الرامــي إلى الحــصول علــى . علــى مــتن طــائرة اســتأجرتها الــدوائر اليونانيــة
ــوزراء ال   وضــع لا ــيس ال ــرار   جــئ سياســي في روســيا، إلا أن رئ ــذا الق ــذ ه وفي . روســي لم ينف

.  روما وقدم طلبا للجـوء الـسياسي       إلى، توجه السيد أوجلان     ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٢
وإلى جانـب   . فاحتجزت السلطات الإيطالية المعني بـالأمر أولا ثم وضـعته رهـن الإقامـة الجبريـة               

 واضـطر . ، رفضت السلطات الإدارية الإيطاليـة طلبـه للجـوء الـسياسي       رفض تسليمه إلى تركيا   
وبعد قـضاء يـوم أو يـومين في    . السيد أوجلان إلى مغادرة إيطاليا نتيجة لضغوط في هذا الصدد 

 وفي اليـوم التـالي،   .١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ١روسيا، توجه مجددا إلى اليونـان، علـى الأرجـح في            
كينيـا، واسـتقبله في مطـار نـيروبي موظفـو الـسفارة اليونانيـة               ، نُقـل إلى     ١٩٩٩فبرايـر   /شباط ٢

وقــدم المعــني بــالأمر إلى الــسفير اليونــاني في نــيروبي طلبــا  . ا لــه الــسكن في إقامــة الــسفيروووفــر
، ١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ١٥وفي . للجوء السياسي في اليونـان، لكـن هـذا الطلـب بقـي دون رد             

لان دخــل إلى الأراضــي الكينيــة علــى مــتن طــائرة  وزارة خارجيــة كينيــا أن الــسيد أوجــتأعلنــ
حطـت في نــيروبي دون الكــشف عــن هويتــه، ودون المــرور مــن مراقبــة جــوازات الــسفر، وهــو  

وفي اليـوم الأخـير مـن إقامـة مقـدم الالتمـاس في نـيروبي، أبلـغ الـسفير          . برفقة مـوظفين يونـانيين   
، بأنـه حـر في الـذهاب إلى أي مكـان            اليوناني المعني بالأمر، بعد لقائه مـع وزيـر خارجيـة كينيـا            

، قـدم   ١٩٩٩فبرايـر   / شـباط  ١٥وفي  .  وبأن هولندا على استعداد لاستـضافته       الذهاب إليه  يريد
وبعـد أن أعـرب   .  المطـار إلىإلى السفارة اليونانية موظفون كينيون لاصطحاب السيد أوجـلان        

طـار، جـرت مناقـشة بينـه وبـين      السفير اليوناني عن رغبته في مرافقـة المعـني بـالأمر بنفـسه إلى الم         
وفي . وأخيرا، ركب السيد أوجلان سـيارة يقودهـا أحـد المـوظفين الكينـيين             . الموظفين الكينيين 

الطريق، انفصلت هذه المركبة عن القافلـة وتوجهـت عـن طريـق ممـر مخـصص لمـسؤولي الأمـن،                   
يين في انتظـار الـسيد      إلى المنطقة الدولية من مطار نيروبي إلى أسفل طائرة تُقل موظفي أمن ترك            

  .)٤٥( مساء بعد صعوده إلى الطائرة٨واعتقل هذا الأخير الساعة . أوجلان
 صـادرة ضـده مـن المحـاكم التركيـة         قبض مطلوبا في سبع أوامر      أوجلانوكان عبد االله      - ٥٨

). نــشرة حمــراء(وكانــت المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة قــد أصــدرت إشــعارا بالبحــث عنــه  

__________ 
  .١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤الفقرات  المرجع نفسه  )٤٥(  
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 الإقليميــة الــسلامة تقــويضع هــذه الوثــائق، بتأســيس عــصابة مــسلحة مــن أجــل  واتهــم في جميــ
هابيـــة أســـفرت عـــن خـــسائر في    للدولـــة التركيـــة وبكونـــه المحـــرض علـــى عـــدة أعمـــال إر      

  .)٤٦(البشرية الأرواح
ــلال   - ٥٩ ــراءاتوخـ ــرز   الإجـ ــة، أبـ ــام المحكمـ ــدم  أمـ ــه لم يُـ ــ مقـ ــاس أنـ شرع في أي الالتمـ

ــا،   إجــراءات ــسليم ضــده في كيني ــذا البل ــ للت ــن     وأن ســلطات ه ــسؤولية ع ــل الم ــضت تحم د رف
ــا إحالتــه  مــأذون لهــم والحكومــة التركيــة  مجــرد تواطــؤ بــين مــوظفين كينــيين غــير  ف. إلى تركي

ــدولتين   لا ــين الــ ــا بــ ــاره تعاونــ ــن اعتبــ ــسبو. يمكــ ــدم حــ ــبض   مقــ ــشكل القــ ــاس، يــ الالتمــ
ــه ــة عليـ ــا     نتيجـ ــا واليونـ ــا وإيطاليـ ــا في تركيـ ــط لهـ ــة خُطـ ــذلك في دلعمليـ ــرىن، وكـ . ول أخـ

، ١٩٨٦ديــسمبر / كــانون الأول١٨المــؤرخ  الحكــم(قــضية بوزانــو ضــد فرنــسا  إلى وبالإشــارة
série A n°111 رورة حمايــة حريــة وأمــن الأفــراد   شــدد علــى ض ــ،)٥٤، الفقــرة ٥٤، الــصفحة

ا ترحيلــه القــسري في الواقــع تــسليما مقنعــ يــشكل”بــرز أنــه في هــذه القــضية أو. التعــسف مــن
ــمان  ــن أي ضــ ــه مــ ــة أويحرمــ ــوعية ات إجرائيــ ــصدد إلى أن  و. )٤٧(“موضــ ــذا الــ ــار في هــ أشــ

 يــشمل القــانون الــدولي والقــانون ٥ مــن المــادة ١ بــالمعنى المقــصود في الفقــرة الــشرعية اشــتراط
 الالتمـاس أن قـرار اللجنـة في قـضية سانـشيز راميريـز ضـد        مقـدم ويـرى  . المحلي على حد سـواء   

) n° 28780/95, décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86-A, p. 155(فرنـسا  
ففي حين أنه جـرى تعـاون بـين فرنـسا والـسودان في              . ذي صلة بالموضوع في هذه القضية      غير

وفي القـضية   . القضية المذكورة، لم تتعـاون الـسلطات الكينيـة مـع الـسلطات التركيـة في قـضيته                 
وقــد أثــرت . إرهابيــا دون شــكالالتمــاس كــان مقــدم المــذكورة آنفــا، لعــل اللجنــة ارتــأت أن 

فـنحن نعلـم إلى     . الحساسية المفرطة للمسألة التي أثيرت في هذه القضية حتما على قرار المحكمة           
غير أن السيد أوجلان وحـزب العمـال الكردسـتاني يعلنـان            . أمرا مميِّزا أي مدى صار الإرهاب     

وبالاسـتناد إلى  . لكـردي أنهما لجآ إلى القوة لإعمال حـق تقريـر المـصير للـسكان ذوي الأصـل ا             
 القــبض عليــه، يــزعم مقــدم الالتمــاس أن إجــراءات )٤٨(الاجتــهاد القــضائي لعــدة محــاكم وطنيــة

__________ 
  .١٨، الفقرة المرجع نفسه  )٤٦(  
  .٧٧، الفقرة المرجع نفسه  )٤٧(  
 R. v. Horseferry Road Court, ex parte Bennet Appealفي قـضية  قـرار مجلـس اللـوردات    : انظر بصفة خاصـة   )٤٨(  

Cases 1994, vol. 1, p. 42وقرار محكمة الاستئناف لنيوزيلندا في قضية ريغ ضد نيوزيلندا،؛ Reg. V. Harltley, 

New Zealand Law Reports 1978, vol. 2, p. 199لايـــات المتحـــدة  وقـــررا محكمـــة الاســـتئناف للو؛
 United States v. Toscanino, Federalفي قـضية الولايـات المتحـدة ضـد توسـكانينو     ) ١٩٧٤ الثانيـة،  الـدائرة (

Reporter (Second Series), vol. 555, pp. 267-268الــصادر عــن ٢٠٠١مــايو / أيــار٢٨ والقــرار المــؤرخ ؛ 
 ريقيـا وآخـرون،   المحكمة الدسـتورية لجنـوب أفريقيـا في قـضية محمـد ودالفـي ضـد رئـيس جمهوريـة جنـوب أف                      
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 يفسر علـى أنـه   قبض القانون الدولي، وأن هذا ال     أقرها تحترم القانون الكيني ولا القواعد التي      لم
 غــير قــبضهــذا العمليــة اختطــاف وأنــه يجــب اعتبــار احتجــازه ومحاكمتــه، اللــذين اســتندا إلى   

  .، لاغين وباطلينالمشروع
ولم تتبع المحكمة الطرح الذي تقدم به مقدم الملـتمس، ولكنـها اتبعـت طـرح الحكومـة                    - ٦٠

السلطات الكينية ألقت القبض على مقدم الالتماس في إطـار التعـاون            ”التركية الذي مفاده أن     
فقـد  : لا يتعلـق الأمـر بتـسليم مقنـع        ”: النسبة للحكومة التركية بالفعل   فب. “بين هاتين الدولتين  

مـن جهـة   وافقت تركيا على اقتراح السلطات الكينية إحالة مقدم الالتماس إليهـا، الـذي كـان              
  :، أعلنت المحكمة ما يليواستنادا إلى هذه الحجة. )٤٩(“ موجودا في هذا البلد سراأخرى

ــدول الأعــضاء في إطــار معاهــدا   ”     ــة التعــاون بــين ال ت تــسليم لا تمنــع الاتفاقي
المطلــوبين أو فيمــا يتعلــق بــالطرد، الــذي يهــدف إلى تقــديم مجــرمين في حالــة فــرار إلى   
العدالــة، شــريطة أن ألا يمــس هــذا التعــاون بــأي حــق معــين مــن الحقــوق المكرســة في    

وفيمـا يتعلـق بالعلاقـات    ). ١٦٩، الفقرة ٢٥-٢٤المرجع نفسه، الصفحتان    (الاتفاقية  
 دولة طرف ودولة غير طـرف في الاتفاقيـة، تنـدرج أيـضا      في مجال تسليم المطلوبين بين    

 المعايير التي تحددها معاهدة لتسليم المطلوبين، أو في حالـة عـدم وجـود هـذه المعاهـدة،                 
 القـبض  مـشروعية  التعاون بين الـدول المعنيـة، ضـمن العوامـل المهمـة في تحديـد                  يندرج

 بـين   النـاتج عـن تعـاون      ولا يـشكل تـسليم شـخص فـار        .  فيما بعـد أمامهـا     المطعون فيه 
، وبالتـالي لا يطـرح مـشاكل مـن حيـث            القـبض  بمـشروعية الدول، في حـد ذاتـه، مـسا         

ــادة  ــا  ( (٥الم ــدا ضــد إيطالي  Freda c. Italie, n° 8916/80 décision de la)فري

Commission du 7 octobre 1980, DR 21 p. 25 ضـد فرنـسا  ) بـاربي (وألتمـان  (؛( ،
Altmann (Barbie) c. France, n° 10689/83, décision de la Commission du 

4 juillet 1984, DR 37, p. 225ورينيـت ضـد فرنـسا   ( ؛(،Reinette c. France, n° 

14009/88, décision de la Commission du 2 octobre 1989, DR 63, p. 189()٥٠(.  
  :وتضيف فيما بعد ما يلي  

__________ 
Dalvie v. President of the Republic of South Africa and Others, South African Law Reports 2001, vol. 3, 

p. 893 (CC.(  
  .٤٤انظر الحاشية   )٤٩(  
  .٨٧ و ٨٦ ، الفقرتانالمرجع نفسه  )٥٠(  
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طة أن يكـون نتيجـة لتعـاون بـين     وحتى التـسليم غـير الاعتيـادي، شـري        (...)”    
 إحــضارالــدول المعنيــة وأن يكــون الأســاس القــانوني لأمــر إلقــاء القــبض هــو مــذكرة    

ــه مخالفــا       ــالأمر، لا يكــون في حــد ذات ــة الأصــلية للمعــني ب صــادرة عــن ســلطات الدول
  .)٥١(“)سانشيز راميريز، القرار المشار إليه سابقا(للاتفاقية 

روبية لحقـوق الإنـسان تعتـبر أن التـسليم المقنـع لا يخـالف في                وهكذا، فإن المحكمة الأو     - ٦١
حــد ذاتــه اتفاقيــة القــوانين الأوروبيــة إذا كــان نتيجــة للتعــاون بــين الــدول المعنيــة، وإذا كانــت   

ــى مــذكرة     ــة قائمــة عل ــة الإحال ــشخص    إحــضارعملي ــد الأصــلي لل  صــادرة عــن ســلطات البل
.  تؤكـد موقفهـا في قـضية بوزانـو         ، فيما يبدو  عأن الوقائ ف ورغم موقف المحكمة هذا،   . )٥٢(المعني

ومن المرجح كثيرا أنه لم لو تكن وقائع القضية متعلقـة بمـسائل متـصلة بالإرهـاب، لمـا وجـدت                     
  .قضية بوزانوالمتصل بالمحكمة أي حرج في تأكيد الاجتهاد القضائي 

 قـضية أوجـلان     ويبدو أن الممارسة الأمريكية تسير في اتجاه هذا الموقف الذي تأكد في             - ٦٢
وهكــذا، التمــست . بـالأحرى ولــيس في الموقـف المعــرب عنــه في الحكـم المتعلــق بقــضية بوزانـو    

 تعــاون الاتحــاد الأوروبي في إطــار سياســاتهما في مجــال  ٢٠٠١الولايــات المتحــدة في نهايــة عــام 
 بـدائل لتـسليم المطلـوبين،     ”الهجرة ومكافحة الإرهاب، وذلك بـأن طلبـت إليـه تحديـدا تـوخي              

  .)٥٣(“مثل الطرد أو الإبعاد، عندما يسمح القانون بذلك وعندما يكون ذلك أكثر فعالية

__________ 
  .٨٩، الفقرة المرجع نفسه  )٥١(  
كــلاوس ألتمــان  ،١٩٨٤يوليــه / تمــوز٤وق الإنــسان، القــرار المــؤرخ  المفوضــية الأوروبيــة لحق ــ: انظــر أيــضا  )٥٢(  

 ؛Klaus Altmann (Barbie) contre France, req. n° 10689/83, D. R. 37, p. 225، )ضــد فرنــسا بــارابي(
، إليـتش راميريـز ضـد فرنـسا       ،  ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٤والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار المؤرخ       

Illich Ramirez Sánchez contre France, req. n° 28780/95, D. R. 155  ،؛ والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنـسان
، الـذي أكدتـه   ٩١ الفقـرة  ،Öcalan c. Turquie ،أوجلان ضـد تركيـا  ، ٢٠٠٣مارس / آذار١٢القرار المؤرخ 

ــة لحقـــوق الإنـــسان،   ــرار المـــؤرخ والمفوضـــية الأوروبيـ ــايو / أيـــار١٢القـ  ،يـــان ضـــد تركأوجـــلا، ٢٠٠٥مـ
Öcalan c. Turquie ٨٩، الفقرة.  

 Text of US letter from the President of the United States George W. Bush with proposals for EU:انظـر   )٥٣(  

for cooperation, 16 October 2001, www.statewatch.org: Explore alternatives to extradition including 

expulsion and deportation, where legally available and more efficient. Pour le texte intégral de la lettre 

cf. en particulier www.statewatch.org/news/2001/nov/06Ausalet.htm .ــل  و للاطــــلاع علــــى الــــنص الكامــ
ــالة ــر، للرســـــ ــة انظـــــ ــصفة خاصـــــ ــذا أورد . www.statewatch.org/news/2001/nov/06Ausalet.htm  بـــــ هـــــ

 V. CHAMPEIL-DESPLAT, « Les conséquences du 11 septembre 2001ديـسبلا،  -شـامبيل   .ف المـصدر 

sur le droit des étrangers : perspective comparative », Colloque de Nanterre organisé par le CEJEC et le 

CREDOF, Droits de l’homme et droit des étrangers depuis le 11 septembre 2001 : approche comparée 
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إذا كانــت حــالات طــرد تمثــل    مــاتقريــر  شــتى إلى محــاكم وطنيــة في دولطُلــبوقــد   - ٦٣
وفي بعض الحالات، أخذت المحـاكم الوطنيـة في الاعتبـار الغـرض مـن الطـرد                 . )٥٤(مقنّعا تسليما

  .)٥٥(من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأنونية الدول المعنية 

__________ 
France, Europe, États-Unis, 20 mai 2003, actes publiés à la Gazette du Palais, 19-21 octobre 2003, n° 

292 à 294, p. 2 à 24, sp. p. 12 à 19, p. 16.  
 ,Barton v. Commonwealth of Australia, Haute Cour, 20 mai 1974:انظـر علـى سـبيل المثـال القـضايا التاليـة        )٥٤(  

International Law Reports, vol. 55, E. LAUTERPACHT et C. J. GREENWOOD (dir. publ.), p. 11 à 37; 

Lülf c. État néerlandais, Cour d’appel de La Haye, 17 juin 1976, International Law Reports, vol. 74, E. 

LAUTERPACHT et C. J. GREENWOOD (dir. publ.), p. 424 à 426; R. v. Bow Street Magistrates, ex 

parte Mackeson, Haute Cour d’Angleterre (tribunal divisionnaire 25 juin 1981, International Law 

Reports, vol. 77, E. LAUTERPACHT et C. J. GREENWOOD (dir. publ.), p. 336 à 345; R. v. Guildford 

Magistrates’ Court, ex parte Healy, Haute Cour d’Angleterre (tribunal divisionnaire), 8 octobre 1982, 

International Law Reports, vol. 77, E. LAUTERPACHT (dir. publ.) et C. J. GREENWOOD, p. 345 à 

350; Mackeson v. Minister of Information, Immigration and Tourism and Another, Zimbabwe Rhodésie, 

Haute Cour, division générale, 21 novembre 1979, International Law Reports, vol. 88, E. 

LAUTERPACHT, C. J. GREENWOOD et A.G. Oppenheimer (dir. publ.), p. 246 à 259; affaire de 

l’arrêté d’interdiction de séjour (2), op. cit., p. 433 à 436; Hans Muller of Numberg v. Superintendent, 

Presidency Jail, Calcutta, and Others, 1955, op. cit., p. 497; Mohamed and Another v. President of the 

Republic of South Africa and Others, op. cit., p. 469.رد المعتــرض عليهــا  وعنــد تحليــل عمليــات الط ــ
وقـد اسـتقيت    . ونتائجها، نظرت المحاكم بخاصة في الشكل والجوهر والغـرض مـن الإجـراءات المطعـون فيهـا                

 بـشأن  مـذكرة الأمانـة  الأمثلة المضروبة على الهيئات القضائية الوطنية المذكورة في الفقرات الخمس التالية من            
  .٤٤٢إلى  ٤٣٨المرجع السابق الذكر، الفقرات طرد الأجانب، 

لم تكن المسألة مسألة تسليم مقنّع، لأنه لم يكـن ثمـة دليـل علـى أن الدولـة كـان لهـا تـأثير علـى قـرار ألمانيـا                            ’’  )٥٥(  
الغربية سحب طلب التسليم، وقد اعتبرت الدولـة بـصورة معقولـة أنهـا مجـبرة علـى تـسليم الألمـاني الغـربي إلى               

 بدخولـه إلى أراضـيها،      هـي وحـدها الملزمـة بالـسماح       نيـا الغربيـة     دامـت ألما   شرطة الحدود في ألمانيا الغربية مـا      
دام لم يكـن يتـوفر علـى      بلد آخر راغب في السماح بدخوله مـا  افتراضها عدم وجود  يبرر   وكانت للدولة ما  

 ,Lülf v. State of the Netherlands, Court of Appeal of The Hague, 17 June 1976‘‘.وثـائق سـفر صـالحة   

International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 424-426, at p. 426 :
 إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        المـدعي وعندئذ، لو كان غرض وزير الداخلية في هذه القضية هو تـسليم             ’’

ليـة هـو ترحيلـه إلى بلـده     لكن لو كان غـرض وزيـر الداخ      . ، فسيكون ذلك غير مشروع    اهارب مجرماباعتباره  
. يكون عمـل وزيـر الداخليـة مـشروعا        س ـ الـصالح العـام، عندئـذ        يخـدم  لأن وزير الداخلية اعتبر أن وجـوده لا       

 Reg v. Governor of Brixton‘‘ولهذه المحاكم أن تحدد هل كان غرض وزير الداخلية مشروعا أو غير مشروع

Prison, Ex parte Soblen, High Court of England of Justice, Queen’s Bench Division, 24 August 1962, 

International Law Reports, volume 33, E. Lauterpacht (ed.), pp.255-293, at p. 280 .’’  ولا يوجـد أي
 المــدعيأسـاس يـدعو إلى افتـراض أن الـشرطة حاولـت إقنـاع سـلطات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بترحيـل            

  ‘‘.بلـــد وبالتـــالي تجنـــب أحكـــام معاهـــدة التـــسليم بـــين البلـــدين  هـــذا ال في لقـــبض عليـــهاحـــتى يتـــسنى لهـــا 
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ــاه إلى قــضية بتــت فيهــا المحكمــة الدســتورية في        - ٦٤ ــه الانتب وفي هــذا الــصدد، يمكــن توجي
 في مـشروعية ترحيـل الـسيد محمـد إلى الولايـات المتحـدة               المـدعون وفيهـا طعـن     . جنوب أفريقيا 
 بالاســتناد إلى في القــضية المحكمــة وبتــت. أن هــذا الترحيــل هــو تــسليم مقنّــع    بــ مــستظهرين

 الــسيد محمــد إلى الولايــات المتحــدة، الــتي قــد يواجــه فيهــا   تــسليماعتبــارات أخــرى، وهــي أن 
ــة الإعــدام،   ــافيعقوب ــا ين ــوب أفريقي ــل    .  دســتور جن ــز بــين الترحي لكــن نظــر المحكمــة في التميي

  :يخلو من أهمية في أغراض هذا الباب  قد لاوالتسليم
  أجـنبي  سخر لتنقيـل  فالترحيل يُ . غراضا مختلفة إن الترحيل والتسليم يخدمان أ    ’’    

التـسليم فهـو أن تقـدم دولـة شخـصا إلى             أمـا . لـه بالبقـاء فيهـا     مرخـصا    لـيس    من دولة 
 أن  ة مـن  سلمت ـفيهـا بجريمـة، بهـدف تمكـين الدولـة الم           دولة أخرى يكون مدانا أو متهما     

لـك، في  وقد يتطابق الغرضان، مـع ذ . تتصرف بحق هذا الشخص وفقا لأحكام قانونها   
 هرتكاب ـلافيها أجـنبي غـير قـانوني إلى بلـد آخـر يرغـب في محاكمتـه          ‘ يرحَّل’الحالة التي   

  .جريمة جنائية تندرج ملاحقة مرتكبها في اختصاص محاكمه

__________ 
R. v. Guildford Magistrates’ Court, ex parte Healy, High Court of England (Divisional Court), 

8 October 1982, International Law Reports, volume 77, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp.345-

350, at p. 348 لغـرض  لتمـاس سـلطة اعتقـال مقـدم الا   مورست هل : ويظل السؤال بكل بساطة هو التالي’’؛ 
 بقـاؤه مـع الـصالح العـام؟ أم هـل       ميخـد  كفالة طرد شخص غـير مرغـوب فيـه مـن هـذا البلـد، أي شـخص لا                  

 البلـد إلى المملكـة       شـخص متـهم بانتـهاك قـوانين هـذا          تنقيـل  هو   خفيمورست تلك السلطة من أجل غرض       
بالمثـل،  ’’؛ ٢٥١ أعلاه، الـصفحة  ١٠٦٠، الحاشية Mackesonقضية  ‘‘ المتحدة، خدمة لصالح العدالة عموما؟    

يعتبر غير مقبـول   لكن هذا الطرد لا. يجوز إصدار أمر بالطرد كوسيلة للتنصل من هذا الحظر على التسليم   لا
 Residence Prohibition Order‘‘الأنظمة التقييدية للتسليم أن نية السلطات كانت هي تفادي تبيني إلا عندما

Case (2), Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 1 October 1968, 

International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp.433-436, at p. 435 .
يجـوز الطـرد إلى دولـة الجنـسية      (Lopez de la Calle Gauna, Conseil d’État, France, 10 avril 2002 أيضا انظر

إن تقـديم طلـب   ’’ :لكـن انظـر أيـضا   ). لم يُقدّم طلب بالتسليم حتى في حالة وجود تهم جنائية قائمة فيها، ما 
في قـانون الأجانـب     ] للطـرد [ الأقـل تعقيـدا      يقيد السلطة التقديرية للحكومة في أن تختار الإجـراء         لا] تسليم[

 Muller v‘‘ .في هذه الحالة أن يغادر الشخص الهند طليقـا  يتعلق الأمر بشخص أجنبي، ويشترط دائما عندما

Superintendent, Presidency Jail, Calcutta and Others, Supreme Court of India, 23 February 1955, 

International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 497-500, at p. 500 .’’   في حالة عدم تـرك مقـدم
التي من المحتمل أن توجه له فيها تهم تتعلق بأنـشطة  [، خارج إقليمنا، حرا وكان سيرسل إلى إيطاليا        الالتماس
ة ولم تقـرر الحكومـة   حقيقيا لم تطلبه الحكومة الإيطالي ـ     يكون بالفعل تسليما    أن ، فإن من شأن ذلك    ]سياسية

 In re Esposito, Federal Supreme Court of Brazil, 25 July 1932, Annual Digest .‘‘البرازيليـة الاسـتجابة لـه   

and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 

332-333, at p. 333.  
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ــا    ’’     ــرادي أم ــادة عمــل انف ــل هــو ع ــالتوافق   والترحي ــتم ب ــسليم في وتُحــدَّد . الت
 في  جوهريـة ن تلـك الاختلافـات       مختلفة تتبع في الترحيل والتسليم، وقد تكـو        إجراءات

لكـن، في ظـروف القـضية       .  مشروعية الطرد  يُطعن في  عندما سيما حالات محددة، ولا  
 محمـد إلى الولايـات      تنقيـل والإجـراء المتبـع في      . مطروحـا المعروضة، لـيس التمييـز أمـرا        

وعلاوة علـى   . المتحدة الأمريكية كان غير مشروع سواء وصف بأنه ترحيل أو تسليم          
التزام حكومة جنـوب أفريقيـا بالحـصول علـى ضـمان بـأن عقوبـة الإعـدام لـن                    ذلك، ف 

يجــوز أن  لــه مـن جنــوب أفريقيــا إلى بلــد آخــر لا ينقت في تتفـرض علــى شــخص تــسبب 
ويتوقف ذلك الالتـزام علـى وقـائع        . أو ترحيلا  ل تسليما ينقتإذا كان ال   توقف على ما  ي

 أو معاهـدة  النـصوص التطبيقيـة   على أحكـام  القضية في حد ذاتها وأحكام الدستور، لا     
  .)٥٦(‘“التسليم’أو ‘ الترحيل’التسليم التي ينفذ في إطارها 

، أقرت المحكمة العليا في الهند مبـدأ حريـة الاختيـار المتاحـة للدولـة في                 سابقةوفي قضية     - ٦٥
  :تحديد إجراء إرغام شخص أجنبي على مغادرة إقليمها

يمــنح الحكومــة و. جانــب مــن الهنــد يخــوِّل قــانون الأجانــب ســلطة طــرد الأ  ’’    
تحـد   أحكـام في الدسـتور لا  كانت  لما و؛المركزية السلطة التقديرية المطلقة وغير المقيدة     

ولا يخـضع   . [...]  قائمـا   يظـل   حـق الطـرد غـير المقيـد        فـإن من هذه السلطة التقديرية،     
. نيتـداخلا وهـذان القانونـان منفـصلان ولا        . قانون الأجانب لأحكـام قـانون التـسليم       

...   الحكومـة ملزمـة بتلبيتـه      تكـون  وحتى عند وجود طلب وسبب وجيـه للتـسليم، لا         
ــب، لا   ــستجيب للطل ــارت ألا ت ــالي، إذا اخت ــشأنه     وبالت ــدم ب ــذي ق ــشخص ال يجــوز لل

يقيــد الــسلطة  فــالحق لــيس حقــه؛ وتقــديم طلــب لا   .الطلــب أن يــصر علــى أن تفعــل 
يتعلـق   قيدا في قـانون الأجانـب عنـدما   التقديرية للحكومة في أن تختار الإجراء الأقل تع      

. في هـذه الحالـة أن يغـادر الـشخص الهنـد طليقـا              الأمر بشخص أجنبي، ويشترط دائما    
دامت الحكومة قـد منحـت    ولو لم يترك للحكومة خيار، لكان الوضع مختلفا؛ لكن ما   

يـار   أنهـا تمـارس حـق الاخت       لمجـرد يمكن أن تُثار مسألة حسن النيـة          لا  فإنه حق الاختيار، 
  .)٥٧( من زاوية حسن نية الحكومةوتتهافت حجة الطعن.  بموجب القانون لهاالمخول

__________ 
، (Mohamed and Another v. President of the Republic of South Africa and Others) :محمـد وآخـر  انظـر قـضية     )٥٦(  

  .٤٢ و ٤١، الفقرتان ٤٨٧ و ٤٨٦المرجع السالف الذكر، الصفحتان 
، المرجـع الـسالف الـذكر    ,Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta, and Others: انظـر قـضية    )٥٧(  

  .٥٠٠ إلى ٤٨٩ات الصفح
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ــضية   - ٦٦ ــتراليا   ’’وفي ق ــث أس ــارتون ضــد كمنول  Barton v. Commonwealth of (‘‘ب

Australia(             م ي، نظرت المحكمة العليا لأستراليا في حالة كانت فيها حكومة أستراليا تطلب تـسل
ولاحظـت المحكمـة أن الحكومـة الأسـترالية قـدمت الطلـب التـالي          . زيـل مواطن أسترالي من البرا   

  :عن طريق قنواتها الدبلوماسية
في غياب معاهدة لتسليم المجرمين بين البرازيـل وأسـتراليا، تتـشرف الـسفارة              ’’    

ــادة     ــتم الاعتقــال بموجــب الم ــأن تطلــب أن ي ــانون  ١١٤ب  ٦٦-٦٨٩ مــن مرســوم الق
 وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود تــشريع مماثــل في   .١٩٧٠يونيــه / حزيــران١١المــؤرخ 

 قــانون الهجــرة يمكــن أن تطبــق،  إطــارالقــانون الأســترالي، فثمــة إجــراءات للترحيــل في
  .)٥٨(“ أسترالياإلى هارب  تسليم البرازيل فيهاطلبالتي تالة الحبموافقة الوزراء، في 

عاملـة بالمثـل في      طلب التسليم مـشروع، اعتـبرت أن شـرط الم          أنت المحكمة   ضق بينماو  - ٦٧
 إلى أحكـام قـوانين      يـستوفى بالإحالـة   يمكـن أن      لا المطلوبينالتسليم دون وجود معاهدة لتسليم      

  :يلي وأشار رئيس القضاة بارويك إلى ما. يندام الإجراءان منفصل متصلة بالترحيل، ما
في  التسليم كوسـيلة لتقـديم الأشـخاص، تمـارس معظـم البلـدان حق ـ           ابخلاف  ’’    

.  في البلــد أمــرا غــير مرغــوب فيــه اســتمرار حــضورهمخاص الــذين يكــون طــرد الأشــ
 عـادة في بلـدان    هو الحال     تشريعي، كما  ظيمنلتيكون حق الطرد هذا خاضعا       وحيثما

 الطـرد   المتـوخى مـن    الغرض   شمل، ثمة قيود على ممارسته ت      الأنجلوأمريكي القانون العام 
إذا كـان الغـرض الفعلـي مـن           بمـا  ، قد تثـار أسـئلة تتعلـق       الحالاتوفي بعض   . ه من دتحو

ــاغــير جــائز الطــرد  ــا   وم ــسليم غــير     إذا كــان م ــع ت ــه، مــسموحيجــري هــو في الواق  ب
ومـن  ). O’Higgins in 27 Mod LR 521انظـر  (‘ مقنعـا  تـسليما ’سمـاه الكاتـب    ماك أو

تعـادل    أو الهجـرة، لا الـتروح هو الحال مـثلا في قـوانين     الواضح أن سلطة الطرد، كما    
وإن استخدام سلطة الطرد كبديل في هذا الـصدد ممارسـة غـير مرضـية               . ليمسلطة التس 

يمكـن لموظـف    وعلاوة على ذلـك، لا . من منظور دولي ومن منظور محلى على السواء     
ــةتنفيــذي، يخــضع لقيــود    ةظــروف الطــرد وأغراضــه، أن يوافــق، موافق ــ ب تتعلــق قانوني

وإن كــان تــسليم؛ صــحيحة، علــى اســتخدام تلــك الــسلطة كبــديل عــام عــن ســلطة ال  
ــرد ــام    الط ــوم مق ــد يق ــضية  ال في حــالات ق ــسليم في ق ــهات ــا بعين ــسبب ظروفه ــة .  ب وثم

اعتراضـات بديهيــة علـى اســتخدام الـسلطات المتعلقــة بـالهجرة أو الطــرد كبـديل يقــوم      
__________ 

، المرجــع الــسالف (Barton v. Commonwealth of Australia): انظــر قــضية برتــون ضــد كومنولــث أســتراليا   )٥٨(  
  .١٢الذكر، الصفحة 
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 Shearer, Extradition in International Law pp 19, 87-90; seeانظـر : مقـام التـسليم  

also O’Higgins, Disguised Extradition, 27 Mod LR 521-539; Hackworth’s 

Digest of International Law, vol. 4, p. 30‘‘.  
  ]…[  
تـنص عليـه     مـا توجد سلطة لتقديم شخص خارج نطـاق         لا وبالتالي، عندما ’’    

ه أن يعـرض علـى   يمكن ـ هو الحال في أستراليا، فإن البلد مقدم الطلـب لا       ، كما القوانين
لتـشريع ذي الـصلة     ل تخضع  أشخاص أو جرائم لا    بخصوص المعاملة بالمثل    مالنحو الملائ 
يجــوز لبلــد أن يلــزم نفــسه     لا كمــا.  عليهــا التــشريع سرييــ  بلــدان لاأو بخــصوص

ــسليم الأشــخاص مــن أجــل      ــاء بــضرورة باســتخدام ســلطته في الطــرد كــسلطة لت  الوف
 فإن الغـرض المحـدود الـذي        ونظرا إلى الأسباب التي أشرت إليها بإيجاز،      . عاملة بالمثل الم

يجعـل تأييـد ضـمان تـسليم أي          اسـتعمالا سـليما    سلطة الطـرد     عماليمكن من أجله است   
ــشأنه    ــى طلــب ب ــاء عل ــم إلى حــد كــبير   هــارب بن ــرا غــير ملائ ــة  .  أم ــالي، في حال وبالت

ــانون الهجــرة    أســتراليا، لا ــسليم،    ١٩٦٦-١٩٥٨يمكــن لق ــام ســلطة الت ــوم مق  أن يق
. التـسليم ب يتعلـق  مـا  القانون أن يبرر ضمان المعاملة بالمثل في        ذلك يمكن لوجود  لا كما

قـد   إذا كانـت أم لا     لكن، طبعا، يعود للدولة الـتي تتلقـى الطلـب أن تقـرر بنفـسها مـا                
  .‘‘)٥٩(رضيت بضمان المعاملة بالمثل

__________ 
 الطرد في ظل هذه الظروف قد يكون غـير مـشروع في             غير أن ’’. ١٦  إلى ١٤  من  نفسه، الصفحات  المرجع  )٥٩(  

 Schlieske v. Ministerلاحظت المحكمة الاتحادية لأستراليا في قضية ة، كماوفي هذه الحال. ليإطار القانون المح

for Immigration and Ethnic Affairs  التـسليم المقنَّـع  ’’(بـين الترحيـل لغـرض التـسليم     [...] التمييـز  ’، فـإن‘‘ (
تطبيـق مـن   صـعب ال ’تـسليم فعلـي قـد يكـون     ينتج عنـه عرضـيا   والترحيل لأغراض تتعلق بمراقبة الهجرة الذي      

بـالحكم المـؤرخ    ، في معـرض الاستـشهاد       ٢٩٩المرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة        () غايا (.‘‘‘الناحية العملية 
  ).Australian Law Reports, vil.84, p 72 ،١٩٨٨مارس /آذار ٨
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ــع، أثــيرت المــسألة في قــضية    وفيمــا  - ٦٨ ــاو  . ر ’’يتعلــق بنتــائج التــسليم المقنّ ضــد محكمــة ب
 R. v. Bow Street Magistrates, ex parte(‘‘ ماجيستريتس ماكينسن من جانب واحـد ستريت 

Mackeson()إذا كان يجوز لهـا أن تواصـل النظـر     ، التي نظرت فيها المحكمة العليا لانكلترا ما     )٦٠
  :يلي واستنتجت المحكمة ما. تسليم مقنّعالقيام بفي قضية أجنبي طرد من زمبابوي لغرض 

 كــان ســواء علــى أرضــية مطــار غاتويــك، والمــدعيبب وجــود أيّــا كــان ســ’’    
 في   كـان هنـاك    فإنـه قدومه قد تم عن طريق الغش أو باستعمال وسـيلة غـير مـشروعة،               

وبالتـالي  . وقد تعرض للاعتقـال مـن قبـل قـوات الـشرطة في هـذا البلـد                . جميع الأحوال 
بـأي حـال مـن     ستبعدي قد تم بصورة غير مشروعة لا فمجرد أن وصوله إلى هناك ربما     

  .)٦١(“الأحوال اختصاص المحكمة
ــارس          - ٦٩ ــألا تم ــة وقــضت ب ــك، مارســت المحكمــة ســلطتها التقديري ــرغم مــن ذل ــى ال وعل

  .)٦٢(الاختصاص في هذه القضية، كوسيلة انتصاف عادلة
.  الوضـعي للقـانون الـدولي   في سياق الطـرد تُعتـبر مخالفـة     ع التسليم المقنَّ  يبقى أن ممارسة    - ٧٠
العهـد   مـن    ٩ مـن المـادة      ١فقـرة   ل بوجـه خـاص ل     مخالفـة لواقع اعتبـار هـذه الممارسـة         في ا  يمكنو

  :ما يلينص على ي ذيالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال
يجـوز توقيـف أحـد     ولا  . لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمـان علـى شخـصه           ”    

نص عليهـا القـانون      لأسـباب ي ـ   ولا يجوز حرمان أحد من حريتـه إلا       . أو اعتقاله تعسفا  
 لا تجيـز إبعـاد أي شـخص مقـيم بـصفة             ١٣كما أن المادة    . “ للإجراء المقرر فيه   وطبقا

تنفيــــذا لقــــرار اتُخــــذ وفقــــا ”قانونيــــة في إقلــــيم دولــــة طــــرف في هــــذا العهــــد إلا  
  .“[...] للقانون

 المحكمــة الأوروبيــة  بوزانــو الــصادر عــن  قــرار يجــد،قــضائيالالاجتــهاد  وعلــى صــعيد  - ٧١
 بــشأن قــضيةقــوق الإنــسان المعنيــة بحقــرار لجنــة الأمــم المتحــدة  ركيــزة لــه في وق الإنــسانلحقــ

__________ 
اعتمـدت المحكمـة مـن    . ٣٤٣رجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ، المR. v. Bow Street Magistrates: انظر قـضية   )٦٠(  

. أجل التوصل إلى قرارها إلى حد كبير على استنتاجات المحكمة العليـا لروديـسيا، قبـل طـرد الـسيد ماكيـسن              
  .٢٥٩ إلى ٢٤٦رجع السالف الذكر، الصفحات ، المMackesonانظر قضية 

  “ضـــــــد محكمـــــــة بـــــــاو ســـــــتريت ماجيـــــــستريتس ماكينـــــــسن مـــــــن جانـــــــب واحـــــــد. ر” قـــــــضية  )٦١(  
)R. v. Bow Street Magistrates, ex parte Mackeson( ٣٤٣، المرجع السالف الذكر، ص.  

  .٣٤٥ إلى ٣٣٦المرجع نفسه، ص   )٦٢(  
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 وأثـارت .  المقنَّـع   التـسليم  لهذا القرار لم يكن    الدافع الصريح ، رغم أن    )٦٣(كوادورإغارسيا ضد   
 الولايات المتحدة الأمريكيـة، حيـث       إلىإكوادور  من   كولومبي   مواطن طردهذه القضية مسألة    

كـن قـد   ريكيـة لم ت من الحكومـة الأ   أبـت   ثو.  بالمخـدرات  الاتجـار  ع ملاحقـة بتهمـة    كان موضـو  
  يوافــق في أنتــشكّ ا كانــت لأنهــ المعنــيَّين بــين البلــدين القائمــة معاهــدة تــسليم المجــرمينطبَّقــت

  الاسـتعانة بمحـام، ولا التمـاس       لم يـتمكَّن المعـني مـن      و.  على تسليم المدَّعي   الإكوادوري قضاءال
 إجـراء  الطـاردة بـأن     بعـدما أقـرَّت سـلطات الدولـة       و. كـوادوري لـشرعية طـرده       فحص قاضٍ إ  

 مـن عهـد     ١٣ و   ٩ انتهاك للمـادتين     علنت اللجنة أنه حصل   ، أ لم يكن قانونياً    المشار إليه  الطرد
  .)٦٤(١٩٦٦عام 
 ذات الطـابع العـالمي في      سلطات القـضائية   ال ـ عـن   صـادرة   العثـور علـى قـرارات      ولم يتم   - ٧٢

سلطات القـضائية الوطنيـة، ومـن        ال ـ اسـتندت إليـه    الـذي    الدافع  وأهمية  وضوح لكن .هذا المجال 
 المقنَّع في سـياق الطـرد،     تسليم  المارسة  لم كل منها إدانة  و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      ثم

 علـى   مؤشـراً بوزانـو قـرار   الاجتهاد القضائي، كلها عوامل تجعل من      موقفوانضمام الفقه إلى    
 طـرد ارسـة ال  مم بشأن حظـر   قاعدة عرفية  وإذا لم يكن وارداً الحديث عن تدوين      . ائدالاتجاه الس 

  .  التطوير التدريجيفي سياق يمكننا على الأقل تكريس هذه القاعدةلأغراض تسليم المجرمين، 
  

  في سياق الطردع حظر التسليم المقنَّ: ٨مشروع المادة     
جـنبي دون موافقتـه     الأ وزُ طرد لا يج ،  عتادجراء التسليم الم  بإ دون الإخلال     

  فيلهــا مــصلحة خاصــة  دولــة ولا إلى هــو موضــوع طلــب تــسليم فيهــا،   دولــةإلى 
  .ذا الطلبله الاستجابة

  
   الطردمسوغات  - الد  

مــا إنمــا تخــضع  أراضــي دولــة إلى الأجانــب  شــروط دخــولم بــه أنمــن المــسلَّإذا كــان   - ٧٣
حـق   أن تسحب من هـؤلاء الأجانـب      يجوز للدولة     لا ة، فإنه الحصريولايتها  لبالتالي  ، و تهاسيادل

جديـة   و سـليمة مـسوغات  تـوفرت  إلا إذا    فلا يجوز إصدار أمر بالطرد    ”.  لمشيئتها وفقا،  الإقامة
__________ 

كـانيون  . ، إدغـار إ   ١٩٩١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٥لجنة الأمم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، ملاحظـات               )٦٣(  
 المــؤرخ ٣١٩/١٩٨٨، الــبلاغ رقــم (Edgar A. Cañón Garcia contre Equateur)غارســيا ضــد إكــوادور 

قــــضية ذكرهــــا . ١٩٩١نــــوفمبر /ثــــاني تــــشرين ال١٢، CCPR/C/43/D/319/1988، ١٩٨٨يوليــــه /تمــــوز ٤
  .١٨١، المرجع السالف الذكر، ص )D. ROUGET(روجيه  .د

 ,V. A.-L. DUCROQUETZ, «L’expulsion des étrangers en droit international et européen», thèse:انظـر   )٦٤(  

Université de Lille 2, 2007, p. 414..  
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وثمة اتجاه بهذا المعنى في معظـم       . )٦٥(“اً ضروري  هذا الطرد   تجعل ضرورة العامة،  وال للصالح العام، 
  .)٦٦( على الأقلرن التاسع عشرطرد الأجانب منذ أواخر القب الفقه المتعلق

 الطـرد كلمـا      أسـباب  يجـب أن تبـدي    ” أن الدولـة الطـاردة        على  القانون الدولي  وينص  - ٧٤
الـتي اختارهـا    الوجهـة دولة  أو  ،  المطرود سواء كان ذلك بناءً على طلب     ،  )٦٧(“أتيحت الفرصة 
ولــة الطــاردة  تعلــل الديجــب أنوبعبــارة أخــرى، . )٦٩(أو أمــام محكمــة دوليــة، )٦٨(هــذا المطــرود

فيـتعين تقـديم مـسوغات سـليمة مـن          ”.  تعـسفية  كما ينبغـي ألا تكـون هـذه المـسوغات         . الطرد
 ، وهـو رأي تبنّـاه مـن بعـده         )٧٠(حـسب مـا يـذهب إليـه كـانونيكو         ،  “ممارسـة حـق الطـرد     أجل  

وكـان يُعتقـد في     . )٧١( القـرن العـشرين    بدايـة و  أواخر القرن التاسـع عـشر      العديد من المؤلفين في   
 ولية الـتي مفادهـا أنـه يجـوز للدولـة،          فكرة الأ بال سليمة ترتبط  ال المسوغات”هذه  ين أن   ذلك الح 

 علـى   خطـراً  علـى أراضـيها  ، طـرد أي أجـنبي يـشكل وجـوده       البقـاء العليـا    مـصلحة    انطلاقاً مـن  
  .)٧٢(“لدولةلالأمن الداخلي أو الخارجي 

__________ 
  .Alexis Martini, L’expulsion des étrangers, thêse, Paris, 1909, p. 54: انظر  )٦٥(  
  ..de BAR, in Journal du droit international privé, 4e éd. trad. ANTOINE, t. 3, n° 1297, p. 93:انظر، بوجه خاص  )٦٦(  
  .Affaire Boffolo, in RALSTON, Law and Procedure of International Tribunals, par. 515 انظر   )٦٧(  
فعلى سبيل المثال، كان عدد معين من المعاهدات المبرمة في القرن التاسع عشر بين فرنـسا ودول عـدة في أمريكـا        )٦٨(  

نـصليين  الق ينص على قيام حكومة كل دولة طرف متعاقدة، قبل إجراء الطرد، بإبلاغ الموظفين الدبلوماسـيين أو              
 بـين  ١٨٣٤ديـسمبر  / كـانون الأول ٩وتقرر ذلـك في المعاهـدة المؤرخـة     . للدول الأجنبية المعنية بمسوغات الطرد    

 بـــين فرنـــسا وإكـــوادور؛ والمعاهـــدة المؤرخـــة  ١٨٤٣يونيـــه / حزيـــران٦فرنـــسا وبوليفيـــا؛ والمعاهـــدة المؤرخـــة 
ــالا؛ والمعاهـــدة المؤرخـــة  ١٨٤٨مـــارس /آذار ٨ ــباط٢٢ بـــين فرنـــسا وغواتيمـ  بـــين فرنـــسا ١٨٥٦فبرايـــر / شـ

ة، رعايالأكثر   الدولة   ومن خلال حكم  .  بين فرنسا وبيرو   ١٨٦١مارس  / آذار ٩والسلفادور؛ والمعاهدة المؤرخة    
 .Paul Fauchille, Traité de droit international public, volكانت هذه الأحكام تشمل العلاقات مع دول أخرى 

1, Part 1, paix 1922, No. 447, in fine, p. 878 and No. 450, p. 982; Frantz Despagnet and Charles De Boeck, 

Cours de droit international public, 4th ed., 1910, No. 337 in fine, p. 478; Edwin Montefiore Borchard, The 

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of Diplomatic Protection, The Banks Law Publishing 

Co., 1915, para. 30, p. 56).  
ــو،     )٦٩(   ــضية بوفولـ ــر قـ ــذكر، ال  RALSTONانظـ ــسالف الـ ــع الـ ــرة ، المرجـ ــصفحتان ٥١٥فقـ ، ٢٨٨ و ٢٨٧، الـ

 N. POLITIS, Le، و ٥٧، والـصفحة  ٤، الحاشـية  ٥٦، المرجع السالف الذكر، الـصفحة  E. BROCHARD و

problème de la limitation de la souveraineté, 1926, p. 487.  
  )٧٠(  CANONICO in Journal du droit international privé, Clunet, 1890, p. 219.  
 ,A. MARTINI, L’expulsion des étrangers, Thèse, Paris, 1909, p. 54 ; C. De BOECKانظـر، بوجـه خـاص،      )٧١(  

« L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique », RCADI, 1927, II, pp. 532-533.  
  )٧٢(  C. De BOECK, op. cit., p. 532.  
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قديمـة   الـدول،  اتتشريعلاحظ أن يو.  الطرد قديم  أسباب أو   بشأن مسوغات النقاش  و  - ٧٥
 هكـذا، و. لا تتـسم دائمـاً بالدقـة       مـصطلحات متنوعـة    تستخدم بهـذا الـصدد    ،  كانت أو حديثة  
الأمــن  ” و،“ العــاممــنالأ” و ،”النظــام العــام” علــى مــسوغات حــد ســواء فهــي تــنص علــى

، “ العـام  دوءاله ـ”وكـذلك علـى      ،“ة أو الخارجي ـ  ة الداخلي ـ سلامةال ـ”  و ،“الداخلي والخارجي 
  .وما إلى ذلك، “لعامةالصحة ا” و

والاجتـهاد القـضائي الـدولي       اليـة الاتفاقيـات الدوليـة الح    اسـتعراض   يتـضح مـن     بيد أنـه      - ٧٦
المسوغات المعتمدة قليلـة جـداً في نهايـة الأمـر، وتقتـصر علـى                أن   ، بمسألة طرد الأجانب   المتعلقة

 مـا إذا    في معرفـة  ال  الـسؤ يتمثـل   و. )٧٣( العـام  منالنظام العام والأ  : مسوغين اثنين بشكل رئيسي   
 يـستبعدان  وإذا كانـا   القـانون الـدولي،      يجيزهمـا  لذينلطرد ال ل يشكلان المسوغين الوحيدين   اكان
  أخــــرى مختلفــــةمــــسوغات ن الــــدول تــــستند إلى أظهــــر الممارســــة تُفيمــــا ، آخــــردافـــع أي 
  .الأجانب لطرد
 النظــام العــام ين، أي الرئيــسيللمــسوغين الــدقيق تــوى تحديــد المحوهنــا، تُطــرح مــشكلة  - ٧٧

 مـن لنظام العـام أو الأ   ا تهديد   ييم تق سيما وأن  لا تعقيداً وهي مشكلة لا تني تزداد    والأمن العام،   
 هـذين  محتـوى الدولـة الطـاردة، وأن   هي  والدولة في هذه الحالة،  ،   يعود أمره إلى كل دولة     العام

أن يكـون   دون ، مـن يـة في معظـم الـنظم القانون   ويرد هذان المفهومان     .متقلب أساساً المفهومين  
 فمـن المهـم تحديـد       ا،ولـذ . ى قابـل للتحديـد    محتـو أن يكـون لهمـا      ، ناهيـك عـن      لهما معنى دقيقـاً   

 تتـذرع  أن دولاً معينـة   مارسـة   الممـن   المـستخرَجة   ظهـر بعـض الحـالات       ، تُ وأخيراً.  للتقييم معيار
 في المـسوغات  ويجـب تقيـيم هـذه   .  بالنظام العام أو الأمن العـام     ربطها يصعب بمسوغات للطرد 

  .ضوء القانون الدولي
  

 من العامالنظام العام والأ  -  ١  

 .)٧٤( العام كمسوغين للطردوالأمنستعمل مفهوما النظام العام كثيرا ما يُ  - ٧٨

 مـن الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع         ٣٢ من المـادة     ١، فإن كلا من الفقرة       مسبقا وكما رأينا   - ٧٩
 من الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع        ٣١ من المادة    ١الفقرة   و ١٩٥١يوليه  / تموز ٢٨اللاجئين المؤرخة   

 يــنص علــى ألا تطــرد الــدول  ١٩٥٤أبريــل / نيــسان٢٦الأشــخاص عــديمي الجنــسية المؤرخــة  
__________ 

  .انظر الاتفاقيات وأحكام القضاء الدولي المذكورة في التقرير الثاني والثالث والخامس  )٧٣(  
، V. A.-L. DUCROQUETZ, L’expulsion des étrangers en droit international et européen: انظــر  )٧٤(  

  .٥٥السالف الذكر، الصفحة  المرجع
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ــسية   ، المتعاقــدة ــا أو شخــصا عــديم الجن ــة، لاجئ ــة يوجــد في إقليمهــا بــص  حــسب الحال فة قانوني
 مـن   ١٣ق ذلـك أيـضا علـى المـادة          وينطب ـ. “لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العـام        إلا”

تحتمـــه   ...مـا   ”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، وإن كانـت لا تـشير إلا إلى                
 كمـسوغ يجيـز طـرد الأجـنبي المقـيم بـصفة قانونيـة               -  لا النظام العام   - “دواعي الأمن القومي  

 المتعلقـة بإقامـة الأجانـب لعــام    الاتفاقيــة الأوروبيـة  أن كمـا .  الدولـة الطـرف في العهـد   إقلـيم في 
ــرة تــنص  ١٩٥٥ ــصفة    ٣ مــن مادتهــا  ١في الفق ــدول الأطــراف المقــيمين ب  علــى أن مــواطني ال

 يخلـون كانوا يعرضون للخطر الأمـن الـوطني أو         ”قانونية في إقليم طرف آخر يجوز طردهم إذا         
 يـشملان جميـع     ، يمكن الاستدلال علـى أن هـذين المـسوغين         ما سبق وبناء على   . “النظام العام ب

ــر طــرد           ــذلك يكفــي لتبري ــاردة، وب ــيم الدولــة الط ــة في إقل ــب الموجــودين بــصفة قانوني الأجان
 التــشريع المتعلــق بــدخول    الدولــة انتــهاك إقلــيمالأجانــب الموجــودين بــصفة غــير قانونيــة في     

بعــض التــشريعات  جانــب وإقامتــهم علــى ألا يكــون في ذلــك مــساس بالحمايــة الــتي تمنحهــا  الأ
 غـير القـانوني بنـاء علـى         الوضـع  لفئـات معينـة مـن الأجانـب ذوي           أدنـاه، كما سـنرى     ،الوطنية

 .رها الدولاعتبارات شتى تقدِّ

وعلى أي حال، فـإن أيـا مـن الاتفاقيـات الدوليـة الـسابقة الـذكر والاجتـهاد القـضائي                       - ٨٠
 مـن القـوانين      العام؛ ولذلك فـإن كـلا      والأمنعريفا دقيقا لمفهومي النظام العام      لا يضع ت  الدولي  

 . في هذا الصددمصدر عون قيِّمالوطنية والاجتهاد القضائي الإقليمي سيكون 
  

 النظام العام  )أ(  

كــثيرا مــا تعــاب عليــه  إن مفهــوم النظــام العــام لــيس بمفهــوم واضــح كــل الوضــوح، و    - ٨١
ويبـدو أن   . ليس دقيقا ولا مـستقرا    مرونته وإمكانية تشكيله حسب الأهواء حيث إن مضمونه         

 في سـياق النظـام الـداخلي للدولـة أو النظـام الـدولي، أو حـسب                  تبعـا لاسـتعماله    يتبـاين    مدلوله
.  بطريقـة أو بـأخرى  ه على سبيل المثال؛ أو حسب تطبيق“النظام العام ”المعني الأوروبي لمفهوم    

وهكذا، فإن النظام العام في القطاع التجاري لا يتطابق مـضمونه مـع النظـام العـام المتـوخى في                    
ضم ذا الإطار الأخير الـذي ي ـ     بهومفهوم النظام العام، بمضمونه المشمول      . إطار الشرطة الإدارية  

 .إدارة الحريات العامة وعلى الأخص إقامة الأجانب، هو الذي تجري دراسته في هذا التقرير

 )Dictionnaire de droit international public (قـاموس القـانون الـدولي العـام    يعـرِّف  و  - ٨٢
، تُعـد  النظام القـانوني الـداخلي لبلـد مـا       مبادئمجموعة من   ”: ، فهو  العام تعريفا ذا دلالة    لنظاما
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القـانون  تطبيـق   وكما رأينـا فيمـا سـبق، فـإن          . )٧٥(“لا يجوز الحيد عنها   جوهرية في فترة معينة و    
نص وفي هذا الـسياق، ي ـ    . إلى هذه المبادئ  يستند  الدولي، وقانون طرد الأجانب في هذه الحالة،        

 / كــــانون الأول١٣ ةالبروتوكــــول المرفــــق بالاتفاقيــــة الأوروبيــــة لإقامــــة الأجانــــب المؤرخــــ
: لكـل طـرف متعاقـد الحـق في أن يقـيس بالمعـايير الوطنيـة       ) أ(”:  علـى مـا يلـي    ١٩٥٥ ديسمبر

 الظروف الـتي تـشكل      - ٣.  أسباب النظام العام، أو الأمن، أو الصحة العامة، أو الآداب          - ١
ويـــنص الفـــرع الثـــاني مـــن هـــذا  . “لدولـــة أو إخـــلالا بالنظـــام العـــام والآدابتهديـــدا لأمـــن ا

مفهوم النظام العام ينبغي أن يُفهم بمعنـاه الواسـع المقبـول عمومـا في               ) أ(”البروتوكول على أن    
وبخـلاف الاتفاقيـات الدوليـة الآنفــة الـذكر، تقـر المحكمـة الأوروبيـة لحقــوق        . “البلـدان القاريـة  
جـسامتها ورد فعـل الجمهـور    بـالنظر إلى شـدة     هنـاك جـرائم معينـة يمكـن،         ” بأن   الإنسان أيضا 

برر الاحتجـاز المؤقـت، ولـو لفتـرة         ي ـ مـن شـأنه أن       ا اجتماعي ـ اضـطرابا ، أن تسبب    ارتكابهاعلى  
الإخـلال  بمفهـوم   (...)  على أن يكون في القانون الداخلي ما يفيد الاعتراف        ”وذلك  ،  “معينة

لقـانون الـدولي    لالقـضائي    لاجتـهاد ويـستخدم ا  . )٧٦(“اف جريمـة  اقتـر النـاجم عـن     النظام العـام    ب
 المحـاكم الوطنيـة لا تُلـزم بتطبيـق القـانون الأجـنبي           يقرر بأن  نفسها حيث    الإحالةالخاص طريقة   

 أحكـام لا يخـل بمبـادئ أو   ”ه  أو احترام الحقوق المكتسبة بموجب ـ      هذا القانون  إلا إذا كان تطبيق   
 أخـيرا، أن فرنـسا      جـدير بالملاحظـة،   و. )٧٧(“سية لحفظ النظام العـام    الوطني تُعتبر أسا  ا  في قانونه 

 أن الحكومــة  إلى،بــبعض القــروض النرويجيــةأشــارت، في مــذكراتها الخطيــة في القــضية المتعلقــة 
تجـاوز  ، ت  لازمـة لحفـظ النظـام العـام الـوطني          تعتبرهـا تطبيـق أحكـام     نطـاق   توسـيعها   ، ب النرويجية

 سيادتها لمفهـومٍ  خارج حدود   ع أجانب يعيشون في مناطق      خضِ تُ (...)لأنها  ” المكفول لها    قالح
 .)٧٨(“ الأشخاص المعنيينللنظام العام الداخلي لا تعترف به تشريعاتُ

  علـى اسـتنتاج  اديو ديـالو ص ـأحمـدو  ومؤخرا، اقتصرت محكمة العدل الدولية في قـضية     - ٨٣
 النظـام العـام ليكـون مـسوغا          المستمد مـن مفهـوم     بالدفع أن المدعى عليه استظهر بالفعل       مفاده

__________ 
:  في“النظام العام الـدولي ”  و“النظام العام الأوروبي”انظر في هذا الصدد الإيضاحات المقدمة عن مفهومي       )٧٥(  

Dictionnaire de droit international public (sous la direction de J. SALMON)..  
  .C.E.D.H., Letelier, arrêt du 26 juin 1991, série A: انظر  )٧٦(  
 Cour de cassation française, Etat russe c/ La Ropit, arrêt du 5 mars 1928, Journal de droit:انظـر   )٧٧(  

international privé (Clunet), 1928, p. 674.  
 ,C.I.J., Certains emprunts norvégiens, réplique du Gouvernement français du 20 février 1957:انظـر   )٧٨(  

Mémoire, vol. I, p. 398.  



A/CN.4/625  
 

10-28123 41 
 

قـد  و. الحمايـة الدبلوماسـية   إلى منحـه    ه في الدعوى ذاتها     دولتُتسعى  لطرد الشخص المعني الذي     
 : خلصت المحكمة إلى ثبوت الوقائع التالية

ــشرين الأول ٣١في ”     ــوبر/تـ ــزائيري   ١٩٩٥ أكتـ ــوزراء الـ ــيس الـ ــدر رئـ ، أصـ
ى أن مــسوغ الطــرد هــو أن  ونــص المرســوم عل ــ. مرســوما يقــضي بطــرد الــسيد ديــالو 

، بالنظـام العـام في زائـير، ولا سـيما           نوسلوكه أخلا، ولا يزالا   ] ديالو السيد[وجود  ”
ينــاير  / كــانون الثــاني  ٣١وفي . “سائل الاقتــصادية والماليــة والنقديــة   بالم ــفيمــا يتعلــق  

 الــسيد ديــالو، الــذي ســبق احتجــازه، مــن الإقلــيم الــزائيري وأُعيــد إلى  رُحــل، ١٩٩٦
 وأُبلــغ بــه الــسيد ديــالو بموجــب يزائيرالــقلـيم  الإوصــيغ قــرار الإبعــاد مــن . جــواغينيـا  

 séjour[ “قانونيــةالالإقامــة غــير ”بــسبب ] refoulement[إخطــار بالإعــادة القــسرية 

irrégulier [٧٩(“حُرر في مطار كينشاسا في اليوم نفسه(“.  
غامـضا  مـضمونا    “النظام العام ”فهوم  لم جمهورية الكونغو الديمقراطية     وتعطي    

والــتي  الــتي قــام بهــا الــسيد ديــالو الأعمــالكــل  أنهــا تــدرج فيــهبدرجــة بــدت معهــا وك
غه ما صدر عنـه مـن       سوّكان م تضيف أن تدبير طرد السيد ديالو       ” و. تنال رضاها  لا

مـا فتـئ    بشأن شركات عامة زائيرية وشـركات خاصـة عاملـة في زائـير                مالية مطالبات
عـلاوة علـى   ،  “ن الواضـح أنهـا لا تقـوم علـى أي أسـاس            م ـ”هي مطالبات   بالغ فيها و  ي

 في  رفيعــي المــستوىمــسؤولين اســتهدفت” حملــة التــضليل الــتي شــرع فيهــا في زائــير و
ــة زائـــير  ــندولـ ــارزة فـــضلا عـ ــة بـ ــو  . “ شخـــصيات أجنبيـ ــة الكونغـ ــد جمهوريـ وتؤكـ

أنهـــا مـــستحقة الـــسيد ديـــالو الـــتي ادعـــى المجمـــوع الكلـــي للـــديون ”الديمقراطيـــة أن 
ــار٣٦فــــاق كات الــــتي كــــان يــــديرها  لــــشرل مــــن دولارات الولايــــات  دولار  مليــ

، وهــــو مــــا يعــــادل نحــــو ثلاثــــة أضــــعاف الــــدين الخــــارجي الإجمــــالي  ... المتحــــدة
الــسلطات الزائيريــة تــبين لهــا أن ”وتــضيف أن . “]الكونغــو الديمقراطيــة جمهوريــة[ ـلــ

 لمحاولتــهة مــرات  بالعملــة، وأُديــن عــد الاتجــارالــسيد ديــالو تــورط في بعــض عمليــات  
 خطــرا ، حــسب الادعــاءات،ن أعمــال الــسيد ديــالو شــكلتوهكــذا، فــإ. “الارتــشاء

يهدد بإلحاق ضرر جسيم لا بحسن سير المؤسسات المعنية فحـسب بـل وبالنظـام العـام                 
 المحكمـة إلى   أومأت إليهـا  في المذكرات الخطية التي     كذلك  ويشار  . )٨٠(“ أيضا الزائيري

__________ 
 C.I.J, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt:انظـر   )٧٩(  

du 24 mai 2007, § 15.  
  .١٩، الفقرة المرجع نفسه  )٨٠(  
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سوغت إبعـاده مـن     ] هي التي [بالنظام العام   خلة   والم لتدليسيةاأنشطة السيد ديالو    ”أن  
 .)٨١(“الإقليم الوطني

ــه أن المحكمــة،    - ٨٤ ــر   طُلــب إليهــا البــتُ حــينوممــا لا شــك في ــة، لم ت ــدفوع الابتدائي  في ال
 مفهـوم النظـام العـام       لمكونات تقييم مراحل الدعوى، إجراء   في هذه المرحلة من      ،يحتم عليها  ما

النظـام العـام   ”، ولا التعليق على التناقض بين الاستظهار في مرسوم الطرد بـدواعي  التي دُفع بها  
ــزائيري ــةالالإقامــة غــير ” والإشــارة إلى “ال  في إخطــار الإعــادة القــسرية، ناهيــك عــن   “قانوني
ومـن المـرجح أن المحكمـة، بالتزامهـا الـصمت بـشأن هـذه               .  بتعريف مفهوم النظام العـام     المجازفة

بيـد أن   .  في هـذا المجـال     الإحالة ضمنا إلى اختـصاص النظـام القـانوني الـداخلي          المسألة، قصدت   
 ـــيــــستخلصبــــد أن  القــــانون الــــدولي لا ــايير اللازمـ ــذا  بعــــض المعــ ــتظهار بهــ ــيم الاســ   ة لتقيــ

 تفـادي التعـسف المحتمـل في ممارسـة الدولـة          يتـأتى  حـتى    -“ العـام  الأمـن ”وبمـسوغ    -  المسوغ
 وفي هـذا الإطـار، مـن المـسلم بـه في القـانون       .ر دوليـة  آثـا تترتب عليهلاختصاص دون ضوابط  
يتنـاهى  مـا   تتـصدى لكـل     أن   أن الإدارة يجـب عليهـا     القانون الفرنـسي،    سيما في    الداخلي، ولا 

، وتقـديم العـون     )٨٣(غـير قـانوني   وضـع    اسـتمرار ، ومنـع    )٨٢(لنظام العام  ل تهديداتإلى علمها من    
وهـذا الالتـزام    . )٨٤(نفيـذ الأحكـام القـضائية     ، حـسب الاقتـضاء، مـن أجـل ت          القوة العموميـة   إلى

 اسـتمرارية الـدول،     أحـد نتـائج   شـرط مـن شـروط سـيادة القـانون، و          ”المنطقي والحـصيف هـو      
 .)٨٥(“علاوة على كونه ببساطة ضرورة من ضرورات الحياة في إطار الجماعة

 حفـظ    هـدف يتمثـل في     وجودُ فإن   وفي النظام القانوني الداخلي والدولي على السواء،        - ٨٥
ويجــب أن .  مــشروعية العمــل أو الإجــراء الــذي تقــوم بــه الــشرطة الإداريــة  يــرهنالنظــام العــام

قتـصر  تبرهن هذه السلطة علـى أنهـا تـسعى إلى تحقيـق هـدف يتـصل بالنظـام العـام، لا هـدف ي                       

__________ 
  .٨١، الفقرة المرجع نفسه  )٨١(  
 CE؛ وCE, Sect. 14 décembre 1962, Doublet، و Conseil d’Etat (CE), 23 octobre 1959, Doublet: نظـر ا  )٨٢(  

Ass. 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge . وانظر عمومـا:P. BERNARD, La notion d’ordre 

public en droit administratif, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962.  
  .CE 20 octobre 1972, Ville de Paris c/ Marabout: انظر  )٨٣(  
  .CE 20 novembre 1923, Couitéas: انظر  )٨٤(  
 D. TRUCHET, « L’autorité de police est-elle libre d’agir ? », Actualité juridique du droit:انظــر  )٨٥(  

administratif (AJDA), 1991, p. 81.  
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في الأمـــر شـــطط في  يـــصبحوإن لم يـــتم ذلـــك، . بمعنـــاه الواســـعالـــصالح العـــام علـــى خدمـــة 
 .)٨٦(لسلطةا استعمال

بيد أن الملاحظ أن النصوص التي تتناول هذه المسألة تقتصر في كثير من الأحيان علـى                  - ٨٦
وأقــصى . )٨٧(إقامـة اختــصاص أجهـزة الــشرطة ولا تعــرِّف إلا فيمـا نــدر مــضمون النظـام العــام    

وتـزداد  . )٨٨(إلى حـد بعيـد     المبـهم    “المعيـار ”يرد في هذه النصوص هو تعـداد لمكونـات هـذا             ما
 على اعتبـارات تتعلـق   اأساسيعتمد  هذا التقييم لكونبالنظام العام صل  الهدف المت  صعوبة تقييم 
 .الملابساتبالتالي فإنها تتعلق ببالوقائع و

 بعــض القــوانين بــين النظــام العــام   دونمــا حاجــة إلى الخــوض في التمييــز الــذي تقيمــه  و  - ٨٧
ين فيمـا يتعلـق بكـل       في حالـة ممارسـة سـلطات الـشرطة اختـصاصها في إقلـيم مع ـ               (“العمومي”

نطــاق انطبــاق ل في حالــة تحديــد نــصٍ (“الخــاص”والنظــام العــام ) نــشاط يقــوم بــه أي شــخص
 أن بعـض نـصوص      ، فإنـه يلاحـظ    )السلطات المخولـة للـشرطة، أو مـضمونها، أو سـبل تنفيـذها            

ففــي فرنــسا، علــى ســبيل .  مــوجزا غــير حــصري لمــضمون النظــام العــاميــوردالقــوانين الوطنيــة 
 المحليـة علـى أن مفهـوم النظـام العـام            للجماعـات  من القانون العام     L.2212-2نص المادة   المثال، ت 
د ويع ـ. “حسن النظام، والأمن العام، والسلامة والـصحة العـامتين       ”،  “على الأخص ”يشمل،  

غــير ليــست ، أركانــهقائمــة إذ أن صــعوبة تحديــد هــذا المفهــوم،  علــى هــذا الــنص مثــالا جيــدا  
رد في ذي ي ـ ال ـ“ العـام  الأمـن ”تـضم أيـضا مفهـوم       بـل إنهـا     ح،  كمـا هـو واض ـ    فحـسب   حصرية  

 . لطرد الأجنبيالقانون الدولي كمسوغ قائم بذاته

الهـــدوء ” بمفهـــوم “حـــسن النظـــام” تقـــرن L.2212-2 مـــن المـــادة ٢الفقـــرة كمـــا أن   - ٨٨
دون تحديد ما إذا كان المفهومـان متـرادفين، ويـضيف الاجتـهاد القـضائي الفرنـسي إلى                   “العام

__________ 
 ,V. TCHEN, « Police administrative. – Théorie générale », Jurisclasseur administrati (cote: 04:انظـر   )٨٦(  

2007), Fasc. 200, 6 juin 2007, § 64, p. 24.  
ؤرخ  المــ٢٠٠٨/٣٧٧ مــن المرســوم رقــم ٤٠ مــن المــادة ٢في الكــاميرون، علــى ســبيل المثــال، تــنص الفقــرة    )٨٧(  

 الذي يحدد أهليات رؤساء الوحدات الإدارية وتنظيم هذه الوحدات وسـير    ٢٠٠٨نوفمبر  / الثاني تشرين ١٢
أو بالنظـام  في حالـة المـساس بـالأمن الـداخلي أو الخـارجي للدولـة          ”يجـوز لـه     المقاطعـة   عملها على أن حاكم     

كبيهـا إلى العدالـة،     وتقـديم مرت  أن يتخـذ بنفـسه كـل الإجـراءات اللازمـة لتـسجيل الجـرائم والمخالفـات                  العام  
أن يطلب إلى كل مسؤول مختص أو سلطة مختصة أن تقوم بذلك، وفقا للإجراءات والمهل الزمنية المحـددة                   أو

  .“ السارية القانونيةفي النصوص
  .٢٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة ”V. TCHEN, “ Police administrative. – Théorie générale :انظر  )٨٨(  
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، )٩٠(، والكرامـــة الإنـــسانية)٨٩( العامـــةالآداب أخـــرى مثـــل أركانـــا الـــسابقة الـــذكر ركـــانالأ
 .)٩١(الجمالي والطابع

  
 الأمن العام  )ب(  

 في معاهـدات    “المصالح الأمنيـة الأساسـية    ” أو   “الأمن الوطني ”يرد الاستثناء لأسباب      - ٨٩
انظـر علـى سـبيل المثـال المـادة          (مسائل شتى منها القانون الدولي التجـاري        متنوعة تتناول   دولية  

 أو المـادة  ،الحادية والعـشرين الـشهيرة مـن الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة               
، وقــانون حمايــة الاســتثمارات الدوليــة،  ) مــن اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية  ٢١٠٢

يهمنـا أساسـا هـو    ما  بيد أن   . )٩٢(، وقانون المساعدة القضائية المتبادلة     العابر وقانون حرية المرور  
نـب تمـس هـذه الحقـوق أكثـر        الاتفاقيات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان حيـث إن مـسألة طـرد الأجا              

وعلى غرار مسوغ الطرد لأسباب تتعلق بالنظام العـام، يـرد           . تمس المسائل التي سبق ذكرها     مما
 الخـاص بـالحقوق المدنيـة    العهـد الـدولي  جملـة معاهـدات منـها       الاستثناء لدواعي الأمـن العـام في        

ــة )٣٢المــادة (، والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين  )١٣ و ٤المادتــان (والــسياسية  ، والاتفاقي
 الإنـسان ، والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق        )٣١المـادة   (المتعلقة بوضع الأشـخاص عـديمي الجنـسية         

ــة لحقــوق الإنــسان  )١٥المــادة ( ــة الأمريكي يثــاق الأفريقــي لحقــوق  ، والم)٢٧المــادة (، والاتفاقي
 ).١٢المادة (الإنسان والشعوب 

__________ 
 CE, 7 novembre 1924, Club:“حـسن الأخـلاق  ”مفهـوم   تتنـاول  الأحكـام القديمـة العهـد الـتي     انظـر بعـض    )٨٩(  

sportif indépendant chalonnais, Recueil, CE 1924, p. 863 ؛ وDalloz Périodique (DP) 1924, 3 ; p. 58, 

conclusion Cahen-Salvador) ؛ و)حكم يتعلق بمباريات الملاكمةCE 30 septembre 1960, Jauffret, Rec. CE 

1930, p. 582)  اللياقة” تتعلق بـلأسباب“.(  
 CE Ass., 27 octobre 1995, Communes Morsang-sur-Orge et Aix-en-Provence, JurisData n:انظـر تحديـدا    )٩٠(  

1995-047649 ; Rec. CE 1995, p. 372 ؛ وTribunal administratif de Versailles, 25 février 1992, Société 

Fun Productions, Wachenein c/Commune Morsang-sur-Orge, AJDA 1992, p. 525, note C. Vimbert ؛
 مـن  ٦ الفقـرة  ؛ وانظـر أيـضا  revue française de droit administratif 1992, p. 1026, note J. – F. Flauss و

 مـن الحيثيـات   ٢الفقـرة  ؛ وConseil Constitutionnel, 19 janvier 1995, décision n° 94-359 D.Cالحيثيـات في  
  .onseil constitutionnel, 27I juillet 1994, décision n° 94- 343في 

 .CE, 2 août 1924, Leroux, Rec:فيما يتعلق بقانونية الحفاظ على الطابع الجمالي للأمـاكن العامـة  تحديدا انظر   )٩١(  

CE, 1924, p. 780 – CE, 23 octobre 1936, Union parisienne des syndicats de l’imprimerie, Rec. CE, 

1936, p. 906.  
 Th. CHRISTAKIS, « L’Etat avant le droit ? L’exception de « sécurité nationale », Revue générale:انظـر   )٩٢(  

de droit international public (RGDIP), 2008, vol. 112, n°1 pp. 16-22 . نتاجات التاليـة مـستمدة مـن    الاسـت
  . أساساهذه الدراسة
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 تحديـد    في صعوبةال ـوتتفـاقم   . مفهـوم النظـام العـام     ليس بـأدق مـن      مفهوم الأمن العام    و  - ٩٠
  مـــصطلحاتُفهـــل تعتـــبر مترادفـــاتٍ . المـــصطلحاتفي دقـــة ه بـــسبب الافتقـــار إلى المـــضمون

 “ةالوطني”، أو ]sûreté publique [“ةالسلامة العام” ، و]sécurité publique [“العام الأمن”
؟ إن التـشريعات الوطنيـة   ]sécurité nationale [“الأمـن الـوطني  ”  و“والخارجيةة الداخلي”أو 

هـذه المفـاهيم   بتمـايز  فهـي تـشيع اللـبس بإيحائهـا      . لا تقدم عونـا في الإجابـة علـى هـذا الـسؤال            
ــا ــا ، وبترادفأحيان ــانو ١٣فالمــادة . في أحيــان أخــرى ه ــن الق ــق بالأجانــب    م ن البولنــدي المتعل

)Polish Aliens Act ( ــؤرخ ــران٢٥الم ــه / حزي ــشير ١٩٩٧يوني ــور أخــرى  ، ت ــة أم  إلى في جمل
ــضلوع ــدرتها       ال ــسياسي وق ــا ال ــة ونظامه ــة وســلامتها الإقليمي ــدد اســتقلال الدول ــشطة ته  في أن

 عــلاوة  ولكنــها تــشير؛ أو الاتجــار بالأســلحة والمخــدرات؛ الإرهــاب الــضلوع فيالدفاعيــة؛ أو
على ذلـك إلى أي سـبب آخـر يـشكل تهديـدا لـسلامة الدولـة أو ضـرورة الحفـاظ علـى النظـام                          

غامـضة  المـذكورة مفـاهيم     المفـاهيم وقد لوحظ، رغم محاولات الصياغة هذه، أن        .  بها والقانون
في هـذا  والبادي أن دراسات القانون الـدولي  . )٩٣( تفتح الباب للتقييمات التعسفية “جامعة” و

نهــــا تــــستعمل تعــــبيري أ إذ الاصــــطلاحية خاصــــا لهــــذه المــــشكلة الا تــــولي اهتمامــــ الــــصدد
 كمـصطلحين  ]sécurité publique [“الأمـن العـام   ” و]sécurité nationale [“الـوطني  الأمن”

ــرادفين ــة النــهج الــذي      . )٩٤(مت ــاء علــى ذلــك، ســنتبع لــسهولة الاســتعمال ولأغــراض عملي وبن
  .تعبيرين مترادفينيعتبرهما 

  فما هو إذن مدلول الأمن العام بالمعنى الذي يجعله مرادفا لمصطلح الأمن الوطني؟  - ٩١
يشيع اسـتخدام هـذا المـصطلح في جميـع التـشريعات الوطنيـة، ولكـن هـذه التـشريعات                      - ٩٢
وهذا المفهـوم يبلـغ مـن الغمـوض والمرونـة والإبهـام مـا جعـل كاتبـا أمريكيـا                 . تضع تعريفا له   لا

ويـرى أحـد الكتـاب      . )٩٥(في بلد ما يمس الأمن الوطني بطريقة أو بأخرى        يقول إن كل ما يقع      
جميع الأخطار التي من شأنها أن تهـدد اسـتقلال الدولـة            [...] يشمل  ”أن مفهوم الأمن الوطني     

__________ 
 Le rapport de Manuela Aguiar, Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et de la:انظـر   )٩٣(  

démographie à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Rapport du 27 février 2001, 

Doc. 8986.  
  .١٠، الصفحة المرجع نفسه  )٩٤(  
. ‘“أمـن بلـدنا  ’أي شـيء تقريبـا يقـع في البلـد يمكـن أن يقـال إنـه يمـس بطريقـة أو بـأخرى                  ”كتب قـائلا إن       )٩٥(  

  .١٠. ص. كريستاكيس في المقال السالف الذكر. أورده ت
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، بينمـا يغطـي مفهـوم الأمـن         )٩٦(“أو سيادتها أو أن تقـوض مؤسـساتها أو الحريـات الديمقراطيـة            
وقــد أكــد بعــض الهيئــات القــضائية الوطنيــة أيــضا هــذه  . )٩٧(“ورةالجــرائم البالغــة الخطــ”العــام 

ففي القرار الصادر عن المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة في قـضية      . الصعوبة في تعريف المفهوم   
 United States v. United(الولايات المتحدة ضد المحكمة الابتدائية الاتحادية للولايـات المتحـدة   

States District Court(،   نظــرا إلى صــعوبة تعريــف المــصلحة الأمنيــة  ”لاحظــت المحكمــة أنــه
كمـا أكـدت   . “الداخلية، فإن خطر الشطط في إجراءات حماية تلـك المـصلحة يـصبح واضـحا              

 الكنيـسة الـسينتولوجية المتحـدة       الهيئة القـضائية العليـا في أسـتراليا مرونـة هـذا المفهـوم في قـضية                
 حيـث أكـدت فيهـا    ١٩٨٢لعـام  ) Church of Scientology Inc. v. Woodward(ضـد وودوارد  
أن الأمن مفهوم متقلب الدلالة، ويتوقـف معنـاه بدرجـة كـبيرة علـى الظـروف                 ”المحكمة العليا   

  .)٩٨(“التي تجد من حين لحين
في “ مفهـوم الأمـن الـوطني     ”وقد تيسر العثور في مصادر متنوعة على عناصر لتعريـف             - ٩٣

ف صـاحب البحـث بطريقـة منهجيـة علـى دراسـة الأسـاليب               وبدلا من أن يعك ـ   . بعض البلدان 
حـسبنا في الوقـت   ”: التي انتهجها كل نظام قانوني في رسم حدود هذا المفهوم، كتب مـا يلـي      

ــي   ــا يل ــراهن أن نلاحــظ م ــدات     ) أ: (ال ــشمل التهدي ــصطلح ي ــا أن الم ــول عموم ــن المقب ــدو م يب
لا تـستعجل وضـع تعريـف دقيـق         ويبدو أن الحكومـات     ) ب(الخارجية والداخلية على السواء؛     

لهذا المـصطلح، وذلـك ربمـا سـعيا منـها إلى الإبقـاء علـى                ) ومن باب أولى تعريف غير حصري     (
وأن هيئات المجتمع المـدني وأحيانـا المحـاكم الوطنيـة كـثيرا مـا نـددت           ) ج(حريتها في التصرف؛    

  .)٩٩(“بالأخطار المترتبة عن الإبهام الذي يعتور المفهوم
الصعيد الدولي، فيتعين الالتفات إلى الاجتهاد القـضائي مـا دامـت الاتفاقيـات         أما على     - ٩٤

  .)١٠٠(الدولية التي تنص على الأمن العام كسبب للطرد لا تتطرق إلى تعريفه

__________ 
 ,N. BERGER, La politique européenne d’asile et d’immigration – Enjeux et perspectives, Bruxellesانظـر   )٩٦(  

Bruylant, 2000, 269 p., p. 197.  
  .المرجع نفسه  )٩٧(  
 ,P. HANKS, “National Security – A political concept”, Monash U. L. Rev:ورد ذكـر هـذين القـرارين في     )٩٨(  

vol. 14, 1988, p. 118١١. كريستاكيس في المقال السالف الذكر، ص. ، كما أشار إليهما ت.  
  .١٢. المرجع نفسه، ص  )٩٩(  
  . من الاتفاقية الخاصة بوضع الأجانب٦ من المادة ١انظر مثلا الفقرة  )١٠٠(
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 ولقد تزايد في السنوات الأخيرة الاحتجاج بالتهديدات التي تواجـه الأمـن الـوطني مـن                 - ٩٥
ــر طــرد الأج    ــدولي لتبري ــبجــراء الإرهــاب ال ــسا    . ان ــها فرن ــدول من ــن ال ، )١٠١(وعمــد كــثير م

إلى تعــديل تــشريعاتها للتــصدي  )١٠٤(، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة)١٠٣(، وإيطاليــا)١٠٢(وألمانيــا
واسـتنت المملكـة المتحـدة سياسـة جديـدة للطـرد بـسبب الحـض                . لهذه المشكلة علـى نحـو أنجـع       

ويمكـن   .)١٠٥(ديد بهـذا الـشأن    على الإرهاب والتحريض عليه، ويجري النظر حاليا في تشريع ج         
__________ 

ــشر   )١٠١( ــانون المتعلــق بال ــرح الق ــز ط الــتي ومقت ــاد  تجي ــم ٢٦ ةطــرد الأشــخاص المقــصودين في الم    مــن المرســوم رق
الوطنيــة الفرنــسية في قــراءة ، والــذي اعتمدتــه الجمعيــة ١٩٤٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢ المــؤرخ ٢٦٥٨-٤٥

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧، بتاريخ ٣٠٩أولى تحت رقم 
 الـذي  ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثاني ١تستخدم ولايات ألمانية من قبيل ولاية بافاريا القانون الاتحادي المؤرخ           ” )١٠٢(

و يحــضون علــى يخولهــا صــلاحية طــرد الأجانــب المقــيمين بــصورة قانونيــة الــذين يروجــون لأعمــال إرهابيــة أ 
 ,Benjamin Ward, Expulsion doesn’t help, International Herald Tribune.‘‘كراهيـة فئـات مـن الـسكان    

2 December 2005, at www.iht.com/articles/2005/12/02/opinion/edward.php) .  ــه في ــع عليـ ــع اطلـ موقـ
) أ( )٨( )٢( ٥٥ و) ٦( و) ٥( ٥٤تـان   ، الماد ٢٠٠٤انظـر ألمانيـا، قـانون       ). ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٢٦

  .اللتان تضمان أحكام مكافحة الإرهاب ذات الصلة
، كمـا أن قـانون مكافحـة الإرهـاب الـذي سـن في       ٢٠٠٣طردت إيطاليا خمسة أئمة على الأقـل منـذ عـام           ” )١٠٣(

 .٧٩١ يةالمرجـع الـسالف الـذكر، أعـلاه الحاش ـ    ، Benjamin Ward.‘‘ يسهل القيام بذلك٢٠٠٥يوليه / تموز٣١
  .٢٠٠٥انظر عموما، إيطاليا، قانون 

) ٤) (أ (٢٣٧ ، و )واو( و) بـاء ( )٣) (أ( ٢١٢انظر الولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان              )١٠٤(
  .عموما للاطلاع على أحكام مكافحة الإرهاب ذات الصلةالخامس ، والباب )باء(

ــة  ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٧لــتي وقعــت في في أعقــاب تفجــيرات شــبكة النقــل في لنــدن وا   )١٠٥( ، أعلــن وزيــر الداخلي
البريطاني تشارلز كلارك أنه سيستخدم صلاحيته ليرحل من المملكة المتحدة غير مواطنيها الـذين يـسعون إلى             
إثارة الإرهاب أو يحرضـون الآخـرين علـى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة، بـأي وسـيلة أو واسـطة، بمـا فيهـا علـى                          

ــال لا الح ــ ــشرها أو توزيعهــا؛   ) ١: (صرســبيل المث ــواد أو إصــدارها أو ن ــة م ــة) ٢(كتاب ــاالخطاب في ذلــك  ، بم
أو استغلال منصب مسؤولية من قبيـل منـصب مـدرس،           ) ٤(نترنت؛  إدارة موقع على شبكة الإ    ) ٣(الوعظ؛  

لمؤيــد اتــثير أو تــبرر أو تمجــد العنــف الإرهــابي  ) أ: (أو قائــد جماعــة محليــة أو قائــد للــشباب للتعــبير عــن آراء  
نــشطة أو تــثير أ) ج( علــى ارتكــاب أعمــال إرهابيــة  الآخــرينتــسعى إلى تحــريض ) ب(لمعتقــدات خاصــة أو 

 أو تــثير) د( إلى تحــريض الآخــرين علــى ارتكــاب أعمــال إجراميــة خطــيرة ىسعتــإجراميــة خطــيرة أخــرى أو 
 Home Office Press.تحـدة الكراهية التي من شأنها أن تفضي إلى عنف داخـل المجتمعـات المحليـة في المملكـة الم    

Notice 118/2005, Exclusion or Deportation from the UK on Non-Conducive Grounds: Consultation 

Document, 5 August 2005 .      رم جسـي ) ١(’’:  فإنـه نإذا سن مـشروع قـانون الإرهـاب المعـروض علـى البرلمـا
تطرفـة الـتي تنــشر مـواد متطرفــة    مـع المكتبــات الم يحـدث جريمـة جديــدة لق  و) ٢(تـشجيع الإرهـاب أو تمجيــده   

يحــدث جريمــة و) ٤(‘ معــسكر للتــدريب الإرهــابي ’ويجــرم تــوفير أو تلقــي تــدريب إرهــابي أو حــضور    )٣(
ويمـدد الحـد الأقـصى     )٥(جديدة للقبض علـى أولئـك الـذين يخططـون أو يعـدون لارتكـاب أعمـال إرهابيـة                 

التجريـد  ويوسـع نطـاق مـسوغات       ) ٦(الإرهـاب إلى ثلاثـة أشـهر        للاحتجاز السابق لتوجيه التهمة في قضايا       
  .Home Office Press Notice 148/2005.‘‘لتشمل الجماعات التي تمجد الإرهابمن الحقوق المدنية 
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بمــا يجعلــه يــشمل الأعمــال أو الأخطــار الــتي تهــدد “ الأمــن الــوطني”التوســع في تفــسير مفهــوم 
ــها         ــدول الأخــرى أو أمن ــا كــذلك وجــود ال ــها الخــارجي وربم ــة أو أمن ــة الإقليمي وجــود الدول

  .الخارجي كما سيتبين بعدُ
وليـة لا يجـدي كـثيرا في تحديـد هـذا            ويلاحظ أن الاجتهاد القـضائي لمحكمـة العـدل الد           - ٩٦

غــير أن الهيئــات القــضائية الدوليــة العاملــة علــى الــصعيد الإقليمــي تفيــد أكثــر في هــذه . المفهــوم
إذ كـثيرا مـا تَعـين علـى هـذه المحكمـة أن              . المسألة، ومنها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي      

ومـضمونه، فكانـت تميـل بـشكل واضـح      “ الأمن العـام ”تدلي برأيها في تعريف مسألة الدفع بـ    
 الاتحــاد الــسويدي للــصحفيين ضــد ففــي قــضية. إلى إضــفاء مــدلول عــريض علــى هــذا المفهــوم

 ،)Svenska Journalistförbundet c. Conseil de l’Union européenne(مجلس الاتحـاد الأوروبي  
وم الأمـن العـام في قـرار         لمفه ـ أشـارت المتظلمـة إلى أنـه نظـرا لانعـدام تعريـف             على سبيل المثال،  
 الذي أنشأ الدفع بهذا المفهوم في سياق مبـدأ إفـشاء وثـائق المجلـس،     ٩٣/٧٣١الاتحاد الأوروبي  

الوثــائق أو مقــاطع الوثــائق الــتي قــد يــؤدي اطــلاع  ”فمــن الممكــن تعريفــه بكونــه ينطبــق علــى  
ت الـــدول ســـلطا لجماعـــة الأوروبيـــة أو مؤســـساتها أوالجمهـــور عليهـــا إلى تعـــريض مـــواطني ا

الأعضاء لخطـر الإرهـاب أو الإجـرام أو التجـسس أو العـصيان أو التخريـب أو الثـورة، أو إلى                      
جهـة أخـرى،     ومـن . )١٠٦(“(...)إعاقة جهود السلطات مـن أجـل منـع وقـوع تلـك الأعمـال                

أنـه لـيس مـن الـضروري بتاتـا          ”أدلى مجلس الاتحاد الأوروبي بـرأي أيدتـه فيـه فرنـسا اعتـبر فيـه                 
وينبغـي تعريـف مفهـوم      . ٩٣/٧٣١يف حصري للأمن العام لأغراض تطبيق القـرار         اعتماد تعر 

وقــد أيــدت المحكمــة الابتدائيــة هــذا . )١٠٧(“الأمــن العــام بطريقــة مرنــة مراعــاة لــتغير الملابــسات
الاجتـهاد القـضائي لمحكمـة العـدل يـدل علـى أن             ”الموقف الـذي دافـع عنـه المجلـس، معتـبرة أن             

  .)١٠٨(“ دلالة واحدة محددةمفهوم الأمن العام ليس له
والواقع أنه يتعين القول، وفقا لاجتهادات قضائية متـسقة صـدرت عـن محكمـة العـدل                 - ٩٧

 التــصور الــداخلي لمعظــم الــدول، ، كمــا هــو في“الأمــن العــام”، إن مفهــوم ١٩٩١منــذ العــام 
 أمنـها  يشمل الأمن الداخلي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحـسب، وإنمـا يـشمل أيـضا      لا

قـرار لايفـير المـؤرخ    الخارجي الذي يُنظر إليه بالأحرى في إطار تصور واسع، كمـا يتـضح مـن           

__________ 
  .٩١، الفقرة T-111/74/95، القضية ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧قرار المحكمة الابتدائية المؤرخ  )١٠٦(
  .٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٧(
  .١٢١المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٨(
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ويتجلى هذا التصور الواسع لمفهوم الأمـن العـام أيـضا           . )١٠٩(١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧
، ١٩٨٤يوليــه / تمــوز١٠في حكــم صــادر عــن محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي بتــاريخ 

Campus Oil )ويبـدو أن  . لمتعلـق بقـضية توريـد منتجـات نفطيـة     ، ا)يرلندا ضد المملكة المتحدةأ
هيئــات قــضائية أخــرى تــشاطر التــصور نفــسه في ميــادين لــيس لهــا أيــضا صــلة مباشــرة بحقــوق  

ويتعلق الأمـر بالمحـاكم الأربـع التابعـة للمركـز الـدولي لتـسوية المنازعـات ذات الـصلة                . الإنسان
 ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ١٢ يدل على ذلك الأحكام الصادرة في الفترة ما بـين           بالاستثمارات، كما 

 في سياق الدعاوى التي قدمها مستثمرون أجانب ضـد الأرجنـتين        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ و
 للتـصدي للأزمـة الماليـة الخطـيرة         ٢٠٠٣  و ٢٠٠٠بسبب تدابير اتخذتها هـذه الدولـة في عـامي           

  .)١١٠(التي كانت تواجهها آنئذ
ما في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، فقـد كـان هنـاك سـعي أحيانـا إلى إعطـاء                    أ  - ٩٨

 بمـسألة الأمـن العـام، تلافيـا         تفسير حصري للتدابير التي يمكـن أن تكـون جـائزة في إطـار الـدفع               
ففي تقرير حديث صـادر     . ما في سياق مكافحة الإرهاب    يمكن أن يقع من تجاوزات، لا سي       لما

ــة العا  ــات      عــن الجمعي ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي مــة، أشــار المقــرر الخــاص المعــني بتعزي
لا يجــوز للــدول الاحتجــاج ”الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب، مــارتن شــينين، إلى أنــه  

بالأمن القومي لتبرير اتخاذ تدابير مقيِّدة لحقوق معينة إلا عندما تُتخذ هذه التـدابير لحمايـة بقـاء      
الإقليميــــة أو اســــتقلالها الــــسياسي ضــــد اســــتخدام القــــوة أو التهديــــد الدولــــة أو ســــلامتها 

لفــرض قيــود لمنــع تهديــدات محليــة  ولا يجــوز أن يــستخدم الأمــن القــومي حجــة  . باســتخدامها
، ١٩٩٤وفي عـام  . أو أن يستخدم حجـة للطـرد    ‘‘ معزولة نسبيا يتعرض لها القانون والنظام      أو

غـــامض ”لمتحـــدة بـــأن مفهـــوم النظـــام العـــام  أقـــرت لجنـــة حقـــوق الإنـــسان التابعـــة للأمـــم ا 
 حـــالات الخطـــر الـــسياسي في”وأوضـــحت أن الأمـــن الـــوطني يكـــون مهـــددا “ مـــا حـــد إلى
  .)١١١(“العسكري الشديد الذي يهدد بشكل مباشر الدولة برمتها أو
وهذا الغموض في مفهومي النظام العام والأمن العام قـد يـؤدي إلى التعـسف في تقيـيم                    - ٩٩

ت، يكفـــي اعتبـــار الأجـــنبي شخـــصا  ففـــي بعـــض الحـــالا. دة لـــسلوك الأجـــنبيالدولـــة الطـــار
  .ام العام أو تهديد الأمن الوطنيمرغوب فيه للإقدام على طرده بحجة المس بالنظ غير

__________ 
  .٢٨-٢٧، الفقرتان ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٧قرار  ،)Leifer(لايفير قضية  )١٠٩(
بالنـسبة لهـذه القـرارات    . CMS c. Argentine في قـضية  ٢٠٠٥مـايو  / أيار١٢انظر مثلا الحكم الصادر بتاريخ  )١١٠(

  .١٦-١٤ الذكر، الصفحات كريستاكيس، في المقال السالف. التحكيمية، انظر ت
مسألة حقوق الإنسان لجميع الأشـخاص الـذين يتعرضـون لأي           ”لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،        )١١١(

  .E/CN.4/1995/32، ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٤، ٥١، الدورة “شكل من أشكال الاعتقال والسجن
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  ي النظام العام والأمن العاممعايير تقييم مسوغ  -  ٢  
ذن بأنـه مرهـون     إن حق الأجانـب في الـدخول إلى دولـة بعينـها والإقامـة فيهـا يُفهَـم إ                   - ١٠٠

وعلــى نحــو مــا ورد آنفــا، تحيــل الممارســة . بقيــود تــبرَّر باعتبــارات النظــام العــام أو الأمــن العــام
والـسؤال المطـروح، مـع      . الدولية إلى النظـام القـانوني الـوطني لتحديـد محتـوى هـذين المـسوغين               

  .في هذا المجال ذلك، هو معرفة ما إذا كانت الدولة تمتلك سلطة تقديرية مطلقة
والجــواب علــى هــذا الــسؤال هــو بــالنفي حــسب مــا يتــبين مــن الاطــلاع علــى الفقــه     - ١٠١

، عــلاوة علــى موقــف مفوضــية )١١٢(والاجتــهاد القــضائي الــدولي، وعلــى موقــف بعــض الــدول
الجماعات الأوروبية بشأن نطاق تحفظات النظام العام، والذي يمكن في نظرنا توسـيعه ليـشمل               

من السلطة التقديرية الواسعة الـتي تملكهـا الـدول في تقيـيم الخطـر               وبالرغم  . مسوغ الأمن العام  
الذي يتهدد الأمن الوطني، فإن بعـض الكتـاب يـرون أن مـسوغ الطـرد القـائم علـى اعتبـارات                      

 طـرد  عـدم ب الـدول  طالـب ت المعاهـدات  بعضف ـ”. الأمن الوطني يمكن أن يخضع لشرط التناسب       
 إنكـار  الـصعب  مـن  ولعلـه  .]الـوطني  الأمـن ثـل   م[ محـددة  أسـباب في حال وجود     إلا الأجانب،

 كـان  إذا ومـا  أمنـها الـوطني   ب محـدق  خطر وجود تقرير في تقديرية سلطة من طاردةال للدولة ما
تكـون   الطـاردة  الدولـة  أن الواضـح  ومـن  .الأمـن هـدد ذلـك     ي شخص في هـذه الحالـة     ال ـ حضور

 علــى بنــاء تقييمالبــ الدولــة تقــومو .العــام ونظامهــا أمنــها الخطــر الــذي يتهــدد تقيــيمأقــدر علــى 
 وهكـذا، . عـد أمـر غـير عـادل    ييبـدو أن إجـراء التقيـيم     و الطـرد،  أثناء وقـت   المعروفة لابساتالم

 حـسب  - مـبررا  أمرا الطاردة للدولة‘ تقدير هامش ’ترك يبدو المشرف الجهاز منظور من فإنه
 .عنيـة بحقـوق الإنــسان   واللجنـة الم الإنـسان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة  اسـتخدمتها  الـتي  الـصيغة 

 غـيره  أو قـضائي  جهـاز المخولة لل) المتعلقة بقرار الطرد  ( ةراجعالم سلطة في الهامش هذا يؤثر لاو
  .الدولةالواقع على عاتق  لتزامالا نطاق في يضاأ يؤثر بل فحسب،

__________ 
 سـلطة تقيـيم تقديريـة تمارسـها الـشرطة في ميـدان النظـام        في فرنسا مثلا، لا يعترف القاضـي الإداري بوجـود         )١١٢(

يتـردد    بدرجة تبرر الإجراء المتخـذ، ولا      “من الخطورة ”فهو يتحقق مما إذا كان الاضطراب أو خطره         . العام
وفي هـذه الحالـة، يجعـل مـن المناسـبة شـرطا       . في الاستعاضة بتقييمه للحالـة الواقعـة عـن تقيـيم الـسلطة البلديـة        

 ,Benjamin (CE, 19 mai 1933:نظر الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، لا سيما من خـلال الأحكـام  ا. للشرعية

Sirey 1934, 3, p. 1, concl. Michel ; Ville Brest c/ Laurent (CE, 8 déc. 1989, n°71172, Juris-Data, n° 

1979, tables p. 653 ; Bedat c/ Commune de Borce (CE, 29 juin 1990, concl. Toutée, note Cardon ; celle 

de la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’arrêt Commune de Tarbes (C.A.A., 26 avr. 1999, 

n° 97BX01773) ; et A. de LAUBADERE, J-C. VENZIA et Y. GAUDEMET, Traité de droit 

administratif, Paris, LGDJ, 14e éd. 1996, t. 1.  
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 حـتى  فإنه” أخرى،وبعبارة   .عنيةالم القيوديشترط أيضا مراعاة التناسب لدى تطبيق       و - ١٠٢
 إجـراء  سيكونطرده   فإن الوطني، هاأمن  خطرا يهدد  أجنبي  وجود تعتبر أن للدولة يحق كان إذا

ولـئن أكـد الاجتـهاد القـضائي الـدولي المتعلـق بقـرار             . )١١٣(“كان الخطر غـير جـسيم      إذا امجحف
حقَّ الدولـة  ) J.N. Zerman c. Mexico(زيرمان ضد المكسيك . ن.جالتحكيم الصادر في قضية 

ب لأسـباب تـرتبط بــالأمن الـوطني، فإنـه بـيَّن مــع ذلـك أن الدولـة، مـا عــدا في         في طـرد الأجان ـ 
أوقــات الحــرب، لا يمكنــها أن تطــرد أجنبيــا بحجــة تهديــده لأمنــها الــوطني دون أن توجــه إليــه    

 جمهوريــة لــرئيس يحــق العبــارة، بــدقيق أنــه المحكــم يــرىو”. اتهامــات أو تقدمــه إلى العدالــة  
 يكـون  قـد  القلاقل أو الحرب خلال وأنه خطير، أنه يعتبر أجنبيا إقليمها من يطرد أن المكسيك

 ثمــة تكـن  لم المعروضـة  الحالـة  في أنـه  غـير  الـشبهة؛  لمجــرد ولـو  الحـق  هـذا  ممارسـة  الـضروري  مـن 
 إليــه التــهم توجيــه دون المــدعي لطــرد كمــسوغ الــسلامة بــدواعي التــذرع يمكــن ولا حــرب،

 الأقـل  علـى  عليها فإن الطرد، لهذا مسوغات كيةالمكسي للحكومة كانت إذا لكن محاكمته، أو
 في المتحـدة  الولايـات  قنـصل  ادعـاء  أو ادعائهـا  مجـرد  أنغير   .اللجنة أمام التهم تثبت بأن التزام
 دليـل  أنـه  للمحكـم  يبـدو  لا الإمبرياليـة  الـسلطات  لحساب يعمل المدعي أن حكومته، إلى برقية
  .)١١٤(“لطرده كاف مسوغ أنه أو لحسابها يعمل كان أنه على كاف
وفي الواقع، يبـدو مـن الاطـلاع علـى معاهـدة الجماعـات الأوروبيـة أن اعتبـار النظـام                      - ١٠٣

العام لا يتيح للدول سببا عاما للتدخل ولا يمكن الاحتجاج بـه خـارج نطـاق الحـالات المقـررة               
رف أن تتــص)  الجديــدة٣٠المــادة  (٣٦يجــب علــى الــدول في إعمالهــا للمــادة المــادة ”: صــراحة

ضمن الحدود التي يضعها هذا الحكم فيما يتعلق بالهدف المتوخى منه وطبيعة الوسـائل المتخـذة                
ومن جهة أخرى، فإن الطابع المركب لمفهوم النظام العـام الـذي            . )١١٥(“لبلوغه على حد سواء   

، يجعــل هــذا المفهــوم ذا بعــد وطــني قــوي بــالنظر إلى الغــرض )١١٦(أصــبح اليــوم مقبــولا في الفقــه

__________ 
  .٢٩٦. ، المرجع السالف الذكر، صG. GAJAانظر  )١١٣(
 J. N. Zerman v. Mexico, in John Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations :انظـر  )١١٤(

to which the United States has been Party, vol. IV, Washington, Government Printing Office, 1898, p. 

3348.  
  .CJCE, 10 déc. 1968, aff. 7/68, Comm. CE c/Italie : Rec. CJCE 1968, p. 628انظر  )١١٥(
 ,E. PICARD, «L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public», AJDAانظـر بالأسـاس   )١١٦(

1996, p. 62, n° spécial ; S. POILLOT-PERUZZETTO, «Ordre public et droit communautaire», Dalloz, 

chronique, p. 177 ; F. HUBEAU, «L’exception d’ordre public et la libre circulation des personnes en 

droit communautaire», Cahiers de droit européen, 1981, p. 212.  
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؛ )١١٧(بالملابـسات المحـددة الخاصـة بمكـان وزمـان مـا           ى منـه، وهـو غـرض يكـون مرهونـا            المتوخ
ــة في   [...] يعــني أن ”علــى أن ذلــك في النظــام الجمــاعي الأوروبي لا    ــدول لهــا مطلــق الحري ال

  .)١١٨(“تعريف المفهوم وتفسيره حسب ممارساتها وتقاليدها
ني متكامـل ينـبني علـى معاهـدة     وبالطبع فـإن هـذا الـتفكير ينـدرج في إطـار نـسق قـانو                - ١٠٤

ومـن ثم   . يلتزم بأحكامها جميع الدول الأعضاء ولا يمكن نقلها إلى النظـام الـدولي بطريقـة آليـة                
يمكن الإقرار علـى ضـوء ممارسـة الـدول بـأن هـذه الأخـيرة تتـصرف، علـى مـا يبـدو، بحريـة في                   

ر قــانون الأجانــب، تعريــف مفهــوم النظــام العــام وتفــسيره حــسب ممارســاتها وتقاليــدها في إطــا
وذلك على العكس من هذا التصور الذي يحدد مفهوم النظام العـام في إطـار القـانون الجمـاعي      

علــى أن حريتــها في هــذا المــضمار ليــست مطلقــة، لأنــه حيثمــا تعلــق الأمــر بحقــوق    . الأوروبي
 ذات  الإنسان وحرياته، تكون إجراءات الدولة مرهونة بضرورة التقيد بقواعد القـانون الـدولي            
ذلـك  . الصلة أو عدم التعارض معها، ولا سيما منـها القواعـد المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنـسان                  

أن القانون الدولي هو الذي ينص في هذه الحالة على النظـام العـام والأمـن بوصـفهما مـسوغين       
 للطرد، ويجعلهما بالتالي بمثابة استثناءين من حق إقامة الأجانـب، وخاصـة منـهم الموجـودين في      

ومن ثم فإن نطاق هذين الاستثناءين لا يمكـن تحديـده مـن قبـل الدولـة بـصورة                   . وضعية قانونية 
. س .واسـتنادا إلى أفكـار ج     . انفرادية إلا في إطـار التقيـد بالقـانون الـدولي أو في ظـل أحكامـه                

علــى ”، يجــب علــى الدولــة أن تـستعمل ســلطتها في الطــرد  “الــسلطة التقديريـة ”فينيزيـا حــول  
عاة الملابسات الخاصة بكـل حالـة مـن الحـالات المعروضـة عليهـا، الـشيء الـذي يلـزم                     ضوء مرا 

، ٦٤/٢٢١ مــن الأمــر التــوجيهي  ٣وتــنص المــادة . )١١٩(“بــإجراء بحــث مــسبق في الملابــسات 
المتعلق بإجراءات الإبعاد من الإقليم المتخذة لأسباب النظام العام أو الأمن العام، على أن تلـك                

، وهـو نفـس الـنص الـذي         “ستند حصرا إلى السلوك الشخصي للفرد المعني      ت” التدابير يجب أن  
كما أن محكمة العـدل التابعـة   . ٢٠٠٨/٣٨ من الأمر التوجيهي     ٢٧ من المادة    ٢تكرره الفقرة   

 .ذه القاعدة في اجتهادها القضائيللاتحاد الأوروبي لا تنفك تشير إلى ه

__________ 
 C. PICHERAL, «Ordre public et droit communautaire. - Communautarisation des réserves d’ordreانظـر  )١١٧(

public», Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 650, 05 février 2007, p. 6.  
 Commission CE, communication sur les mesures spéciales concernant le déplacement et le séjourانظـر  )١١٨(

des citoyens de l’Union qui sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou 

de santé publique», 19 juillet 1999 : Doc. Com (1999), 372 final, p. 8.  
  .J.-C. VENEZIA, Le pouvoir discrétionnaire, thèse, Paris, 1959, 176 p., p. 138انظر  )١١٩(
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، كـان   )١٢٠(١٩٧٥فبرايـر   / شـباط  ٢٦  المؤرخـة  )Bonsignore (في قضية بونسينيوري  و - ١٠٥
ــا   ــا إيطالي ــني مواطن ــشخص المع ــانون       ال ــهاك ق ــن بانت ــة، وأُدي ــا الاتحادي ــة ألماني ــيش في جمهوري يع

وأمــرت الــسلطة المختــصة في شــرطة الأجانــب . القتــل غــير العمــد بــسبب الإهمــالبالأســلحة و
رار أولي مــن وبعــد أن أُحيلــت القــضية علــى محكمــة العــدل للجماعــات الأوروبيــة بق ــ . هطــردب

، أشـارت محكمـة العـدل    طـرد قـرار ال صـحة  المحكمة الإدارية في كولونيا الـتي كُلفـت بالبـت في       
 يــنص علــى أن ١٩٦٤ مــن توجيــه عــام  ٣ مــن المــادة ١للجماعــات الأوروبيــة إلى أن الفقــرة  

التدابير المتخذة بناء علـى مـسوغات النظـام العـام أو الأمـن العـام يجـب أن تـستند حـصرا إلى                        ”
خارجـة عـن    مـسوغات   ”وأوضحت أنه لا يمكـن قبـول        . )١٢١(“سلوك الشخصي للفرد المعني   ال

ثم أشـارت محكمـة العـدل للجماعـات الأوروبيـة إلى أن التوجيـه يهـدف                 . )١٢٢(“الحالة الفرديـة  
بـين مـواطني الدولـة المعنيـة ومـواطني الـدول الأعـضاء              ”إلى القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز           

مفهوم السلوك الشخـصي تعـبير عـن الـشرط القائـل بـأن تـدابير        ”، وخلصت إلى أن    “الأخرى
الطرد لا تُتخذ إلا في حالات تهديد النظام العام والأمن العـام الـذي يمكـن أن يكـون مـن فعـل                        

الأجانــب ردع إذن فــلا يمكــن إصــدار قــرار بــالطرد بهــدف  . )١٢٣(“موضــوع الطــردلــشخص ا
وبعبــارة أخــرى، يجــب أن . ع النظــرالآخــرين عــن ارتكــاب أي جريمــة مــشابهة للجريمــة موضــو

لـيس بنـاء    ”، و   )٧المرجـع نفـسه، الـصفحة       (يُتخذ الأمر بالطرد لأغراض الوقاية الخاصة فقـط         
  .)١٢٤(“على تقديرات عامة

ــام   - ١٠٦ ــه عـ ــرس توجيـ ــدل    ٢٠٠٤ويكـ ــة العـ ــه محكمـ ــذي ذهبـــت إليـ ــهاد الـ ــذا الاجتـ  هـ
 الحالـة  تفاصـيل  عـن  المعزولـة  تالتبريـرا  تقبـل لا ”للجماعات الأوروبية، وذلك بنصه علـى أنـه        

ــارات إلى المــستندة تلــك أو ــة اعتب ــالمتعين في جميــع الأحــوال أن    .)١٢٥(“العامــة الوقاي ــذلك ف ول
__________ 

ــصادر  [انظــر  )١٢٠( ــرار ال ــة في    الق ــر / شــباط٢٦عــن محكمــة العــدل للجماعــات الأوروبي    في القــضية١٩٧٥فبراي
 Court of Justice of the]، بين كارميلو أنجيلو بونسينيوري ورئيس الإدارة البلدية لمدينة كولونياC-67/74رقم 

European Communities, Judgment of 26 February 1975, Carmelo Angelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor 

der Stadt Köln, Case 67-74, reports p. 297; Opinion of Advocate General Henri Mayras delivered on 19 

February 1975, European Court reports, p. 308).  
  .٥المرجع نفسه، الصفحة  )١٢١(
  .المرجع نفسه )١٢٢(
  .المرجع نفسه )١٢٣(
  .٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٤(
ــة   )١٢٥( ــرة الفرعيـ ــر الفقـ ــن ٢انظـ ــرة  مـ ــادة  ٢الفقـ ــن المـ ــم  ٢٧ مـ ــه رقـ ــن التوجيـ ــصادر في CE/٢٠٠٤/٣٨ مـ  الـ

  . عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩
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يكون قرار الطرد ذا صـلة بـسلوك شخـصي ولـيس نتيجـة لاعتمـاد تـدابير عامـة للحفـاظ علـى               
  . النظام العام والأمن العام

 والأمــن -هــوم النظــام العــام ة بمعــايير تقــدير مفوبإمعــان النظــر في هــذه النقطــة المتعلقــ - ١٠٧
 الاتحـاد الأوروبي، يتـبين أن مجلـس الجماعـات     ينانو وذلـك بالبحـث عـن إجابـات في ق ـ      - العام

ــة تنقــل       ــة مــن مخــاطر علــى حري ــة التقييدي الأوروبيــة، إدراكــا منــه لمــا تــشكله الــسلطة التقديري
ــد في   ــر / شــباط٢٥الأشــخاص، اعتم ــم ١٩٦٤فبراي ــه رق ــسيق القاضــي ب ٦٤/٢٢١  التوجي تن

 النظـام العـام والـصحة العامـة         سوغاتالأحكام القانونية الوطنية ذات الـصلة بالتـدابير المعللـة بم ـ          
ن التوجيــه الــصادر عــن الجماعـة الأوربيــة تعريفــا لهــذه  موحــتى وإن لم يتـض . )١٢٦(والأمـن العــام 

ثم أصـبح هـذا     . المفاهيم، فقد أخضع الاحتجـاج بهـا لعـدة شـروط موضـوعية وأخـرى إجرائيـة                
الإطــار القــانوني أكثــر دقــة ومتانــة بفــضل الإجابــات الأوليــة الــتي تــصدرها محكمــة العــدل           
للجماعــات الأوروبيــة، إذ تم تــدوين وإغنــاء مــا تحقــق مــن مكتــسبات في هــذا الــصدد في إطــار 

 المتعلق بحـق مـواطني الاتحـاد وأفـراد          ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٨رقم  التوجيه  
  .)١٢٧(م في التحرك والإقامة بحرية داخل إقليم كل دولة من الدول الأعضاءأسره
الإشارة أن اجتهاد محكمة العدل للجماعات الأوروبيـة يؤكـد صـراحة شـرط       بدر  يجو - ١٠٨

الـوارد في قـضية   فحـسب اجتـهاد   . احترام الحقوق الأساسية في حالـة الاحتجـاج بالنظـام العـام       
Elliniki Radiophonia Tiléorassi (ERT)       ينبغـي أن توضـع التحفظـات المـبررة بمـسوغ النظـام ،

ويـشدد ذلـك    . )١٢٨(“سـياق عـام مـن احتـرام حقـوق الإنـسان والمبـادئ الديمقراطيـة               ”العام في   
الاجتهاد على أن القيود المفروضة على سلطات الدول فيما يتعلق بشرطة الأجانـب تـشكل في         

لفـة مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،            مجملها مظهرا خاصا لمبدأ أعم يرد في أحكام مخت        
ــة لا يجــوز أن تتجــاوز إطــار مــا هــو       وهــي أحكــام تــنص علــى أن انتــهاكات الحقــوق المكفول

 يجـوز   فـلا . )١٢٩(“في مجتمـع ديمقراطـي    ”ضروري لتلبيـة احتياجـات النظـام العـام والأمـن العـام              

__________ 
  .١٩٦٤أبريل / نيسان٤،  Journal Officiel des Communautés européennesانظر )١٢٦(
  .٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ ، Journal Officiel de l’Union européenneانظر  )١٢٧(
  .٧، المرجع السالف الذكر، الصفحة COM (1999), 372 finalانظر الوثيقة  )١٢٨(
  .CJCE, 28 octobre 1975, affaire 36/75, Rutili, Rec. CJCE, 1975, p. 1219, point 32 انظر )١٢٩(
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 تُفـرض بموجبـها تلـك    الـتي تدابير  أو الت اللوائح للدولة إذن أن تستعمل هذه القيود إلا إذا كان        
  .)١٣٠(الأساسية  بالحقوقتمسالقيود لا 

ومن معايير احترام الحقوق الأساسية تحقيق التـوازن المطلـوب بـين حمايـة النظـام العـام                   - ١٠٩
ــرد  ــصالح الف ــضية        . وم ــك في ق ــت ذل ــا يثب ــة بم ــدل للجماعــات الأوروبي ــة الع ــت محكم ــد بت فق

في حكمها بالاجتهاد الذي آخذة ، )١٣١()Orfanopoulos et Oliveri(أورفانوبولوس وأوليفيري 
ــة لحقــوق الإنــسان في قــضية بولطيــف     ــه المحكمــة الأوروبي فحــسب  .)١٣٢()Boultif(ذهبــت إلي

 النظـر إلى    ، التدبير التقييدي  مدى تناسب تقدير  في  محكمة العدل للجماعات الأوروبية، يتعين،      
لة العضو المضيفة، والمـدة الزمنيـة الـتي انقـضت           ، وطول الإقامة في الدو    تهاخطورطبيعة الجريمة و  

منذ ارتكاب الجريمة، والحالـة الأسـرية للـشخص المعـني، ومـدى خطـورة مـا قـد يواجـه الـزوج                       
  .)١٣٣(لمعنيلشخص اوالأولاد من صعوبات في البلد الأصلي ل

ام أن الاسـتثناءات الـتي يوجبـها النظـام العـام والأمـن الع ـ             لا يغرب عن الذهن     وينبغي أ  - ١١٠
ة العـــدل للجماعـــات الأوروبيـــة مـــ في إطـــار الجماعـــة الأوروبيـــة، حيـــث تـــذهب محكتنـــدرج

ــة وعــدة   ــة  والمفوضــية الأوروبي ــات الفقهي ــة  أصــوات في الأدبي ــة الأوروبي إلى أن مفهــوم المواطن
الـتي تـستند إليهـا     )١٣٤(تضييق نطـاق العمـل بهـذه الاسـتثناءات        يقتضي في مجال القانون الإداري    

__________ 
 المتعلقـة بحريـة   ٤٣، النقطـة  CJCE, 18 juin 1991, affaire C-260/89, ERT : Rec. CJCE 1991, I, p. 2925انظـر   )١٣٠(

للاطلاع على كيفية تطبيق هذا المبـدأ في حـالات الحاجـة الملحـة إلى الحفـاظ علـى المـصلحة                  . تقديم الخدمات 
 : CJCE, 26 juin 1997, affaire. C-368/95, Vereinigte Familiapressالعامة في مجـال حريـة نقـل البـضائع، انظـر     

Rec. CJCE 1997, I, p. 3689, point 24.  
 .CJCE, 29 avril 2004, aff. Jtes C-482/01 et C-493/01 Orfanopoulos et Oliveri, Rec. CJCE, 2004, I, pانظـر  )١٣١(

5257, points 96 et 97.  
  .CEDH, 2 août 2001, Boultif  من٤٨انظر الفقرة  )١٣٢(
 مــن التوجيــه ٣٨؛ انظــر أيــضا المــادة ٩٩ع الــسالف الــذكر، النقطــة ، المرجــOrfanopoulos et Oliveriانظــر  )١٣٣(

  .٢٠٠٤/٣٨ رقم
 CJCE, 29 avril 2004, affaire. C-493/01, Oliveri, Rec. CJCE 2004, I, p. 5257, point 65; Doc. COMانظـر   )١٣٤(

(1999), 372 final, point 8; J.-Ph. LHERNOUD, « Les mesures d’éloignement sont-elles conformes aux 

règles communautaires de libre circulation? » JurisClasseur périodique, G. 1999, II, 10104 ; G. 

KARYDIS, « L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable », 

Revue trimestrielle de droit européen (RTDE), 2002, p. 8.  
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 لا علاقــــة لهــــا بــــسلوك الــــشخص   الــــتي  الــــشرعية أو الملاءمــــة وغات مــــسأي  الــــشرطة؛
  .)١٣٥(إليه الموجهة
 يوجــد تعريــف للــسلوك الشخــصي في ســياق طــرد الأجانــب في مــا تمكــن المقــرر   ولا - ١١١

. الخاص من الاطلاع عليه من الوثائق الدولية ووثائق الجماعة الأوروبية أو التشريعات الوطنيـة             
ففـي  . لجماعات الأوروبية بعض التوضـيحات بـشأن هـذه المـسألة          محكمة العدل ل  ت  وردأوقد  

، ارتأت المحكمة بأن الانتماء إلى جماعة أو منظمة، من حيث هـو  )Van Duyn(قضية فان دوين 
ديــا مــن جانــب هــدافها، يمكــن اعتبــاره عمــلا إرا لأتعــبير عــن المــشاركة في أنــشطتها واعتنــاق  

ــني، ومـــن ثم  ــزءا لا يتالـــشخص المعـ ــاره جـ ــلوكه  اعتبـ ــن سـ ــزأ مـ ــضية روتيلـــي  .)١٣٦(جـ وفي قـ
)Rutili( -            حيـث اعتـبرت وزارة     ،   فرنـسية  محافظـات  وتتعلق بمنع شخص مـن الإقامـة في أربـع

 النقابيـة   تهالداخلية أن وجود المعـني بـالأمر هنـاك مـن شـأنه أن يـثير اضـطرابات اعتبـارا لأنـشط                     
ت الأوروبيــة بــأن  اعترفــت محكمــة العــدل للجماعــا- ١٩٦٨  و١٩٦٧والــسياسية في عــامي 

مجرد وجود مواطن الجماعة الأوروبيـة في مكـان بعينـه يمكـن اعتبـاره خطـرا علـى النظـام العـام                       
وهــذه التوضــيحات  .)١٣٧( لتبريــر تقييــد حــق الإقامــة والتنقــل في إقلــيم الــدول الأعــضاء   يــاكاف
ــه   لم ــضها ولم يؤكــدها التوجي ــمينق ــا    ٢٠٠٤/٣٨  رق ــذكير، وفق ــه بالت ــى التوجي ــث اكتف ، حي
 للفـرد  يالشخـص  الـسلوك  يمثـل  أن يـتعين ” هجتهاد محكمة العدل للجماعـات الأوروبيـة، بأن ـ       لا

. “المجتمـع  مـصالح  مـن  أساسية بمصلحة يمس الكفاية فيه بما وخطيرا وحالاًّ حقيقيا تهديدا المعني
والواقع أن الاحتجاج بمسوغ النظام العام، حسب الاجتهاد القـضائي المتبـع في قـضيتي روتيلـي                

)Rutili()(وبوشــــرو  )١٣٨Bouchereau()في جميــــع فتــــرضي”المتعلقــــتين بحريــــة التنقــــل،  )١٣٩ ،
 تهديـد  ي يحدثـه أي انتـهاك للقـانون، وجـود    الأحوال، علاوة على تعكير النظام الاجتماعي الذ   

  .“ مصالح المجتمع الأساسيةىحدإحقيقي وعلى قدر كاف من الخطورة يمس ب
الوقايــــة العامــــة مــــسوغ  الاســــتناد إلى ٢٠٠٤/٣٨  رقــــمويمنــــع التوجيــــه الأوروبي - ١١٢

 التبريـرات  تقبـل لا  ”: ٢٧ مـن المـادة      ٢ففـي الفقـرة     . للاحتجاج بالنظـام العـام أو الأمـن العـام         

__________ 
 ,« M. DISTEL, « Expulsion des étrangers, droit communautaire et respect des droits de la défenseانظـر  )١٣٥(

Rec. D. S. 1997, Chronique XXI, p. 169.  
  .CJCE, 4 déc. 1974, aff. 41/74, Van Duyn, Rec. CJCE 1975, p. 1231انظر  )١٣٦(
  .CJCE, 28 octobre. 1975, affaire. 36/75, Rutili, Rec. CJCE, 1975, p. 1231انظر  )١٣٧(
  .١٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٣٨(
  .CJCE, 27 octobre. 1977, affaire 30/77, Rec. CJCE, 1977, p. 2014انظر  )١٣٩(
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ويجـب أن يـشكل      .“العامـة  الوقايـة  اعتبـارات  إلى المـستندة  تلـك  أو الحالة تفاصيل عن المعزولة
 من الخطورة يمس بإحدى مـصالح       سلوك الشخص المعني تهديدا حقيقا وحالا وعلى قدر كاف        

ــع الأساســية  ــوم     . المجتم ــة توضــيح مفه ــد أن محاولــة المحكم ــت “التهديــد”بي .  غــير كافيــة ظل
 بـين اتخـاذ قـرار       ةطويل ـمـدة زمنيـة      ت؟ ومـاذا لـو، مـثلا، انـصرم        “الحـال ”المـراد بــالتهديد      فما

تــهاد محكمــة  ولا في اج،٦٤/٢٢١  رقــم مــن التوجيــه٣؟ فلــيس في نــص المــادة هالطــرد وتنفيــذ
وأشـارت المفوضـية   . “حال” التاريخ الذي يُعتد به للقول بأن التهديد أدق بيانالعدل ما يبين  

إلى أن لوجود إدانات جنائية دورا في تقيـيم التهديـد الـذي قـد يـشكله الـشخص المعـني للنظـام                
يطـرأ   مـا خذ في الحسبان ما يمـر مـن وقـت و   العام أو الأمن العام، وأكدت على أنه ينبغي أن يؤ     

الكيفيـة الـتي تتطـور بهـا حالـة الـشخص            ”وتعتـبر أن    . على حالة الشخص المعـني مـن تطـورات        
المعـني ذات أهميــة بالغـة في الحــالات الــتي يـتم فيهــا تقيــيم التهديـد بعــد مــرور مـدة طويلــة علــى      

ر ارتكاب الأفعال المهددة للنظام العام، والحالات التي يفصل فيها وقت طويـل بـين اتخـاذ القـرا                 
 ].جديـد  طعـن [ الـشخص المعـني حقـه في تقـديم      الأولي وبين تنفيذه، والحالات التي يمارس فيها      

مواطن من مواطني دولة عضو أخـرى، ينبغـي أن تعطـى            (...) وحين النظر في مسوغات إبعاد      
  .)١٤٠(“واطنالملحسن السلوك نفس الأهمية التي تعطى له عند النظر في حالة 

الجماعـة الأوروبيـة في الحـد مـا أمكـن مـن تجـاوزات الـدول في                  ورغبة من المـشرع في       - ١١٣
 مـن المـادة     ٢استخدام النظام العام لأهداف الطـرد، نـص في الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن الفقـرة                   

ــؤرخ   ٢٧ ــه الم ــن التوجي ــسان٢٩ م ــل / ني ــى أن ٢٠٠٤أبري ــشكللا ” عل ــات ت ــة الإدان  الجنائي
وعـلاوة  .  تستند إلى النظـام العـام أو الأمـن العـام      لاتخاذ تدابير  ‘‘مسوغات ذاتها حد في السابقة

 صـادر باعتبـاره     “إذا نفذ الأمر بـالطرد    ”أوضح المشرع أنه    وهذا إسهام جوهري،    على ذلك،   
سنتين مـن إصـداره، فـإن الدولـة العـضو تتحقـق مـن               ما يزيد على    بعد  ”عقوبة أو تدبيرا فرعيا     

 العـام أو الأمـن العـام وتقـيم مـا إذا كـان تغـيير                  للنظام ياحالا وحقيق تهديدا  ل  ثأن الفرد المعني يم   
فــأي إبعــاد إلا وينبغــي تــسويغه . “ الأمــر بــالطرداتخــاذ في الظــروف قــد حــدث منــذ جــوهري

باستمرار التهديد المحدق بالنظام العام والأمن العـام، وينبغـي النظـر فيـه في ضـوء الحالـة الراهنـة                     
  . )١٤١(والفردية للشخص المعني بالإبعاد

__________ 
 الأوروبي بشأن فـرض      الموجهة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان      ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٩انظر الرسالة المؤرخة     )١٤٠(

تدابير خاصة على تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي وإقامتهم بمـسوغات النظـام العـام أو الأمـن العـام أو الـصحة          
  .COM(1999) 372 finalالعامة، 

  .١١٦ السالفة الذكر، الصفحة A.-L. DUCROQUETZانظر أطروحة  )١٤١(
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ــ - ١١٤ ــتندتد فقـ ــدل  اسـ ــة العـ ــد  إ محكمـ ــذه القواعـ ــصادر  لى هـ ــا الـ في قـــضية في حكمهـ
إذ فسرت المحكمة في ذلـك القـرار    .)١٤٢()Orfanopoulos et Oliveri(أورفانوبولوس وأوليفيري 

فقــد صــدر في هــذه القــضية قــرار طــرد في حــق مــواطنين مــن مــواطني   . الحــالمفهــوم التهديــد 
ة والآخــر يحمــل الجنــسية الإيطاليــة، بمــسوغ  يــة اليونانالاتحــاد الأوروبي، أحــدهما يحمــل الجنــسي 

وكـان الشخـصان المعنيـان يقيمـان بـصورة قانونيـة            . ارتكابهما جرائم خطيرة مع احتمال العود     
 مبـدأ   تفـسير ينبغـي   ”،  CE ١٨ادة  ــــأشارت المحكمة أولا إلى أنه، وفقا للم      و. في الديار الألمانية  

 الاسـتثناءات   تفـسير  ، على العكس مـن ذلـك،      حين ينبغي ، في   اواسعتفسيرا  حرية تنقل العمال    
ثم أشــارت إلى أن الجريمــة تخــل بالنظــام العــام،   . )١٤٣(“ا ضــيقتفــسيرا هــذا المبــدأ الــواردة علــى

بحسب الاجتهاد القضائي للمحكمة نفسها، إن هي شكلت تهديدا حقيقيـا وعلـى قـدر كـاف                 
فلـئن كـان    ”،  الـة العينيـة    هـذه الح   أمـا في  . من الخطورة يمـس بإحـدى مـصالح المجتمـع الأساسـية           

ــرا علــــى     ــتعمال المخــــدرات يــــشكل خطــ ــة عــــضو أن تعتــــبر أن اســ صــــحيحا أن لأي دولــ
قا، بحيـث إن الإدانـة الجنائيـة         النظـام العـام يجـب تفـسيره تفـسيرا ضـي            تحفـظ ، فـإن    )١٤٤(“المجتمع

د سـلوك  وجـو ”تبرر الطـرد إلا إذا تـبين مـن الظـروف والملابـسات المؤديـة إلى تلـك الإدانـة                    لا
بيــد أن المحكمــة لم تكتــف بنقــل اجتــهادها . )١٤٥(“ للنظــام العــامحــالاشخــصي يــشكل تهديــدا 

 ينبغـي   بالحـال القضائي الـسابق، بـل أوضـحت، بطلـب مـن المـدعي العـام، أن وصـف التهديـد                     
والواقــع أن المــشكلة، كمــا ذكــرت . تقـديره انطلاقــا مــن جميــع العناصــر والعوامــل ذات الــصلة 

ــة ــة المحامي ــسيدة ك العام ــادة     - ســتيكس. ال ــرد لا في الم ــه لا ي ــه ٣هاكــل، هــي أن ــن التوجي   م
ــه للقــول بــأن    ” ولا في اجتــهاد المحكمــة تحديــد  ٦٤/٢٢١ رقــم للتــاريخ الــذي يجــب الأخــذ ب

م الوطنيــة أن تأخــذ في الحــسبان  المحكمــة بأنــه يــتعين علــى المحــاكتــرُدُّو. )١٤٦(“‘حــال’التهديــد 
ــا ــرا     م ــاذ ق ــد اتخ ــائع بع ــن وق ــستجد م ــا      ي ــد يكــون مؤداه ــائع ق ــك الوق ــك أن تل ــرد، ذل ر الط
وهذا ما يمكن حدوثه في حال انـصرام مـدة          : “ أو تراجعه تراجعا كبيرا    الحالالتهديد   اختفاء”

__________ 
 في القـــــضيتين ٢٠٠٤أبريـــــل / نيـــــسان٢٩خ محكمـــــة العـــــدل للجماعـــــات الأوروبيـــــة، الحكـــــم المـــــؤر  )١٤٢(

 Georgios]فـــورتنبرغ - أورفـــانوبولوس ومـــن معـــه، ورافائيـــل أولـــيفيري ضـــد ولايـــة بـــادن جورجيـــوس[

Orfanopoulos et autres, et Raffaele Oliveri contre Land Baden-Württemberg, affaires jointes C- 482/01 

et C- 493/01, pt. 20, Rec. I- p. 5295هاكـل المـدلى بهـا في     - سـتيكس . ؛ استنتاجات المحامية العامة السيدة ك
  .Rec. I- p. 5262، ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١

  .٦٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٣(
  .٦٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٤(
  .٦٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٥(
  .٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١١ بها في هاكل المدلى - ستيكس. انظر استنتاجات المدعية العامة، السيدة ك )١٤٦(



A/CN.4/625  
 

10-28123 59 
 

ولذلك ينبغي مراعـاة    . )١٤٧(الإبعاد وتاريخ إعادة النظر فيه    اعتماد تدبير   زمنية طويلة بين تاريخ     
تجد مـن وقـائع بعـد اتخـاذ قـرار الطـرد ممـا قـد                 كافة الظروف والملابسات، بمـا في ذلـك مـا يـس           

لــشخص المعــني علــى النظــام العــام كــبير للخطــر الــذي يــشكله اتراجــع تكــون نتيجتــه حــدوث 
 مواطن تركي ضـد     الطعن الذي قدمه  وقد تأكد هذا الحل لدى البت في        . زوال ذلك الخطر   أو

فقد قررت محكمـة    . )١٤٨(لمانيةالسلطات الألمانية لتحريكها إجراء يرمي إلى إبعاده من الديار الأ         
، ووفقــا لاجتــهادها القــضائي نفــسه، ولأحكــام اتفــاق   ٦٤/٢٢١  رقــمالعــدل، وفقــا للتوجيــه 

، أن المحــاكم الوطنيــة يجــب أن )١٤٩( المــبرم بــين الجماعــة الاقتــصادية الأوروبيــة وتركيــا الــشراكة
 الـسلطات   ما يكـون قـد اسـتجد بعـد صـدور قـرار             (...) الطرد   شرعيةتراعي، لدى نظرها في     

المختصة النهائي من وقائع قـد يكـون مؤداهـا اختفـاء التهديـد الحـال الـذي قـد يـشكله سـلوك                        
  .)١٥٠(“الشخص المعني على النظام العام، أو تراجع ذلك التهديد تراجعا كبيرا

والواقع أن الحاجة إلى التوفيق بين التدابير التي يفرضها النظام العام ومبدأ حريـة تنقـل                 - ١١٥
ــة     - الأشــخاص ــة الأوروبي ــوانين الجماع ــدأ أساســي في ق ــو مب ــ- وه ــدل  ت دفع ــة الع  بمحكم

 الوطنيــة لا يجــوز لهــا أن تفــرض تــدابير علــى  اتللجماعــات الأوروبيــة إلى أن تعتــبر أن الــسلط
ومـؤدى  . )١٥١(“مـسوغات خارجـة عـن الحالـة الفرديـة     ”مواطني الجماعة الأوروبية استنادا إلى     

، “لـردع الأجانـب الآخـرين   ”عني علـى سـبيل إعطـاء العـبرة     ذلك أنه لا يجوز طرد الشخص الم   
ــازة الأســلحة       ــنظم لحي ــوطني الم ــشريع ال ــرام الت ــة بفــرض احت ــر في هــذه الحال ــق الأم ، )١٥٢(ويتعل

 مـصدر دعـم   قد تـصبح  لا يجوز رفض منح الشخص تصريحا بالإقامة بدعوى أن أنشطته            مثلما
__________ 

 Georgios Orfanopoulos et،٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢٩محكمة العـدل للجماعـات الأوروبيـة، الحكـم المـؤرخ       )١٤٧(

autres, et Raffaele Oliveri contre Land Baden-Württemberg ٨٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
إنـان سـتنكايا    [،  ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١كـم الـصادر في      ة العدل للجماعـات الأوروبيـة، الح      ممحك )١٤٨(

 .Inan Cetinkaya contre Land Baden-Württemberg, aff. C- 467/02, Rec. Ip]فـورتنبرغ  - ضـد ولايـة بـادن   

 .Rec. I- p (٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١٠ليجـي المـدلى بهـا في    . ؛ اسـتنتاجات المـدعي العـام الـسيد ف    10924

10898.(  
ــا   [ )١٤٩( ــة وتركيـ ــة الاقتـــصادية الأوروبيـ ــاط بـــين الجماعـ ــاق الارتبـ  Accord d’association Communauté]اتفـ

économique européenne - Turquie والــذي أُبــرم وصــدر ١٩٦٣ســبتمبر / أيلــول١٢، الموقــع في أنقــرة في ،
ــرار المجلــس الأوروبي    ــده بموجــب ق ــراره وتأكي ــ/ كــانون الأول٢٣ المــؤرخ CEE/64/732إق ، ١٩٦٣سمبر دي

  .JJ.O. 1964, n° 217, p. 3685 انظر
ــيتنكايا[، ٢٠٠٤نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١١محكمـــة العـــدل للجماعـــات الأوروبيـــة، الحكـــم المـــؤرخ   )١٥٠( ] سـ

Cetinkaya ٤٧، المرجع السالف الذكر، النقطة.  
  .CJCE, 26 février 1975, Bonsignore, affaire 67/74, Rec. CJCE, 1975, p. 297 points 5 et 6: انظر )١٥١(
  .المرجع نفسه )١٥٢(
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عــني بأوســاط اللــصوصية في الحالــة  دائــم لأعمــال اللــصوصية، مــا لم تثبــت علاقــة الــشخص الم  
 بـشأن  ١٨٩٢وفي هذا الصدد، أورد معهد القانون الدولي في قـراره لعـام   . )١٥٣(موضوع النظر 

الأمــر مطلقــا يجــب  لا” أنــه “القواعــد الدوليــة بــشأن الــسماح بــدخول الأجانــب وطــردهم ”
و إجـراء   أعادلـة   مطالبـة    بالترحيل بسبب مكاسب شخصية، أو لمنع منافسة مشروعة أو لوقف         
  .)١٥٤(“أو طعن قدم بالطريقة الصحيحة لدى المحاكم أو السلطات المختصة

ــع أن  - ١١٦ ــوارد وم ــل ال ــلاه التعلي ــدرج أع ــا ين ــاق أساس ــة   في نط ــانوني للجماع ــام الق  النظ
 مـن تطبيقـه علـى حـالات طـرد الأجانـب في إطـار                ا يـرى ضـير     لا الأوروبية، فإن المقرر الخاص   
  .القانون الدولي بوجه أعم

 بــدورها قــضايا تتعلــق بــالطرد لمــسوغات النظــام الداخليــةوقــد عُرضــت علــى المحــاكم  - ١١٧
 التي استعملتها بالمختلفة عن مثيلاتها المستشفة مـن الاجتـهاد           التقييمفلم تكن معايير    . )١٥٥(العام

  .السالف الذكرالإقليمي  والقضائي الدولي
وغ النظــام العــام والأمــن العــام  سويبــدو إذن أن العوامــل الحاسمــة في تقــدير صــحة م ــ  - ١١٨
لتهديـد والـسياق المحـدَّد الـذي ينـدرج فيـه            ل والطابع الحال التأكد منها هي ملابسات الواقع       أو

وسبب ذلك أن الاستثناءات الـتي يمليهـا النظـام العـام والأمـن العـام،                . السلوك الشخصي للفرد  
والفـرق  . سوغات وليـست أهـدافا    سيما في إطار القانون المنظم لطرد الأجانب، إنما هي م ـ          ولا

ــالي    ــه، اهــدف العمــل لاحق ــإذا كــان ”: بــين الهــدف والمــسوغ هــو الت ــإن  ب مــسوغه ســابق  ف
 يُراد منه تحقيق غرض مـا، وقـد يكـون هـذا الغـرض                إنما فالعمل الذي يؤتى لهدف   . )١٥٦(“عليه

يقـوم  ن يجـوز أ مـا يـسوغه، فإنـه لا    ذا طبيعة عامة، بينما العمل الذي يقـوم بـه صـاحبه لوجـود           
وهكـذا فمـسوغ عمـل إداري هـو وجـود حالـة بحكـم القـانون أو بحكـم          . سوغها ي ـم ـبقيام   إلا

  :ومن التحليل أعلاه يُستنتج. عملالواقع تؤدي بالإدارة إلى القيام بذلك ال
__________ 

  .CJCE, 18 mai 1982, affaire. 115 et 116/81, Adoui et Cornuaille, Rec. CJCE 1982, p. 1708انظر  )١٥٣(
 Institut de Droit International, session de Genève 1892 : « Règles internationales sur l’admission et:انظـر  )١٥٤(

l’expulsion des étrangers « ) المقرران السيدانL.-J.-D. Féraud-Giroud و Ludwig von Bar( ١٤، المادة.  
 ,Keledjian Garabed c. Le Procureur de la République, Cour de cassation (Chambre criminelle)انظـر مـثلا   )١٥٥(

17 décembre 1937; Maffei c. Le Ministre de la justice, Conseil d’État (Comité du contentieux), 12 

novembre 1980, International Law Reports, vol. 73, E. Lauterpacht (dir. publ.), C. J. Greenwood, p. 652 

à 657; In re Salom, Conseil d’État, 3 avril 1940, Annual Digest and Reports of Public International Law 

Cases, 1919-1942 (vol. supplémentaire), H. Lauterpacht (dir. publ.), affaire no 105, p. 198 et 199.  
  .Pauline de FAY, « Police municipale », JurisClasseur Administratif, Fasc. 126-20, 16 mai 2007, p. 26 انظر )١٥٦(
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النظـــام العـــام أن الدولـــة لا تملـــك ســـلطة تقديريـــة مطلقـــة في تقـــدير انتـــهاك   )أ(  
رام بعــض الاعتبـارات الموضــوعية  ؛ بــل هـي ملزمــة بـاحت  همااكأو التهديــد بانتـه الأمـن العـام    أو
  ؛)١٥٧(أخذها في الحسبان أو

ــى        )ب(   ــام تتوقــف عل ــام أو الأمــن الع أن صــحة الاحتجــاج بمــسوغات النظــام الع
  :مراعاة عدد من المعايير

ة الـــتي تـــساهم أو تـــشكل انتـــهاكا الملابـــسات الخاصـــة والملابـــسات الواقعيـــ  -  
ام العام أو الأمن العام؛ وهـذا مبـدأ مـن المبـادئ العامـة               تهديدا بانتهاك النظ   أو

  ؛)١٥٨(لقانون طرد الأجانب
 وعلى قـدر    وحالاخصي للفرد المعني الذي يشكل تهديدا حقيقيا        شالسلوك ال   -  

  كاف من الخطورة لإحدى مصالح المجتمع الأساسية؛
  .تحقيق التوازن المطلوب بين النظام العام ومصالح الفرد  -  

  
  ات الطرد الأخرىمسوغ  -  ٣  

ــستظهر - ١١٩ ــدول ت ــوانين      ب ال ــا الق ــنص عليه ــسوغات أخــرى لطــرد الأجانــب أو ت ــدة م ع
نظــــام العــــام والأمــــن العــــام في الوطنيــــة دون أن يثبــــت أنهــــا غــــير ذات صــــلة بمــــسوغات ال

  .الأحوال جميع
  

  المصلحة العليا للدولة  )أ(  
في تقرير طرد أجـنبي بـدعوى النظـام         يمكن اعتبار المصلحة العليا للدولة عاملا ذا صلة          - ١٢٠

  .انون الدوليالعام للدولة أو رفاهها لا مجرد مسوغ مستقل في الق
 علـى جملـة مـن مـسوغات طـرد الأجـنبي يمكـن جمعهـا                  تـنص  القـوانين الوطنيـة   ن  غير أ  - ١٢١

وبصفة خاصة، يمكن للدولـة أن تطـرد    .)١٥٩(“المصلحة العليا للدولة ”تحت الباب العام المعنون 

__________ 
يس مفهوما يمكـن تحديـده بالإحالـة إلى معـايير وطنيـة             النظام العام ل  ” الذي يرى أن     GOODWIN-GILLانظر   )١٥٧(

  ).١٥٤المرجع السالف الذكر، الصفحة  (“فقط
 ,J.-A. DARUT, L’expulsion des étrangers. Principe général – Application en France, Thèse, Droit:انظـر  )١٥٨(

Aix, 1902,902 ,بي هـو مـا يـدفع الدولـة إلى طـرده،      ليس الاضطراب الذي يسببه الأجـن (...) ”: الذي يقول
  ).٦٤الصفحة  (“بل هي الظروف والملابسات
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، أو مـــصالحها )١٦٠( العامـــةأوبيـــا تـــرى أنـــه يعـــرض للخطـــر أو يهـــدد مـــصالحها الوطنيـــة   أجن
، )١٦٣()بمــا فيهــا كرامــة رعايــا الدولــة(، أو كرامتــها )١٦٢(، أو مــصالحها الجوهريــة)١٦١(الأساســية

ــة’’ أو ــة‘‘ المنفع ــة  )١٦٤(الوطني ــة  )١٦٥(أو لأســباب الملاءم ــضرورة الاجتماعي للنظــام أو  )١٦٦(أو ال
أو العلاقـات الدوليـة مـع        )١٦٩(، أو بحكم الاتفاقات الدولية    )١٦٨( الخارجية أو للسياسة  )١٦٧(العام

  .)١٧١(أو بصفة عامة )١٧٠(دول أخرى

__________ 
). ج( ١ - جـيم  - انظر التقرير التمهيدي عن طـرد الأجانـب، المرجـع الـسالف الـذكر، الجـزء الأول، ثانيـا                   )١٥٩(

نـة،  مـذكرة للأما  . تحليل التـشريعات الوطنيـة المتعلقـة بهـذه النقطـة مـستمد مـن دراسـة بـشأن طـرد الأجانـب                      
  .٣٧٩ إلى ٣٧٧المرجع السالف الذكر، الفقرات من 

) ١ (٢٧، المادتــان ٢٠٠٣دال؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  -  ألــف١٩٧، المــادة ١٩٥٨أســتراليا، قــانون  )١٦٠(
 ٧ و   ٣ إلى   ١، الفقرات من    ١٩٨٠، وقانون   ٩٨، المادة   ١٩٨١؛ والبرازيل، مرسوم    )ب) (١ (٤٧و  ) ب(
؛ وشـيلي، مرسـوم     )٢( ٣٧ و) ٢ (٣٥ و) ٢ (٣٤، المواد   ٢٠٠١ا، قانون   ؛ وكند ٦٦  و ٦٤ و) ٢( ٥٦ و

ــواد ١٩٧٥ ــة  )٣( و) ١( ٦٥ و) ٢( ٦٣ و) ١ (١٥  و٢، المــ ــادة ١٩٨٦؛ والــــصين، لائحــ ؛ )٦( ٧، المــ
؛ )س( )٤( ٢٤ و) ١٤( ٥، المادتـــان ١٩٥١؛ واليابـــان، مرســـوم ٩٧، المـــادة ١٩٩٩وغواتيمـــالا، لائحـــة 

؛ وبولندا،  )١( ٣٥ و) ٢( ١٩، المادتان   ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    )ز( )١( ٣ة  ، الماد ١٩٦٧وكينيا، قانون   
ــم   ــانون رقـ ــواد )٢٠٠٣(١٧٧٥القـ ــانون   )٥( و) ١( ٨٨ ، و)٦( و) ١( ٢١، المـ ــوم قـ ــال، مرسـ ؛ والبرتغـ

؛ والـسويد،   )٨( و) ٣( )١( ١١، المادتـان    ١٩٩٢؛ وجمهورية كوريـا، قـانون       )ج( )١( ٩٩، المادة   ١٩٩٨
  ).٢( ٧-٤لمادة ، ا١٩٨٩قانون 

  .٣-٥٢١ Lفرنسا، قانون الأجانب، المادة  )١٦١(
  ).١( ٥٥، المادة ٢٠٠٤ألمانيا، قانون  )١٦٢(
  ).ج( )١( ٩٩، المادة ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون  )١٦٣(
  .٦٦  و٦٤، المادتان ١٩٧٥شيلي، مرسوم  )١٦٤(
  .٦٦  و٦٤ن ، المادتا١٩٧٥؛ وشيلي، مرسوم ٢٦، المادة ١٩٨٠البرازيل، قانون  )١٦٥(
  .٣٨، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )١٦٦(
ــانون   )١٦٧( ــا، ق ــواد ٢٠٠٤ليتواني ــانون  )٣( ١٢٦ و) ١( ١٢٦ و) ٥( ٧، الم ــدا، ق ــم  ٢٠٠٣؛ وبولن ، ١٧٧٥رق

  ).٥( )١( ٨٨ و) ٦( )١( ٢١المادتان 
  ).ج( )٣( )أ( ٢١٢، المادة والتجنيسالولايات المتحدة الأمريكية، قانون الهجرة  )١٦٨(
  ).١( ٩، المادة ١٩٩٩الجمهورية التشيكية، قانون  )١٦٩(
؛ وهنـدوراس، قـانون   ١٤٩، المـادة  ٢٠٠٤؛ وفنلندا، قـانون    ٦٦ و) ٣( ٦٤، المادتان   ١٩٧٥شيلي، مرسوم    )١٧٠(

  ).٣( ٨٩، المادة ٢٠٠٣
 ٦  و٤ ، المـواد )١٩٩٨( ٢٨٦؛ وإيطاليـا، مرسـوم القـانون رقـم     )٥( )١( ١١، المـادة  ٢٠٠٤فنلندا، قانون    )١٧١(

  ).١( ٩، المادة ١٩٩٩؛ والجمهورية التشيكية، قانون )٦( ٤، المادة )١٩٩٨( ٤٠؛ والقانون رقم ٨ و
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وقد تستند الدولة جزئيا أو كليا وبصورة صريحة في اتخاذهـا لقـرار في هـذا البـاب إلى            - ١٢٢
ــة    ــات دولي ــا بموجــب اتفاق ــا الدبلوماســية )١٧٢(التزاماته ــن  ، أو إلى اعت)١٧٣(، أو إلى علاقاته ــار م ب

كمـا قـد تـسعى    . )١٧٤(اعتبارات العلاقات الدولية للدول الأخرى الـتي لهـا معهـا ترتيـب خـاص      
. )١٧٥(الدولة صراحة إلى الحفاظ على حياد سياسي عنـد تناولهـا لطـرد الأجانـب في هـذا البـاب        

علــى أجــنبي بــسبب عــضويته في  ‘‘ المــصلحة العليــا للدولــة’’ وقــد تطبــق المــسوغات المتعلقــة ب ـــ
عــلاوة علــى ذلــك، قــد تــؤثر  . )١٧٦(وم بأنــشطة تــثير شــواغل بــشأن مــصالح الدولــة  منظمــة تقــ

مصلحة الدولة على الشروط والالتزامات المفروضة على الأجنبي عند دخولـه إلى إقلـيم الدولـة                
قلـيم الدولـة مـسوغا    ويمكن أن يشكل الإخلال بشروط الـدخول إلى إ       . )١٧٧(أو أثناء مكوثه فيه   

  .مستقلا للطرد
  

  ك القانونانتها  )ب(  
يخضع الأجنبي للقانون الوطني ولولاية الدولة التي يكون حاضرا فيهـا وذلـك بموجـب                - ١٢٣

وقـد يكـون عـدم الامتثـال لقـوانين الدولـة مـسوغا صـحيحا                . )١٧٨(مبدأ الولاية الإقليمية للدولة   
__________ 

ــانون   )١٧٢( ــبانيا، ق ــادة ٢٠٠٠إس ــم    )١( ٢٦، الم ــانون رق ــا، مرســوم الق ــواد )١٩٩٨( ٢٨٦؛ وإيطالي ) ٣( ٤، الم
  ).٦( ٤، المادة )١٩٩٨( ٤٠؛ والقانون رقم ٨ و) ٦( ٤ و

  .٨٣، المادة ١٩٨٦؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون )ب( )١( ٢٩، المادة ٢٠٠٢قيا، قانون فريأجنوب  )١٧٣(
) ١( ٢٥، و ١١، المــواد ١٩٩٨انظــر البرتغــال، مرســوم قــانون    [مــن أمثلــة هــذا الترتيــب اتفــاق شــينغن       )١٧٤(

  )].ه( )٢( ٢٥ و
  .٣، المادة ٢٠٠٤إكوادور، قانون  )١٧٥(
  ).ب( )١( ٤٧ و) ب( )١( ٢٧ادتان ، الم٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون  )١٧٦(
؛ والولايــات ١٠٩، المــادة ١٩٨٠البرازيــل، قــانون و؛ 197AG  و197ABتــان ، الماد١٩٥٨أســتراليا، قــانون  )١٧٧(

. ٢٢، المـادة  ١٩٩٢؛ وجمهورية كوريا، قانون     )و( ٢١٢، المادة   والتجنيسالمتحدة الأمريكية، قانون الهجرة     
بـيلاروس،  ( الإضـرار بمـصالح الدولـة عنـد ممارسـته لحقوقـه وحرياتـه                وقد يشترط على الأجـنبي صـراحة عـدم        

  ).٥، المادة ١٩٨٦؛ والصين، قانون ٣، المادة ١٩٩٣قانون 
ــازات        )١٧٨( ــذين تحــق لهــم امتي كمــا ســبقت مناقــشته، فــإن ثمــة فئــات مــن الأجانــب، مــن قبيــل الدبلوماســيين، ال

وبدخول الأجنبي إلى الدولـة، يخـضع في     ’’. جانبولا يتناول هذا الفرع مسألة هؤلاء الأ      . وحصانات خاصة 
ومـا لم يكـن     . آن واحد لسيادتها الإقليمية، وإن ظل في الوقت ذاته تحت الـسيادة الشخـصية لدولتـه الأصـلية                 

الـتي تخـضع لقواعـد خاصـة، فإنـه يخـضع لولايـة        ) من قبيل الدبلوماسيين  (ممن ينتمون إلى تلك الفئات الخاصة       
وبمـا أن   . [...]  ويكون مسؤولا أمامها عن كـل الأعمـال الـتي يرتكبـها فـوق إقليمهـا                الدولة التي يمكث فيها   

الأجنبي يخضع للسيادة الإقليميـة للدولـة المحليـة، فإنـه يجـوز لهـا أن تطبـق قوانينـها علـى الأجانـب في إقليمهـا،                
ــا     ــوانين وأن يحترموه ــوا لتلــك الق ــيهم أن يمتثل ــتعين عل  ,Robert Jennings and Arthur Watts, (eds.).‘‘وي

Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. 1, Peace (parts 2 of 4), London, Longman, 1996, pp. 904-905 

  ).الإشارات المرجعية محذوفة(
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ــحة    ــرت صــ ــد أُقــ ــرد، وقــ ــذا المــ ــللطــ ــدول   هــ ــة الــ ــاد الأوروبي وممارســ   )١٧٩(سوغ في الاتحــ

 وقد يوسع نطاق مسوغ الطرد هذا، في بعض الحـالات، ليـشمل النـشاط غـير                 .)١٨٠(والأدبيات
  .)١٨١( الإقليميةالمشروع للأجنبي في دولة غير الدولة

وأعرب عن رأي مفاده أن طرد الأجنبي إجراء يتخذ لحمايـة مـصالح الدولـة الإقليميـة                  - ١٢٤
رد الأجـنبي، فـإن طـرد    لطصحيحا ولئن كان النشاط الإجرامي مسوغا  . )١٨٢(لا لمعاقبة الأجنبي  

غــير أن . الأجــنبي يتقــرر اســتنادا إلى ضــرورة حمايــة مــصالح الدولــة الإقليميــة لا لمعاقبــة الأجــنبي
الطرد أو الترحيل قد ينص عليه كعقوبة على جريمة يرتكبها الأجـنبي في إطـار القـانون الجنـائي                   

__________ 
. تبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتمال وجود اتساق ضمني في اختيارها لمـسوغات الطـرد                 ” )١٧٩(

 التـورط   - ٤: ...  عامة، يصبح الأجنبي عرضة للترحيل إذا اندرج في فئة أو أكثر مـن الفئـات التاليـة                 فبصفة
 .G. S‘‘...للتـورط في أنـشطة إجراميـة   ... وتقـر ممارسـة الـدول أن الطـرد مـبرر      [...] ’’. في أنشطة إجرامية

GOODWIN-GILL لغايـــة أن يـــؤمر مـــن الـــشائع ل’’. ٢٦٢  و٢٥٥، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحتان
 Richard Plender, International Migration Law, revised .‘‘بـسبب سـلوكه الإجرامـي   [...] بترحيل الأجنبي 

2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 468 and 482 في معرض الإشارة ( ١١٩، الحاشية
؛ والنـرويج، قـانون     )١(٢٥، المـادة    ١٩٨٣يونيـه   / حزيران ٨ المؤرخ   ٢٢٦إلى الدانمرك، قانون الأجانب رقم      

؛ ٤٢، المـــادة B181-٢٦٤؛ والبرتغـــال، مرســـوم قـــانون رقـــم )د( )١( ١٣، المـــادة ١٩٥٦الأجانـــب لعـــام 
؛ ٤٠، المــادة Prop. 1979/80: 96، ١٩٨٠ لعــام ٣٧٦رقــم ) Utlanningslag(والــسويد، قــانون الأجانــب   

  ).٢٢، المادة ١٩٨٠يوليه / تموز١٥ المؤرخ ٥٦٨٣رهم، رقم وتركيا، قانون إقامة الأجانب وسف
من المقبول أن الطرد يكون مبررا بسبب الأنشطة المنتهكة للقانون المحلي، وأن محتوى ذلـك القـانون المحلـي                   ’’ )١٨٠(

ــة الطــاردة وحــدها     ــود للدول ــسألة تع ــذكر G. S. GOODWIN-GILL‘‘هــو كــذلك م ــسالف ال ، ، المرجــع ال
، المرجـع الـسالف الـذكر،    Règles internationalesانظـر أيـضا   ). ارات المرجعيـة محذوفـة  الإش ـ (٢٠٦ الصفحة

  .٦  و٥، الفقرتان ٢٨المادة 
في بعض البلدان، من قبيل بلجيكا ولكسمبرغ، يمكن إصدار أمر بالطرد لجرائم ارتكبت في الخارج، ولعل                ’’ )١٨١(

  .٥٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة E. M. BORCHARD. ‘‘ذلك لا يتم إلا إذا صدر حكم بالإدانة
والغرض من الترحيل، في جميع الحالات، ليس هو المعاقبة بـل هـو أساسـا وسـيلة لتخلـيص الدولـة الطـاردة                       ’’ )١٨٢(

لمرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     ، اJ. F. Williams‘‘ ...مـن حـضور فـرد يعتـبر شخـصا غـير مرغـوب فيـه        
ــة إن الطــرد إجــراء موجــه بال ”. ٥٩ و ٥٨ ــة مــصالح الدول ولا يعــد في جــوهره إجــراء  . درجــة الأولى لحماي

ــاره قـــد تكـــون مـــدمرة    لمعاقبـــة ، G. S. GOODWIN-GILL. ‘‘الأجانـــب، رغـــم أنـــه مـــن الواضـــح أن آثـ
لا يعد الطرد، نظريا على الأقل، عقابا، بل إجراء إداريا يتمثـل في             ’’. ٢٥٧السالف الذكر، الصفحة     المرجع

ــة توجهـــه     ــن الحكومـ ــر مـ ــد  أمـ ــنبي لمغـــادرة البلـ ــصفحة R. JENNINGS et A. WATTS، ‘‘إلى أجـ ، الـ
  ).المرجعية محذوفة الإشارات( ٩٤٥

لا يعــد طــرد شــخص أجــنبي عقابــا، بــل هــو عمــل تنفيــذي ينطــوي علــى أمــر موجــه إلى الأجــنبي لمغــادرة    ’’    
 فإنـه لا بـد وأن   وبمـا أن الطـرد لـيس عقوبـة،    ’’. ٤٨٢، المرجع السالف الـذكر، الـصفحة   S. ODA، ‘‘الدولة

، المرجـع الـسالف   Règles internationales‘‘ ينفـذ بـأكبر قـدر مـن الاعتبـار، بمراعـاة الحالـة الخاصـة للـشخص         
  .١٧الذكر، المادة 
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لاحظـة أنـه قـد تـسري قـوانين        ويجـدر بالم  . )١٨٣(للدولة المعنية ) لا في إطار قانون الهجرة    (الوطني  
وقـد تتبـاين    . موضوعية وإجرائية مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بخلاف إجراءات الطرد         

  . القوانين الوطنية لمختلف الدولالعلاقة بين الإجراءين في
ــة محــدود      - ١٢٥ ــار الاتحــاد الأوروبي، يكــون اللجــوء إلى الطــرد كعقوب ــي إط ــدة  افف ــن ع  م

للبرلمــــان الأوروبي  EC/38/2004 مــــن التوجيــــه رقــــم ٣٣ســــتنادا إلى المــــادة فا. )١٨٤(جوانــــب
ــاريخوللمجلــس  ــة علــى مــواطني    ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٩ بت ، لا يجــوز فــرض الطــرد كعقوب

الاتحاد أو أفراد أسرهم، ما لم يستوف ذلك الإجـراء شـروط أحكـام أخـرى في نفـس التوجيـه                     
  . العام أو الصحة العامةتسمح بالطرد لأسباب النظام العام أو الأمن

   طرد الأجانب على سبيل العقوبة أو النتيجة القانونية - ٣٣المادة «  
وامــر بــالطرد علــى ســبيل العقوبــة لا يجــوز للدولــة العــضو المــضيفة أن تــصدر أ  - ١  

النتيجة القانونية لعقوبة سـالبة للحريـة، مـا لم تـستوف تلـك الأوامـر شـروط المـواد                     أو
  .)١٨٧(٢٩و  )١٨٦(٢٨و  )١٨٥(٢٧

__________ 
بــصفة خاصــة، لمــا كــان مــن حــق الدولــة أن تعاقــب الأجــنبي الــذي ينتــهك انتــهاكا جــسيما قوانينــها أثنــاء  ’’ )١٨٣(

اب قــد يــشمل في بعــض الحــالات طــرد أو ترحيــل الأجــنبي المــدان بجريمــة وجــوده في إقليمهــا، فــإن هــذا العقــ
، ١٩٩٢، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، .)L. B. SOHN et T. BUERGENTHAL (dir. publ ،“جـــسيمة
إنهـا تـستخدم   : ويمكن ملاحظة السمات التاليـة للتطـورات الأخـيرة في ممارسـة سـلطة الطـرد        ’’. ٨٩ الصفحة

، المرجــع الــسالف E. M. BORCHARD، ‘‘...نبي لارتكابــه جــرائم أخطــر كعقوبــة تكميليــة في حــق الأج ــ
  .٥٥، الصفحة الذكر

للاطلاع على تحليل للمسائل المتعلقـة بـالطرد باعتبـاره عقوبـة مزدوجـة في القـوانين الوطنيـة وممارسـة الـدول                        )١٨٤(
الدانمرك وفرنسا والمملكـة المتحـدة،      الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا و          

 La double peine, les Documents de travail du Sénat, France, série Législation comparée, Division:انظـر 

des etudes de legislation comparée du Service des Études Juridiques, No. LC 117, février 2003.  
  .أعلاه) ج( ٦ - ألف - االجزء سابعلعامة، المرجع السالف الذكر، مذكرة الأمانة اانظر  )١٨٥(
  الحماية من الطرد’’ : على ما يلي٢٨تنص المادة  )١٨٦(

قبل اتخاذ قرار بالطرد لمسوغات النظام العام أو الأمن العام، تراعـي الدولـة العـضو المـضيفة اعتبـارات مـن                        - ١      
هـا، وسـنه، وحالتـه الـصحية، وحالتـه العائليـة والاقتـصادية، واندماجـه                قبيل طول مدة إقامة الفرد المعـني في إقليم        

  . ومدى الروابط التي يقيمها مع بلد المنشأ،الاجتماعي والثقافي في الدولة العضو المضيفة
ولا يجوز للدولة العضو المضيفة أن تتخذ قرارا بالطرد في حق من لـه حـق الإقامـة الدائمـة في إقليمهـا مـن                      - ٢      

  . الاتحاد أو أفراد أسرهم أيا كانت جنسيتهم، إلا لمسوغات جدية تتعلق بالنظام العام أو الأمن العاممواطني
 إلا إذا كــان القـرار مــستندا إلى مــسوغات قــاهرة تتعلــق  ،لا يجـوز اتخــاذ قــرار الطــرد ضـد مــواطني الاتحــاد    - ٣      

  :طنو الاتحادبالأمن العام، على النحو الذي تحدده الدول الأعضاء، إذا كان موا
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، بعـد مـا يزيـد علـى سـنتين           ١إذا نفذ الأمر بالطرد، المنصوص عليه في الفقرة           - ٢  
من إصداره، فإن الدولة العضو تتحقق من أن الفرد المعـني يمثـل حاليـا وحقيقـة تهديـدا                   
للنظام العام أو الأمن العام وتقيم ما إذا كان تغيير مادي في الظـروف قـد حـدث منـذ                    

  .)١٨٨(“إصدار الأمر بالطرد
ويعد عدم الامتثال للقانون الوطني للدولة الإقليميـة، بمـا فيـه قانونهـا الجنـائي، مـسوغا                   - ١٢٦

أن تكــون المحكمــة  )١٩٠(أو لا يــشترط )١٨٩(وقــد يــشترط. للطــرد اســتنادا إلى تــشريع عــدة دول
وفيمــا يتعلــق بالمعيــار الجنــائي الموضــوعي، فــإن  . الدولــة الطــاردةمــن محــاكم المــصدرة للإدانــة 

ــ ــصلةالق ــاردة      ) ١: (انون ذا ال ــة الط ــار الدول ــار معي ــشترط صــراحة أن يكــون المعي ــد ي ؛ )١٩١(ق
أو قـد يعتـرف     ) ٣(؛  )١٩٢(قد ينص على أحكام محددة يتيح انتـهاكها مـسوغات للطـرد            أو )٢(

ــة   ــة أجنبي ــانون دول ــهاكات ق ــة الطــاردة    )١٩٣(بانت ــانون الدول ــع ق ــة م ــا بمقارن ــا أحيان ؛ )١٩٤(، رهن
  .)١٩٥( الطاردةةائيا معينا، بل يُقيِّمه أو يصفه من زاوية قانون الدوللا يحدد معيارا جن أو )٤(

__________ 
ــ  )أ(’’         كــانوا قاصــرين، ) ب(ضــية؛ أو  العــضو المــضيفة خــلال العــشر ســنوات الما ةقــد أقــاموا في الدول

يكـن الطـرد ضـروريا للمـصالح الفـضلى للطفـل، علـى النحـو المنـصوص عليـه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                     لم ما
  .‘‘١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠ة ــلحقوق الطفل المؤرخ

ويحــدد هــذا الحكــم ). ز( ٦ - ألــف - االجــزء ســابع مــذكرة الأمانــة العامــة، المرجــع الــسالف الــذكر،  نظــرا )١٨٧(
  .العامة كن أن تبرر الطرد بمسوغات الصحةالأمراض التي يم

  .المرجع السالف الذكر، EC/38/2004 تصويب التوجيه رقم )١٨٨(
ــانون   )١٨٩( ــتين، قـ ــان ٢٠٠٤الأرجنـ ــانون  )ب( ٦٢  و،)ز( - )و (٢٩، المادتـ ــتراليا، قـ ــان ١٩٥٨؛ وأسـ ، المادتـ

ــانون  )أ( )١ (٢٠٣ ، و)أ( ٢٠١ ــادة ٢٠٠٣؛ والبوســنة والهرســك، ق ؛ وشــيلي، مرســوم  )ح( )١( ٥٧، الم
  .٦٦ و) ١( ٦٤، المادتان ١٩٧٥

ــانون   )١٩٠( ــتين، ق ــادة ٢٠٠٤الأرجن ــانون  ؛)ج( ٢٩، الم ــادة ١٩٥٨ وأســتراليا، ق ــدا، )ج( - )أ( ٢٠١، الم ؛ وكن
  ).٣( - )١( ٣٦، المادة ٢٠٠١قانون 

، وقـــانون ٢٨  و١٤، المادتـــان ١٩٩٨؛ وبـــيلاروس، قـــانون )١( ٢٥٠، المادتـــان ١٩٥٨أســـتراليا، قـــانون  )١٩١(
؛ واليابـان،   )أ( )١( ٤٧ و) أ( )١( ٢٧، المـادة    ٢٠٠٣؛ والبوسنة والهرسك، قـانون      )٣( ٢٠، المادة   ١٩٩٣
 )١( ،)٢( )١( ١١، المـواد  ١٩٩٢وريا، قانون ؛ وجمهورية ك  ٢-)٩(،  )٨(،  )٤( ٥، المادة   ١٩٥١مرسوم  

؛ )٩( )١( ٨٨، المــادة ١٧٧٥ رقــم ٢٠٠٣؛ وبولنـدا، قــانون  )٥( )١( ٨٩ و) ١ (٦٧و ) ٢( ٤٦ ، و)٨(
  ).٨(-)٧ (٥٧، المادة ٢٠٠٠وإسبانيا، قانون 

؛ وألمانيـا،   ‘٦’ -‘ ٤’ ٢٢، المادة   ٢٠٠٣؛ والدانمرك، قانون    )ج(-)١( ٢٠٣، المادة   ١٩٥٨أستراليا، قانون    )١٩٢(
  ).٢( ٥٣، المادة ٢٠٠٤قانون 

ــا، )١٩٣( ــوم كولومبيـــ ــادة ١٩٩٥ مرســـ ــوم )٧( ٨٩، المـــ ــان، مرســـ ــادة ١٩٥١؛ واليابـــ ــا، )٤( ٥، المـــ ؛ وكينيـــ
  ).د) (أ( ٣، المادة ١٩٦٧ قانون
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ولا تحدد القوانين الوطنيـة لـبعض الـدول نـوع الانتـهاك أو الإجـراء الـذي يفـضي إلى                   - ١٢٧
وخلافـا لـذلك، تـنص القـوانين الوطنيـة لـدول أخـرى علـى                . )١٩٦(الطرد بناء على هذا المـسوغ     

إذا سـاعد الأجـنبي علـى تهريـب         : وعلـى سـبيل المثـال     . كالطرد عقابا علـى بعـض أنـواع الـسلو         
بـصرف النظـر عـن حـالات التـهريب المـشمولة            (أجانب آخرين أو على دخولهم غير المـشروع         

، فـإن القـانون     )١٩٧(، أو إذا كان الأجنبي ينتمـي إلى منظمـة تقـوم بـذلك النـشاط               )بباب الآداب 
أو يـشترط أن تكـون عقوبـة        ) ٢(؛  )١٩٨(يعتبر هذا الأمر من مـسوغات الطـرد       ) ١(الصلة قد    ذا

أو يــنص علــى عقوبــات بالإضــافة إلى  ) ٣(؛ )١٩٩(جنائيــة قــد صــدرت لقيــام مــسوغات الطــرد  
. )٢٠١(أو يــسند إلى الأجــنبي مــسؤولية قانونيــة دون أن يفــرض الطــرد صــراحة) ٤(؛ )٢٠٠(الطــرد

الـصلة  وفي الحالات غير المتعلقة بتهريب الـداخلين بـصورة غـير شـرعية، قـد يـنص التـشريع ذو         
وقــد يطــال مــسوغ الطــرد هــذا كامــل . )٢٠٢(علــى أن يــتم الطــرد بعــد قــضاء العقوبــة المفروضــة

  .)٢٠٣(الأجنبي أسرة

__________ 
، المـواد   FZ-115 رقـم    ٢٠٠٢؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون        )ج( - )ب( )٢( ٣٦، المـادة    ٢٠٠١كندا، قانون    )١٩٤(

ــانون )٦( )٩( ١٨ و) ٦( ٩  و)٦( ٧ ــان ١٩٩٦، وقـــ ــانون  )٣( ٢٧ و) ٣( ٢٦، المادتـــ ــبانيا، قـــ ؛ وإســـ
  ).٢ (٥٧، المادة ٢٠٠٠

  ).١ (٦٥ و) ١ (١٦و ) ٣ (١٥، المواد ١٩٧٥شيلي، مرسوم  )١٩٥(
؛ وسويـسرا، القـانون الاتحـادي لعـام         )أ) (١ (٤٧و  ) أ) (١ (٢٧، المادتان   ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون     )١٩٦(

  ).٤ (١٠، المادة ١٩٣١
  ).ب( )١ (٣٧، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )١٩٧(
 - )ثـــاني عـــشر (١٢٤، المادتـــان ١٩٨٠؛ والبرازيـــل، قـــانون )ج( ٢٩، المـــادة ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون  )١٩٨(

 ،٢٠٠١؛ واليونــان، قــانون )٢( ٥٤ و) ٣ (٥٣، المادتــان ٢٠٠٤؛ وألمانيــا، قــانون ١٢٧ ، و)عــشر ثالــث(
 رقــم ١٩٩٨؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون )ج( )١( ٣٢، المــادة ٢٠٠١؛ وهنغاريــا، قــانون )أ() ١ (٤٤المــادة 
ــان ٢٨٦ ــانون  ٨ و) ٣( ٤، المادت ــاراغواي، ق ــان ١٩٩٦؛ وب ويمكــن أن تــستثني  . ١١١ و) ٢( ١٠٨، المادت

مــن قبيــل رجــال الــدين  الفئــات مــن الأشــخاص  الدولــة مــن الطــرد صــراحة بنــاء علــى هــذا المــسوغ بعــض    
  ).٨( و) ٣( ٤، المادتان ٢٨٦ رقم ١٩٩٨إيطاليا، مرسوم قانون (وماسيين الدبل أو

  ).أ( )١( ٤٤المادة  ،٢٠٠١؛ واليونان، قانون )٢( ٥٤ و) ٣( ٥٣ألمانيا، القانون الأساسي، المادتان  )١٩٩(
ــانون   )٢٠٠( ــل، ق ــواد ١٩٨٠البرازي ــاني عــشر  (١٢٤، الم ــث عــشر ( و) ث ــانون  ٢٧-١٢٥ ، و)ثال ــاراغواي، ق ؛ وب

  .١١١و ) ٢( ١٠٨، المادتان ١٩٩٦
  .٢٦، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون  )٢٠١(
؛ L624-3 و   L624-2 و   L621-1؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المـواد       ٨٧  و ٦٩، المادتان   ١٩٧٥شيلي، مرسوم    )٢٠٢(

ــانون    ــوم ق ــا، مرس ــادة ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨وإيطالي ــانون  )٨) (٤ (١٦، الم ــاراغواي، ق ، المادتــان ١٩٩٦؛ وب
  ).ج (٢٧٦؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة ١١١ و )٢( ١٠٨

  ).٢( ٢٦، المادة ١٩٨٠البرازيل، قانون  )٢٠٣(
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  ، فإنـه قـد يـشترط       )٢٠٤(وعندما يجيز التشريع الطرد بعد إصدار الحكم في حق الأجـنبي           - ١٢٨
 قـد يفـرض الطـرد كعقوبـة    ) ١(وفي تلـك الحـالات،   . )٢٠٥(حدا أدنى من حيث صـرامة العقوبـة    

__________ 
ــانون  )٢٠٤( ــتين، قـــــ ــادة ٢٠٠٤الأرجنـــــ ــانون )ب(-)أ (٦٤، المـــــ ــتراليا، قـــــ ــان ١٩٥٨؛ وأســـــ   ٢٠٠، المادتـــــ

، ٢٠٠٣ والهرسـك، قـانون      ؛ والبوسـنة  )٢( )٢ (٥٤-٣، المـادة    ٢٠٠٥؛ والنمسا، قانون    )ج(-)أ (٢٠١و  
؛ والـــصين، أحكـــام )ج(-)أ) (١ (٣٦، المـــادة ٢٠٠١؛ وكنـــدا، قـــانون )ح) (١ (٥٧و ) ٤ (٤٧المادتـــان 
؛ والــدانمرك، )١ (٨٩، المــادة ١٩٩٥؛ وكولومبيــا، مرســوم ‘٢’-‘١’والثانيــة ‘ ١’، المادتــان الأولى ١٩٩٢
؛ وفرنــــسا، قــــانون الأجانــــب، )٢( ١٤٩، المــــادة ٢٠٠٤؛ وفنلنــــدا، قــــانون ٢٢، المــــادة ٢٠٠٣قــــانون 
ــادة ــانون  L521-2 الم ــان، ق ــادة ٢٠٠١؛ واليون ــان، مرســوم  )أ) (١ (٤٤، الم ــان ١٩٥١؛ والياب ) ٤ (٥، المادت

، ١٩٩٢؛ وجمهوريـــة كوريـــا، قـــانون   )د) (أ (٣، المـــادة ١٩٦٧؛ وكينيـــا، قـــانون  )ط(، )ز) (٤ (٢٤ و
، ١٩٦٠؛ وبنمــا، مرســوم قــانون )ج(-)ب (٢٩، المــادة ١٩٨٨؛ والنــرويج، قــانون )١١(-)١ (٤٦ المــادة

؛ والبرتغـــال، مرســـوم قـــانون )٥ (٨١و ) ٣ (٧ و ٦، المـــواد ١٩٩٦؛ وبـــاراغواي، قـــانون )و (٣٧المـــادة 
ــادة ١٩٩٨ ــانون )ج) (٢ (٢٥، المــ ــبانيا، قــ ــادة ٢٠٠٠؛ وإســ ــانون )١ (٥٧، المــ ، ١٩٨٩؛ والــــسويد، قــ
؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة         )١ (٥٥المـادة   ؛ وسويسرا، القانون الجنائي،     ٧-٤، و   )٣ (٢-٤ المادة

وقـد يـشمل هـذا المعيـار شـرطا يقـضي بـأن تكـون                ). ٧) (و) (٥٠) (أ(،  )٤٨) (أ (١٠١والتجنيس، المـادة    
الجريمــة مــن نــوع معــين أو لهــا صــفة معينــة، مــن قبيــل غــسل الأمــوال أو الجريمــة العمديــة مــع ســبق الإصــرار   

ــانون  ( ــتين، قـ ــان ، الما٢٠٠٤الأرجنـ ــوم  )ب (٦٢و ) ج( ٢٩دتـ ــل، مرسـ ــادة ١٩٨١؛ والبرازيـ ، ١٠١، المـ
؛ وهنغاريــــا، )١ (٥٤و ) ٢(-)١ (٥٣، المادتــــان ٢٠٠٤؛ وألمانيــــا، قــــانون ٦٧، المــــادة ١٩٨٠وقــــانون 
ــانون ــادة ٢٠٠١ قــ ــوم  )ه) (أ (٣٢، المــ ــان، مرســ ــان ١٩٥١؛ واليابــ   ،)و) (٤( ٢٤ و ٢-) ٩ (٥، المادتــ

 ٨٨، المـادة    ١٧٧٥ رقـم    ٢٠٠٣؛ وبولندا، قانون    )ج) (١ (١٨، المادة   ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    )٢(-)٤(
) ٢) (أ (٢٣٧، و )٢) (أ (٢١٢؛ والولايـــــات المتحـــــدة، قـــــانون الهجـــــرة والتجنـــــيس، المـــــواد  )٩) (١(
  ).ج( ٢٣٨ و

؛ )ج(-)أ( ٢٠١، المـادة    ١٩٥٨؛ وأستراليا، قـانون     )ب(٦٢ و) ج (٢٩، المادتان   ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون    )٢٠٥(
) ٤( ٤٧، المادتــان ٢٠٠٣؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  )٢) (٢ (٥٤-٣، المــادة ٢٠٠٥لنمــسا، قــانون وا
؛ ٢٢، المادة   ٢٠٠٣؛ والدانمرك، قانون    )ج(-)ب( )١( ٣٦، المادة   ٢٠٠١؛ وكندا، قانون    )ح( )١ (٥٧ و

، ٢٠٠٤نيا، قـانون    ؛ وألما L521-2؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادة      )٢( ١٤٩، المادة   ٢٠٠٤وفنلندا، قانون   
ــان  ــانون  )٢(-)١( ٥٤ و) ٢(-)١ (٥٣المادت ــان، ق ــادة ٢٠٠١؛ واليون ــانون  )أ) (١ (٤٤،الم ــا، ق ؛ وهنغاري
؛ والنــرويج، )ط(، )ز( )٤( ٢٤ و) ٤( ٥، المادتــان ١٩٥١؛ واليابــان، مرســوم )ه( )أ( ٣٢، المــادة ٢٠٠١
؛ )٥( ٨١ و) ٣( ٧و ) ٤( ٦اد ، المــو ١٩٩٦؛ وبــاراغواي، قــانون   )ج(-)ب( ٢٩، المــادة  ١٩٨٨قــانون 

ــانون    ــوم ق ــال، مرس ــانون  )ج) (٢ (٢٥، المــادة ١٩٩٨والبرتغ ــصين، ق ؛ )٧) (٢ (٥٧، المــادة ٢٠٠٠؛ وال
؛ والولايــات المتحــدة، )١( ٥٥؛ وسويــسرا، القــانون الجنــائي، المــادة ٧-٤، المــادة ١٩٨٩والــسويد، قــانون 

وعنـدما يعقـب الطـردُ عقوبـة تقـضى في الدولـة             ). ٧() واو) (٥٠) (أ (١٠١قانون الهجرة والتجنيس، المادة     
ــة         ــه المحكم ــذي نطقــت ب ــد ينظــر إلى الحكــم ال ــصرامة ق ــار ال ــإن معي ــانون  (الطــاردة، ف ، ١٩٥٨أســتراليا، ق

وعنــدما تــصدر محكمــة )). ح( )١( ٥٧، المــادة ٢٠٠٣؛ والبوســنة والهرســك، قــانون )ج(-)أ( ٢٠١ المــادة
 قد يأخذ في الاعتبار العقوبة التي كانت ستفرضها الدولة الطاردة على            أجنبية حكمها، فإن القانون ذا الصلة     

ــهاك  ــانون  (الانت ــتين، ق ــان ٢٠٠٤الأرجن ــانون  )ب (٦٢ و) ج( ٢٩، المادت ــدا، ق ــادة٢٠٠١؛ وكن  ٣٦ ، الم
-)ب( ٢٩، المـادة  ١٩٨٨؛ والنرويج، قانون )ه( )أ( ٣٢، المادة   ٢٠٠١؛ وهنغاريا، قانون    )ج(-)ب( )١(
  )).٢ (٥٧، المادة ٢٠٠٠؛ وإسبانيا، قانون )٣( ٧، المادة ١٩٩٦اي، قانون ؛ وباراغو)ج(
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ــات أخــرى   ــة   ) ٢(؛ )٢٠٦(مــستقلة أو مــشفوعة بعقوب ــة أخــرى ســالبة للحري  أو يغــني عــن عقوب
أو يـؤمر بـه بعـد قـضاء الأجـنبي لعقوبـة سـالبة               ) ٣(؛  )٢٠٧(يحل محلها أو يقـع أثناءهـا قـضائها         أو

ــات   ــا مــن العقوب ــة أو غيره ــق     )٢٠٨(للحري ــتمم شــكلا آخــر مــن أشــكال الاحتجــاز المتعل ، أو ي
أو يـؤمر بـه لـسبب صـريح متمثـل في كـون الأجـنبي                ) ٤(؛  )٢٠٩(و فعلية بملاحقة جنائية محتملة أ   

  .)٢١٠(قد صدر في حقه حكم لم يشمل الطرد، أو عندما لا يكون الحكم مشفوعا بالطرد
 ـــ  - ١٢٩ ــصلة، يمكـــ ــوطني ذي الــــ ــشريع الــــ ــتنادا إلى التــــ ــضا الوقــــــوف علــــــى  اســــ ن أيــــ

و وجهــــت إليــــه أ )٢١١(أديــــن الأجــــنبي أو ثبتــــت إدانتــــه) ١(البــــاب إذا  هــــذا في مــــسوغات
__________ 

؛ ‘١’، المـــادة أولا ١٩٩٢، وأحكـــام ٣٣٦، المـــادة ١٩٩٨، وأحكـــام ٣٥، المـــادة ١٩٧٨الـــصين، قـــانون  )٢٠٦(
  ).١( ٤٦، المادة ١٩٩٢وجمهورية كوريا، قانون 

، المادتـــان ٢٨٦ رقـــم ١٩٩٨، مرســـوم قـــانون ؛ وإيطاليـــا)ج(-)أ( ٦٤، المـــادة ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون  )٢٠٧(
ــان، مرســوم )٩(-)٨(، )٤(، )١( ١٦ ــان ١٩٥١؛ والياب ــا، ٦٣ و) ٥(-)٣( ٦٢، المادت ــة كوري ؛ وجمهوري

؛ وسويـسرا، القـانون     )٧) (١( ٥٧  و ٥٣، المادتـان    ٢٠٠٠؛ وإسبانيا، قانون    )٢( ٨٥، المادة   ١٩٩٢قانون  
  ).٤(-)٢( ٥٥الجنائي، المادة 

؛ وشـيلي،  )٤( ٤٧، المـادة  ٢٠٠٣؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون    )ب( ٦٢، المـادة   ٢٠٠٤، قانون   الأرجنتين )٢٠٨(
، ١٩٩٨، وأحكـام  ‘١’والسادسة ‘ ٢’، المادتان الثانية ١٩٩٢؛ والصين، أحكام ٥٧، المادة   ١٩٧٥مرسوم  
؛ )١( ٨٩، المــادة ٢٠٠٣؛ وهنــدوراس، قــانون ١-٥٤١ L؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة  ٣٣٦المــادة 

ــان، مرســوم   ــان ١٩٥١والياب ــانون   )٢ (٦٣ ، و)٣( ٦٢، المادت ــا، ق ــة كوري ــواد ١٩٩٢؛ وجمهوري  ٨٤، الم
؛ وبولنــــدا، ١١١ و) ٥( ٨١، المادتــــان ١٩٩٦؛ وبــــاراغواي، قــــانون )٢ (٨٦ ، و)٢(-)١( ٨٥ ، و)٢(

سرا، ؛ وسويـــ)٨ (٥٧، المـــادة ٢٠٠٠؛ وإســـبانيا، قـــانون )٩( )١( ٨، المـــادة ١٧٧٥ رقـــم ٢٠٠٣قـــانون 
  .)١) (أ (٢٣٨رة والتجنيس، المادة ؛ والولايات المتحدة، قانون الهج)٤( ٥٥القانون الجنائي، المادة 

  .١٤، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون و؛ )٥( ٢٥٠إلى ) ٣ (٢٥٠، المواد من ١٩٥٨أستراليا، قانون  )٢٠٩(
، ١٩٩٥؛ وكولومبيـا، مرسـوم      )ح( و) ز( )١( ٥٧ و) ٤( ٤٧، المادتـان    ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قـانون      )٢١٠(

  ).١( ٨٩المادة 
 مرسـوم   ؛ وكولومبيا، ٦٦، المادة   ١٩٨٠؛ والبرازيل، قانون    )١ (٢٠٣ و ٢٠٠، المادتان   ١٩٥٨أستراليا، قانون    )٢١١(

ــادة ١٩٩٥ ــانون  )٧( ٨٩، الم ــدوراس، ق ــادة ٢٠٠٣؛ وهن ــانون  )١( ٨٩، الم ــاراغواي، ق ــادة ١٩٩٦؛ وب  ٦، الم
وقـد يـشمل هـذا المعيـار شـرطا يقـضي بـأن تكـون                ). ب( )١( ٢٩، المادة   ٢٠٠٢نون  ؛ وجنوب أفريقيا، قا   )٥(

النمـسا،  (صفة معينة، من قبيل غسل الأمـوال أو الجريمـة العمديـة مـع سـبق الإصـرار         لها  الجريمة من نوع معين أو      
ون ؛ وكنــدا، قــان )ز)(١(٥٧، المــادة ٢٠٠٣؛ والبوســنة والهرســك، قــانون   )٢( ٥٤-٣، المــادة ٢٠٠٥قــانون 
) ١ (١٦ و) ٣(١٥، المـــــواد ١٩٧٥؛ وشـــــيلي، مرســـــوم )ب(-)أ) (٢(، )ب(-)أ( )١( ٣٦، المـــــادة ٢٠٠١

ــان   ٦٦ ، و)٢(-)١(،٦٥ و) ١ (٦٤ و) ١(٦٣ و ــب، المادتــ ــانون الأجانــ ــسا، قــ  L  و)٥(١-٥١١ L؛ وفرنــ
، المـواد   FZ-115 رقـم    ٢٠٠٢؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون        )أ) (١ (٤٤المادة   ،٢٠٠١؛ واليونان، قانون    ١-٥٤١
ــانون  )٥)(٩(١٨ و) ٥(٩ و) ٥( ٧ ــبانيا، قـ ــادة ٢٠٠٠؛ وإسـ ــانون  )٨(-)٧(، )٢ (٥٧، المـ ــسرا، القـ ؛ وسويـ

) ٥٠) (أ (١٠١؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة )١ (١٠، المــادة ١٩٣١الاتحــادي لعــام 
قــارن . (اســتخدام الإدانــة مــسوغا للطــردوقــد تــؤثر إمكانيــة الطعــن أو إعــادة النظــر علــى إمكانيــة  )). ٨) (واو(
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أو ضـبط في حالــة   )٢١٥(أو كــان موضـوع ملاحقـة   )٢١٤(أو كـان مطلوبـا   )٢١٣(اتهـم  أو )٢١٢(تهمـة 
أو كانـت لـه سـوابق       ) ٣(في ارتكابـه انتـهاكا       )٢١٨( أو اشـتبه   )٢١٧(أو ارتكـب  ) ٢( ؛)٢١٦(انتهاك
 )٢٢٢( أو قـام بهمـا     )٢٢١(عمـلا وسـلوكا إجـراميين أو انقطـع لهمـا           )٢٢٠(أو أظهر ) ٤( ؛)٢١٩(جنائية

أو طـرد مـن الدولـة أو مـن دولـة            ) ٥( ؛)٢٢٤( أو كان متهيئا للقيـام بهمـا       )٢٢٣(م بهما  القيا ىنو أو

__________ 
ــا،    ) ١)(٢(٥٤-٣، المــادة ٢٠٠٥النمــسا، قــانون  الــتي تجيــز الطــرد في الوقــت الــذي لا يكــون فيــه الحكــم نهائي

الــتي لا تجيــز الترحيــل في أعقــاب توصــية بــالطرد إلى أن تــستنفذ كافــة   ) ٢(٢١، المــادة ١٩٦٣ونيجريــا، قــانون 
  ).وسائل الطعن في الإدانة

 ١) ١٦(و ) ٣ (١٥، المـــواد ١٩٧٥؛ وشـــيلي، مرســـوم )٢) (٢ (٥٤-٣، المـــادة ٢٠٠٥لنمـــسا، قـــانون ا )٢١٢(
  .٦٦و ) ١ (٦٥و ) ١ (٦٤ و

  ).و(٣٧، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )٢١٣(
  ).ب( ١-٢٩، المادة ٢٠٠٢جنوب أفريقيا، قانون  )٢١٤(
  .٦٦، المادة ١٩٨٠البرازيل، قانون  )٢١٥(
  ).٨( )٤( ٥، المادة ١٩٥١؛ واليابان، مرسوم )٢( )٢( ٥٤-٣، المادة ٢٠٠٥النمسا، قانون  )٢١٦(
؛ )٥( )١( ٨٩ ، و)١(٦٧، المادتــان ١٩٩٢؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون ٣٥، المــادة ١٩٧٨الــصين، قــانون  )٢١٧(

وقـد يـدرج التـشريع ذو الـصلة         ). ألـف ) (٢) (أ (٢١٢والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة          
  ).٢٨، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون (ة عملا ارتكب خارج إقليم الدولة صراح

؛ والبرتغال، مرسـوم قـانون   ١٤، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون  [ددمن نوع مح الانتهاك  يمكن أن يكون هذا      )٢١٨(
 ،)]٨( )١( ١١ و) ٢( )١( ١١، المادتـان    ١٩٩٢؛ وجمهورية كوريـا، قـانون       ))د( )٢ (٢٥، المادة   ١٩٩٨

ــتراليا، قــــانون [مــــن نــــوع غــــير محــــدد  أو  ــادة ١٩٥٨أســ ــانون )١( ٢٥٠، المــ ، ١٩٩٣؛ وبــــيلاروس، قــ
  )].٣( ٢٠ المادة

ــانون  )٢١٩( ــتين، ق ــانون )ج( ٢٩، المــادة ٢٠٠٤الأرجن ــا، ق ــانون )١( ٥٣، المــادة ٢٠٠٤؛ وألماني ــاراغواي، ق ؛ وب
ــادة ١٩٩٦ ــانون   )٥( ٦، المـــ ــي، قـــ ــاد الروســـ ــم ٢٠٠٢؛ والاتحـــ ــوادFZ-115 رقـــ ) ٦( ٩ و) ٦( ٧ ، المـــ

؛ والولايــــات المتحــــدة، قــــانون الهجــــرة  )٣( ٢٧ و) ٣( ٢٦، المادتــــان ١٩٩٦، وقــــانون )٦( )٩( ١٨ و
  ).باء) (٢) (أ (٢١٢والتجنيس، المادة 

  ).ب( ٦٢، المادة ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون  )٢٢٠(
  ).٣( )١( ٦٥ و) ٢( ٦٣  و١٧ و) ٢( ١٥، المواد ١٩٧٥شيلي، مرسوم  )٢٢١(
ــدوراس )٢٢٢( ــانون هن ــادة ٢٠٠٣، ق ــانون   )٢( ٨٩، الم ــا، مرســوم ق ــادة ١٩٦٠؛ وبنم ــسويد، )ب( ٣٧، الم ؛ وال

  ).٢( ٤-٣، المادة ١٩٨٩ قانون
 ٧-٤ ، و )٣( ٢-٤، المـواد    ١٩٨٩؛ والـسويد، قـانون      )ه( )٢( ٢٥، المادة   ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون     )٢٢٣(

  .١١-٤ و
  ).٧( ٦، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٢٢٤(
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كــان عــضوا في منظمــة تعتــبر منظمــة تقــوم  ) ٦(أو  ؛)٢٢٥(أخــرى عمــلا بأحكــام جنائيــة معينــة 
  .)٢٢٦(بأنشطة إجرامية

مـا إذا كـان الأجـنبي مواطنـا وقـت      ) ١(وقد يتوقف طرد الأجـنبي بهـذا المـسوغ علـى             - ١٣٠
، أو صـدر في     )٢٢٨(، أو مُـنح ترخيـصا بـالمكوث أو الإقامـة في إقلـيم الدولـة               )٢٢٧(لارتكاب العم 
ــوٌ  ــه عفـ ــه    حقـ ــصادرة في حقـ ــة الـ ــة المعنيـ ــت الإدانـ ــاص أو ألغيـ ــاره، أو رُ)٢٢٩( خـ ؛ )٢٣٠(د اعتبـ

ــى  أو )٢( ــل    علـ ــاب العمـ ــة وقـــت ارتكـ ــيم الدولـ ــنبي في إقلـ ــدة مكـــوث الأجـ ــول مـ  ؛)٢٣١(طـ
ل معاملــة خاصــة بمقتــضى قــانون الدولــة     مــا إذا كانــت جنــسية الأجــنبي تعام ــ   علــى  أو )٣(

؛ )٢٣٣( ما إذا كانت لدولة الأجنبي علاقة خاصة مـع الدولـة الطـاردة              على  أو )٤(؛  )٢٣٢(الطاردة
 .)٢٣٤( طريقة وصول الأجنبي واستقراره في الوقت المعني علىأو )٥(

__________ 
  .٢ و) ٥( ٥، المادتان ١٩٥١ليابان، مرسوم ا )٢٢٥(
؛ )٢(-)١( ٣٧، المـــادة ٢٠٠١؛ وكنـــدا، قـــانون )ز( )١( ٥٧، المـــادة ٢٠٠٣البوســـنة والهرســـك، قـــانون  )٢٢٦(

  ).ه( )١( ٢٩، المادة ٢٠٠٢وجنوب أفريقيا، قانون 
) ١( ٢٠٤ و، )٧ (٢٠٣ و، )ب( و )أ( )١ (٢٠٣ و، )ب( و) أ( ٢٠١، المـــواد ١٩٥٨أســـتراليا، قـــانون  )٢٢٧(

  ).١( ٧٦ و، ٧٥ و، ٧٤، المواد ١٩٨٠؛ والبرازيل، قانون )٣( إلى) ١ (٢٥٠ و، )٢( و
ــانون   )٢٢٨( ــسا، قـ ــادة ٢٠٠٥النمـ ــانون  )٢( ٥٤-٣، المـ ــتراليا، قـ ــان ١٩٥٨؛ وأسـ ؛ ٢٠٤ و) ب (٢٠١، المادتـ

ــانون   ــدانمرك، قـ ــادة ٢٠٠٣والـ ــوم  ٢٢، المـ ــان، مرسـ ــان ١٩٥١؛ واليابـ ؛ ٢-)٤( ٢٤  و٢-)٩( ٥، المادتـ
؛ والـسويد،   )٧) (٥ (٥٧، المـادة    ٢٠٠٠؛ وإسـبانيا، قـانون      )٥(-)٤( ٦، المـادة    ١٩٩٦وباراغواي، قـانون    

  ).ب (٢٣٨؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة )٣( ٢-٤، المادة ١٩٨٩قانون 
  ).ب) (٣ (٣٦، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٢٢٩(
  ).ج ()٣ (٣٦، المادة نفسهالمرجع  )٢٣٠(
؛ والـدانمرك،   )ب( ٢٠١، المـادة    ١٩٥٨؛ وأسـتراليا، قـانون      )٢(-)٢( ٥٤-٣، المادة   ٢٠٠٥النمسا، قانون    )٢٣١(

  ،١٩٨٩؛ والــــسويد، قــــانون )٥( ٨١، المــــادة ١٩٩٦؛ وبــــاراغواي، قــــانون ٢٢، المــــادة ٢٠٠٣قــــانون 
أسـتراليا،  ( هـذه المـدة   وقد تؤثر الفترة التي قضاها الأجـنبي في الـسجن علـى حـساب طـول           ). ٣( ٢-٤المادة  
  ).٢٠٤، المادة ١٩٥٨قانون 

  .‘٢’) ب (٢٠١، المادة ١٩٥٨أستراليا، قانون  )٢٣٢(
  ).ب) (١ (٢٩، المادة ٢٠٠٢جنوب أفريقيا، قانون  )٢٣٣(
  ).١ (٢٥٠، المادة ١٩٥٨أستراليا، قانون  )٢٣٤(
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مـع  توقيـت إدانـة الأجـنبي بالمقارنـة         الاعتـداد ب  وقد يعلن التشريع الوطني صراحة عـدم         - ١٣١
كـون الأجـنبي قـد تمكـن مـن الـدخول             )٢٣٧(أو لا يعتـبر    )٢٣٦(، وقـد يعتـبر    )٢٣٥(بدء نفـاذ القـانون    

 . السماح بالدخولبمساعدة شخص أو منظمة تقوم بنشاط غير مشروع مسوغا 

 )٢٣٨(في المحــاكم الوطنيــة تتعلــق بطــرد الأجانــب المــدانين عــدة وقــد كانــت ثمــة قــضايا  - ١٣٢
 .)٢٣٩(بارتكاب جرائم خطيرة

__________ 
  ).أ) (١ (٢٠٣ و) أ( ٢٠١، المادتان نفسهالمرجع  )٢٣٥(
  ).أ) (١ (٢٥٠لمادة ، انفسهلمرجع ا )٢٣٦(
  ).ب) (٢ (٣٧، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٢٣٧(
 الـذي قـضى مـدة الـسجن         الـشخص كنـدا أن تبـت فيمـا إذا كـان           ل، طُلب إلى المحكمـة العليـا        ١٩٣٣  عام في )٢٣٨(

يمكـن اعتبـاره شخـصا ممنوعـا     ) صلاحية الرأفة الملكية ( أو صدر في حقه عفو خاص         بأكملها المحكوم عليه بها  
فقضت المحكمة بأن قضاء فتـرة العقوبـة   . قامة أو شخصا غير مرغوب فيه ويطرد بناء على تلك الإدانة من الإ 

 In the Matter of a: انظــر. بــإجراء إداري لاحــقالطــردالمحكــوم بهــا لارتكــاب جريمــة لا يــستبعد إمكانيــة 

Reference as to the Effect of the Exercise by His Excellency the Governor General of the Royal 

Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, requête auprès de la Cour suprême du Canada, 15 

et 29 mars 1933, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933 et 1934, H. 

LAUTERPACHT (dir. publ.), affaire no 135, p. 328 à 330 .حكــم المحكمــة الدســتورية : انظــر أيــضاو
الـذي أعلـن عـدم دسـتورية     ] (Sentenza N. 58, La Cour Costitutionnelle d’Italie, 1995[ ٥٨الإيطاليـة رقـم   

نص قانوني يستوجب طرد الأجانب بعد قضائهم لفترة الـسجن المحكـوم بهـا بـسبب إدانـة جنائيـة، في غيـاب                
ــة رقــم    المرجــع نفــسه،في ؛ و)رار قيــام الخطــورةاســتنتاج يفيــد اســتم   ٦٢حكــم المحكمــة الدســتورية الإيطالي

]Sentenza No. 62, 24 février 1994) [   الذي أيد دستورية تعليق حكم بالسجن لفترة تقل عن ثـلاث سـنوات
  ).بغرض طرد الأجنبي المدان

 Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Federal Court, General Division, 13:انظـر  )٢٣٩(

novembre 1979, International Law Reports ،     أديـن  ( ٦٣٤ إلى ٦٢٧المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات
 affaire de؛ و)بمــا فيهــا إطــلاق النــار عمــدا بنيــة إحــداث ضــرر بــدني بليــغ  عنيفــة جــرائم المتــهم بارتكــاب 

l’expulsion vers U., République fédérale d’Allemagne, Tribunal administratif supérieur 

(Oberverwaltungsgericht) du Rhin-Palatinat, République fédérale d’Allemagne, 16 mai 1972, 

International Law Reports  ؛)القتــلالمتــهم بأديــن  (٦١٧ إلى ٦١٣، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحات 
 affaire deو ؛ ٣٤٢ إلى ٣٤٠، المرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات     Urban v. Minister of the Interior و

l’étranger apatride (Allemagne) طرد كقاعـدة عامـة   يُ” (٥٠٨  و٥٠٧، المرجع السالف الذكر، الصفحتان
 Leocal(وفي قضية ليوكال ضد أشكروفت ). “الأجنبي الذي يدان لارتكاب جريمة جنائية إلى بلده الأصلي

v. Ashcroft( الكحـول المـشابهة للجريمـة    تأثير، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن جرائم السياقة تحت 
أو لا تـشترط سـوى إبـداء    ) القـصد الجنـائي  (المنصوص عليها في قوانين فلوريدا، والتي ليس لها ركن معنـوي          

 ,Leocal v. Ashcroft( ب قوانين الترحيـل بموج‘‘ جريمة العنف’’التقصير في تشغيل مركبة، لا تستوفي شروط 

Attorney General, et al., United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, 9 novembre 2004, no 03-
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غير أنه قـد يلـزم إمعـان        . وهكذا يبدو أن ممارسة الدول تقر بصحة مسوغ الطرد هذا          - ١٣٣
الانتـهاك الخطـير    ) ١(يتعلق بعناصر هـذا المـسوغ مـن حيـث            النظر في تباين ممارسة الدول فيما     

   مــن حيــث التخطــيط لهــذا عغــير المــشرونــوع الــسلوك ) ٢(بمــا فيــه الكفايــة للقــانون الــوطني؛ 
؛ )٢٤٠( لــه أو التحــريض عليــه أو الاتفــاق علــى ارتكابــه أو ارتكابــه فعــلا  الانتــهاك أو التحــضير

شــرط إثبـــات هـــذا الـــسلوك غـــير المـــشروع الــذي يتـــراوح بـــين مجـــرد الـــشبهة والحكـــم    )٣(
؛ )٢٤٢(حق الأجنبي في أن تتـاح فرصـة نفـي ادعـاءات الـسلوك غـير المـشروع                 ) ٤(؛  )٢٤١(النهائي

 .)٢٤٣(نون الوطني وطرد الأجنبيوضرورة إجراء مستقل للبت في انتهاك القا) ٥(
  

__________ 
وفي بعض الحالات، اعتبرت المحاكم الوطنية أحكام الإدانـة لارتكـاب جـرائم خطـيرة خـارج الدولـة                   ). 5830

  . إلى اعتبارات النظام العامايد أمر بالطرد، استنادالإقليمية مسوغا كافيا لتأي
في حكـم منتـهكها   يعقل أن يعتبر قد تطرد من إقليمها من يرتكب أعمالا محظورة بمقتضى قوانينها، أو من       ’’ )٢٤٠(

ــده         ــذي تعتقـ ــع الـ ــلوكه المتوقـ ــلوكه أو سـ ــن سـ ــر عـ ــصرف النظـ ــا، بـ ــته لهـ ــاهر بمعارضـ ــن يجـ ــع، أو مـ المتوقـ
 Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United.‘‘دولتـه 

States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 234)  الإشـــارات
  ).محذوفة المرجعية

تحـتفظ لنفـسها بهـذا الحـق، رغـم      فالبلدان كافة   . لعل سبب الطرد الأكثر تواترا هو الإدانة لارتكاب جريمة        ’’ )٢٤١(
أنه لا يلجـأ إليـه عـادة إلا في حـالات صـارخة، حيـث يكـون حـضور الأجـنبي مـن شـأنه أن يعـرض للخطـر                               

سـيما عنـدما يكـون للجريمـة طـابع           وعندما تكون الضرورة العامة شديدة بما فيه الكفايـة، لا         . السلامة العامة 
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic.‘‘ة قــضائيةسياســي، فــإن الطــرد قــد يــتم بــأمر تنفيــذي دون إدان ــ

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 52 .’’       وقد تمارس سلطة الطـرد أو الترحيـل، إذا انتـهك سـلوك الأجـنبي أو أنـشطته
ــه إلى ال  ــة  بعــد الــسماح بدخول ــة قواعــد أساســية معين ــسلوك أو الأنــشطة  . دول ــة ) ٢... ( ومــن هــذا ال الإدان

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of. ‘‘...لارتكـاب جريمـة ذات طـابع خطـير    

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, pp. 90-91.  
علـى أن الـشخص     ’للتقليل من الاسـتعمال الفـظ والتعـسفي للـسلطة، تـنص معاهـدات عديـدة بـين الـدول                     ’’ )٢٤٢(

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic. ‘‘...المطـرود تتـاح لـه فرصـة تبرئـة نفـسه مـن التـهم الموجهـة ضـده          

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 56.  
لقـد ذهــب بعــض الــرأي إلى أن حـق الملاحقــة الجنائيــة وحــق الترحيـل أو الطــرد يتنافيــان باعتبارهمــا حقــين    ’’ )٢٤٣(

في معرض الإشارة إلى قـضية       (٥٢صفحة  المرجع نفسه، ال  . ‘‘متنافسين؛ فلا بد أن يكون الإجراءان متعاقبين      
؛ والإشـارة كـذلك إلى قـضية مونـسينيور     ]U.S. v. Lavoie, 182 Fed. Rep. 943[الولايـات المتحـدة ضـد لافـوا     

 ,Mgr. Montagnini in France, 14 Revue Générale de droit international public (1907)مونتـانيني في فرنـسا،  

175; J. Challamel in Journal des Debats, March 12, 1907,    34، وقـد أعيـد نـشرها في Clunet (1907), pp. 

(331-334).  
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 سالبة للحريةبعقوبة الإدانة   )ج(  

 جرمــاارتكــاب الأجــنبي يــرد مــسوغ ، كــثيرا مــا  للطــردمــن بــين المــسوغات المتنوعــة  - ١٣٤
الواقـع  و. سالبة للحرية في تشريعات عدة دول ويُستظهر به فيهـا        إدانته والحكم عليه بعقوبة      أو

 نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن   ذالمــؤلفين منــوأعمــال .  قــديم هــذامــسوغ الطــردأن 
ممـا لا شـك     ”فمـارتيني، علـى سـبيل المثـال، يـذكر أنـه             . العشرين لا تدع مجالا للشك في ذلك      

فيه أن الأجانب الـذين تدينـهم العدالـة يمكـن في المقـام الأول أن يعرضـوا الأمـن العـام للخطـر،           
دراسـة  لوقـوف علـى ذلـك       ويكفي ل . أساسيا للطرد  سببا   بالتالي وأن الإدانات القضائية تشكل   

 جـرى  حيـث   والقـرارات المتخـذة بـشأنهم،   في حـق الأفـراد الملاحقـين جنائيـا    الأحكام الصادرة   
 بـل إن    .)٢٤٤(“بإدانتـهم الحكـم   بصورة تكـاد تكـون دائمـة طـرد هـؤلاء الأجانـب بعـد صـدور                  

لإجـراء ينتـهي بـالطرد؛      الأجنبي المدان بارتكاب جريمة، حتى ولـو كانـت جُنحـة، كـان يخـضع                
، )٢٤٥(تنفيـذ كانـت موقوفـة ال    إن  وأي أنه كان من الجائز طردُ الأجنبي بعد الإدانة الأولى، حـتى             

  جــرائم العقوبــة عقوبــة بــسيطة وُقعــت لارتكــاب جــرائم غــير ذات أهميــة أو   تلــكمــا لم تكــن
 .)٢٤٦(تشكل خطرا على النظام العام لا

مرونـة في الوقـت الـراهن، وهـو مـا يُعـزى       ل أكثـر  قد باتت ممارسة الغالبية مـن الـدو    و - ١٣٥
، فإنهـا   إدانة الأجنبي مسوغا يبرر الطرد عمومـا      ولئن ظلت   . شك إلى تطور حقوق الإنسان     بلا
ــ لا رتكــاب الأجــنبي لاترتــب عليهــا توقيــع عقوبــة ســالبة للحريــة  إذا ستعمل لهــذا الغــرض إلا تُ

 .جرائم تتباين درجة جسامتها من دولة لأخرى

ة  الألماني ـاتفي التـشريع تحديـدا   مقارنـة للتـشريعات أن هـذا المـسوغ يـرد         تبين دراسةٌ و - ١٣٦
إدانــات جنائيــة فهنــاك . ة والبرتغاليــة والإيطاليــة والفرنــسية والدانمركيــة والبريطانيــةوالبلجيكيــ

 ،)٢٤٩(، والـدانمرك  )٢٤٨(، وبلجيكـا  )٢٤٧(قرار الطـرد في ألمانيـا     تخاذ  معينة يمكن أن تكون مسوغا لا     

__________ 
)٢٤٤( A. MARTINI ٥٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
  .٥٦ و ٥٥المرجع نفسه، الصفحتان  )٢٤٥(
لمرجــع الــسالف مــارتيني في ا. شير إليــه أيــ، ١٨٩٣يوليــه / تمــوز٢٠تعمــيم لــوزارة الداخليــة الفرنــسية مــؤرخ  )٢٤٦(

  .٥٦ و ٥٥، الصفحتين ١ رقم الحاشيةالذكر، 
 .٤٨ إلى ٤٥ المتعلق بالأجانب، ولا سيما المواد ١٩٩٠انظر قانون  )٢٤٧(
 فيـه  واسـتقرارهم  عـن دخـول الأجانـب إلى الإقلـيم وإقامتـهم          ١٩٨٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١٥انظر قانون    )٢٤٨(

  .٢٦ إلى ٢٠وإبعادهم منه، وخاصة المواد 
  . بشأن الأجانب، ولا سيما الفصل الرابع٢٠٠٢يوليه / تموز١٧انظر قانون  )٢٤٩(
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إدانــة قــرار الطــرد علــى بنى أن يُــيجــوز و. )٢٥٢(، والمملكــة المتحــدة)٢٥١(، والبرتغــال)٢٥٠(يــاوإيطال
توقيع عقوبة سالبة للحرية، أو على مدة هذه العقوبة، أو الإدانة لارتكـاب جريمـة               ترتب عليها   

وفي فرنسا، لا يتعرض الأجانب الذين يقترفون جرائم في الإقليم الوطني للعقوبـات الـتي            . معينة
وجـدير بالـذكر    . ليها القانون فحسب بل ولإمكانية إعادتهم إلى بلـدانهم الأصـلية أيـضا            ينص ع 

 . حائزو سند الإقامة السليمن وهنا أن الأجانب المعنيين هم البالغ

عقوبـة سـالبة للحريـة مـع صـدور      توقيـع  ويبدو عموما أن مبـدأ العقوبـة المزدوجـة أي            - ١٣٧
. ، باسـتثناء بلجيكـا  )٢٥٣(ح به في البلدان محل الدراسةقرار قضائي أو إداري بالطرد مبدأ مسمو    

ــدبير       ــا وبلجيكــا، اتخــاذ ت ــستتبع، في ألماني ــة للأجــنبي يمكــن أن ت ــسوابق الجنائي طــرد للبيــد أن ال
 بتوقيع العقوبة المزدوجـة لتقـدير   اتخاذ القراروعادة ما يُترك أمر . )٢٥٤(لنظام العاماتهديد  بمسوغ  

أمـا القانونـان    .  إلزامـا   الألماني يحدد الجرائم التي تستتبع الطـرد        القانون لكن. السلطات المسؤولة 
مـشمولة  الإيطالي والبرتغالي فيستثنيان من العقوبة المزدوجة الأجانـب الـذين ينتمـون إلى فئـات                

وهـذا المعيـار المتمثـل في إلحـاق         . هدد النظام العام  تلا يجوز طرد أفرادها إلا لخطر ي       )٢٥٥(بالحماية
__________ 

ل بقـانون    المتعلـق بطـرد الأجانـب والمعـدَّ        ١٩٩٨يوليـه   / تمـوز  ٢٥ بتـاريخ    ٢٨٦انظر المرسوم التـشريعي رقـم        )٢٥٠(
  .٢٠٠٢يوليه /تموز ٣٠

 الخـــاصلنظـــام القـــانوني لمتعلـــق باا و١٩٩٨أغـــسطس / آب٨ المـــؤرخ ٢٤٤انظـــر المرســـوم القـــانوني رقـــم   )٢٥١(
  .بالأجانب

  .١٣ والفصل ،٧ و ٦ و ٥ و ٣ ولا سيما المواد ، المتعلق بالهجرة١٩٧١انظر قانون  )٢٥٢(
 Les documents de travail du Sénat (français). Série Législation comparée. La double peine n° LC:انظـر  )٢٥٣(

117 février 2003, Service des Etudes juridiques. Division des Etudes de législation comparée, 11 février 

  : الموقع الشبكي التاليفي الوثيقةوقد نُشرت . 2003
    http://www.parlement.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?geshid=19973467،  ونُــــــشرت . ٢٠الــــــصفحة

  .http://www.senat.fr/europe: أيضا في الموقع الشبكي لمجلس الشيوخ
  .المرجع نفسه )٢٥٤(
ولا تمنـع  .  الإقامـة الـذي يحملـه الأجـنبي        سندوفقا للتشريع الألماني، تعتمد الحماية بصورة أساسية على طبيعة           )٢٥٥(

الأجـنبي  فيهـا   شكل  الـتي ي ـ  الات  الح على تطبيق الأحكام المتعلقة بإبعاد الأجانب       تقصرالحماية الطرد غير أنها     
وطبقــا . ٤٧ مــن المــادة ١لأمــن العــام، ولا ســيما في الحــالات المفترضــة في الفقــرة   ل ورةالخطــ شــديد تهديــدا

 : الأجنبي الذيمشمولا بالحماية، يعتبر ٤٨ و ٤٧للمادتين 
  إقامة غير محدد المدة وغير مشروط؛ سند يحمل -    
  قبل بلوغ سن الرشد؛  بالإقامة غير محدد المدة، ويكون مولودا في ألمانيا أو جاء إليهاتصريحا يحمل -    
ينتمـي إلى أي مـن الفئـتين        ) “معاشرا لـه  ”أو  ( بالإقامة غير محدد المدة، ويكون متزوجا بأجنبي         تصريحا يحمل   -    

 السابقتين؛ 
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ــضرر أو  ــضرر”الـــ ــشديدالـــ ــا   “ الـــ ــضا في بلجيكـــ ــه أيـــ ــول بـــ ــام معمـــ ــام العـــ    ،)٢٥٦( بالنظـــ
وبعبـارة أخـرى، لا يجـوز       . )٢٦٠(، والمملكة المتحدة  )٢٥٩(، والبرتغال )٢٥٨(، وإيطاليا )٢٥٧(والدانمرك

 .ذه الفئاتالمنتمين لهعلى توقيع العقوبة المزدوجة 

__________ 
 عترف بمركزه كلاجئ؛ يُ يتمتع بحق اللجوء أو -    
ايـة ذاتهـا الأجانـب الـذين        كمـا يتمتـع بالحم    .  بالإقامة مُنح له لأسباب إنسانية عاجلـة       خاصا يحمل تصريحا    -    

  .يعيشون في أسرة معيشية تتألف من أفراد يحملون الجنسية الألمانية
الأجانب المقيمون ببلجيكا إقامة متصلة منذ عـشر سـنوات علـى             - :تتمتع بالحماية في بلجيكا الفئات التالية      )٢٥٦(

 الأقل؛ 
الاختيار أو الإعلان، أو شروط استعادتها بعد        الجنسية البلجيكية ب   الحصول على  الأجانب المستوفون لشروط     -    

 سقوطها عنهم؛ 
 الجنسية البلجيكية، بعد الزواج على سبيل المثال؛   النساء اللائي فقدن-    
 ؛ همغير المنفصلين عن بلجيكيينالواطنين الم أزواج -    
  . الأجانب العاجزون عن العمل-    
بلجيكـا منـذ عـشرين عامـا     في الأجانب المقيمـون  : ئات التالية الف٢٠٠٢يوليه  /ويضيف التعميم الصادر في تموز        

أربـاب الأسـر المحكـوم عليـه        و؛  الثانية عـشرة  على الأقل؛ والأجانب المولودون بها أو الذين جاءوا إليها قبل سن            
الميل الجنـسي إلى    ( حالات استثنائية    فيولا يجوز طرد هؤلاء الأجانب إلا       . بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات     

  ...). الجريمة المنظمةأو الضلوع في الإتجار في كميات كبيرة من المخدرات، أو لأطفال، ا
اللجنــة الاستــشارية المخصــصة المنــشأة بموجــب قــانون عــام   عناصــر أخــرى للحمايــة وضــعتها  ددت وقــد حُــ    

 درجـة مراعـاة  : أمـا عـن عناصـر الحمايـة المـذكورة، فهـي      . تبدي رأيها في جميـع طلبـات الطـرد     والتي   ١٩٨٠
ــات، والــسمعة  (انــدماج الــشخص المعــني في المجتمــع البلجيكــي    ، ...) العمــل، والمــشاركة في أنــشطة الجمعي

 .بلده الأصلي، وإمكانية معاودة النشاط الإجراميبوطبيعة صلاته 
يـدا  ويعد غياب مثـل هـذا الـنص القـانوني تحد       . في الدانمرك، لا ينص القانون على تمتع أي فئة بالحماية مسبقا           )٢٥٧(

ويـرد في المـادة     . الوجه الآخر للتطبيق المتمايز للقرارات القضائية بالطرد حـسب مـدة إقامـة الأجـنبي في البلـد                 
 . من القانون بيان بالعناصر الواجب مراعاتها قبل اتخاذ تدابير الطرد٢٦

 ؛ ...)ة الجمعياتالمشاركة في أنشطوإجادة اللغة، والتدريب، والعمل، ( الاندماج في المجتمع الدانمركي -    
  إلى الدانمرك؛  عند مجيئهالشخص المعنيسن  -    
  مدة إقامته في الدانمرك؛ -    
 ، وحالته الصحية، وبياناته الشخصية الأخرى؛ بي سن الأجن-    
  صلات الأجنبي بأشخاص مقيمين في الدانمرك؛ -    
  روابطه ببلده الأصلي؛ -    
  . إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر المخاطر التي قد يتعرض لها إذا عاد-    
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__________ 
بيد أن القانون ينص على عدم جواز أخذ هذه العوامـل الشخـصية في الحـسبان عنـدما يكـون مـسوغ الطـرد                            

 أو ارتكابه أعمالا يجرمها القانون الجنائي ويـرد بيانهـا   ،المخدراتقوانين حكم بإدانة الأجنبي لمخالفته     صدور  
  . تكن صلات الأجنبي بالمجتمع الدانمركي وثيقة للغايةفي القانون السابق الذكر، ما لم

م لـشؤون الهجـرة علـى عـدم      والمـنظِ ١٩٩٨ من المرسـوم التـشريعي الإيطـالي الـصادر في عـام             ١٩تنص المادة    )٢٥٨(
 : ةالتاليات قضائي بطرد الأجانب المنتمين إلى أي من الفئصدور حكم جواز 

 ؛  بعدشرة القصر الذين لم يبلغوا سن الثامنة ع-    
  حاملو بطاقات الإقامة؛ -    
  الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد مع أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة يحملون الجنسية الإيطالية؛ -    
  أزواج المواطنين الإيطاليين؛ -    
هـؤلاء  والواقـع أن    .  سـابقة للطـرد    أشـهر في فتـرة تقـل عـن سـتة          النساء الحوامـل أو اللائـي وضـعن أطفـالا            -    

  .تهديد للنظام العام والأمن في الدولةما يشكلونه من  إلى يستند لا يجوز طردهم إلا بقرار إداري الأجانب
 : في البرتغال، لا تنطبق العقوبة الإضافية المتمثلة في الطرد على الأجانب المنتمين إلى أي من الفئات التالية )٢٥٩(

  بصورة اعتيادية؛ اون فيه الأشخاص المولودون في البرتغال والمقيم-    
  بتربيتهم؛ نضطلعوما داموا ي في البرتغال ين الأطفال القصر المقيموالدو -    
 .منذ سن العاشرةمكان سكناهم البرتغال لأشخاص الذين كانت  ا-    
  جمعيـة جمهوريـة  أقرتـه ، غـير أن قـانون التفـويض الـذي     ٢٠٠١لم يرد هذا الحكم إلا مـع اعتمـاد نـص عـام             و    

سـلطة  آنـذاك   وكـان البرلمـان قـد خـول الحكومـة           .  نص عليـه صـراحة     ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلولشهر   في   غالالبرت
لاث مـــن الأجانـــب مـــن تطبيـــق  بـــشرط اســـتثناء هـــذه الفئـــات الـــث١٩٩٨تعـــديل المرســـوم القـــانوني لعـــام 

  .الإضافية العقوبة
الأجـنبي  مـا دام  ثر ارتكابه جرمـا   على عدم جواز طرد الأجنبي إ      ١٩٧١  عام في المملكة المتحدة، ينص قانون     )٢٦٠(

 وبـشرط   ١٩٧٣ينـاير   /مواطنا من مواطني الكمنولث ومقيما في المملكة المتحـدة في الأول مـن كـانون الثـاني                
  . على الأقلخمس سنوات منذ مقيما في المملكة المتحدة إقامة متصلة وقت الحكم بإدانته أن يكون 

  : المتصلة بالهجرة مراعاة العناصر التاليةطرد المجرمين، تفرض القواعد بوفيما يتعلق     
 السن؛  -    
 مدة الإقامة في المملكة المتحدة؛  -    
  بالمملكة المتحدة؛ تعمق الصلا -    
 والعائلية؛ ...)  السلوك، العمل( الشخصية  الصفات-    
 السوابق الجنائية؛  -    
 الأسباب الإنسانية؛  -    
 .ةسن السيرشهادات حُ -    
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. تقلاليةبقـدر كـبير مـن الاس ـ        بمـسائل الطـرد    ة المختـصة  الـسلط على أية حال، تتمتـع      و - ١٣٨
أن إلزاميــا تــدبير الطــرد يكــون فيهــا ففــي ألمانيــا علــى ســبيل المثــال، ينبغــي في الحــالات الــتي لا  

اتخـاذ قـرار    وذلـك قبـل   ، وعواقب طـرده الأجنبي مدة إقامة على وجه التحديد،  ،تراعي الإدارة 
ير الفئــات إذا كــان المجــرم مــن غــوينطبــق هــذا الأمــر أيــضا في إيطاليــا والبرتغــال  .  المجــرمبإبعــاد

وبالمثل، تنص التشريعات المتعلقة بالأجانب في بلجيكـا والـدانمرك والمملكـة            . بالحمايةالمشمولة  
المتحدة على عدم جواز اتخاذ أي تدابير للطـرد دون مراعـاة درجـة انـدماج الأجـنبي في المجتمـع            

 الطـرد الـذي   تـدبير يتميـز عـن غـيره بـأن     المملكـة المتحـدة    إلا أن التشريع الـساري في       . المضيف
 ويتخذ وزير الداخلية القرار النهائي بشأنه يمكن توسـيع نطاقـه ليـشمل              الجنائيقاضي  اليأمر به   

 .)٢٦١(ماليا على الأجنبي مرتكب الجرمما داموا معتمدين أفراد الأسرة 

لحكم بتوقيـع   كلا من الممارسة القديمة والحديثة للعديد من الدول يعتبر ا         والملاحظ أن    - ١٣٩
لبلدان معينة، إضـافة إلى ذلـك،       الممارسة القديمة   تضمنت  و. البة للحرية مسوغا للطرد   عقوبة س 

والحقيقــة أن .  منــها مــا لا يجــوز قبولــه اليــوم في مجــال القــانون الــدولي  شــتىمــسوغات أخــرى 
مــن بلــد لآخــر، كمــا أن مبــدأ  وتتنــوع كــثيرا الممارســة تبــدو عمومــا علــى درجــة مــن الغــزارة 

لى إات الطــرد أو رفــضه يــستند بــصفة عامــة إلى مواقــف فقهيــة لا  القبــول بمــسوغ مــن مــسوغ 
الفقــرات التاليـــة  تُعرض في وس ــ. دولي بـــادي الاســتقرار  أحكــام تعاهديــة أو اجتــهاد قــضائي    

القديم منها والمعاصر، مع إيراد دراسـة لمـدى   ، التي تستظهر بها الدول حاليا    المسوغات الأخرى 
 . ما إذا كانت مقبولة أو محظورة بموجب أحكامهتوافقها مع القانون الدولي الوضعي، و

 مـن قـراره الـسابق الـذكر والـصادر في            ٢٨ في المـادة     ،أورد معهد القانون الدولي   وقد   - ١٤٠
علـى  وتعكس هذه القائمـة     . مسوغات طرد الأجانب  شمل  بيانا من عشر نقاط ي    ،  ١٨٩٢عام  

وقـف الفقهـي الـسائد آنـذاك،        والم )٢٦٢( المـستمدة مـن التـشريعات الداخليـة        ةالممارس ـحد سـواء    
 :بأن تدرج بـأكملهاوهي جديرة 

__________ 
القواعـد المتـصلة بـالهجرة بأخـذ هـذه العناصـر في الحـسبان        يوصـى في إطـار    طـرد أفـراد الأسـرة،    توفي حالا     

أيضا، وبمراعاة قدرة الأشخاص المعنيين على سـد احتياجـاتهم والعواقـب المترتبـة علـى الطـرد ولا سـيما علـى              
  .صعيد التحصيل الدراسي

  .٢١، المرجع السالف الذكر، الصفحة ... Les documents de travail du Sénat (français) :انظر )٢٦١(
ــذكر  )٢٦٢( ــة   تُ ــشريعية التالي ــصوص الت ــد الن ــسا : بالتحدي ــانون   (فرن ــائي وق ــانون الجن ــانون الأول٣الق ــسمبر / ك دي

؛ وقــانون ١٨٩١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٧؛ وقــانون ١٨٨٥فبرايــر / شــباط٩قــانون (؛ وبلجيكــا )١٨٤٩
، والأمــر ١٨٥٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧رســوم الملكــي المــؤرخ  الم(؛ وإســبانيا )١٨٩٧فبرايــر /شــباط ١٢

ــؤرخ   ــي المـ ــران٢٦الملكـ ــه / حزيـ ــى  و؛ )١٨٥٨يونيـ ــا العظمـ ــؤرخ   (بريطانيـ ــق بالأجانـــب المـ ــانون المتعلـ القـ
إيطاليـــا و؛ )١٨٨٥يونيـــه / حزيـــران٢٤القـــانون الجنـــائي المـــؤرخ (؛ واليونـــان )١٩٠٥أغـــسطس /آب ١١
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 :يجوز طرد الأشخاص التالين’’  

لـوائح الـسماح   لالأجانب الذين دخلوا إلى الإقليم بوسـائل التـدليس، انتـهاكا              - ١  
بــدخول الأجانــب؛ غــير أنــه إذا لم تكــن ثمــة مــسوغات أخــرى للطــرد، فإنــه لا يجــوز    

 لبلد؛طردهم إذا قضوا ستة أشهر في ا

ــكناهم أو إ     - ٢   ــان سـ ــذوا مكـ ــذين اتخـ ــب الـ ــهاكا   الأجانـ ــيم، انتـ ــهم في الإقلـ قامتـ
  صريح؛ لحظر

الأجانب الذين كانون يعـانون، وقـت عبـورهم للحـدود، مـن مـرض يـشكل                   - ٣  
  تهديدا للصحة العامة؛

ــة علــى المــساعدة       - ٤   ــة تــسول أو تــشرد أو هــم عال ــذين هــم في حال الأجانــب ال
  الاجتماعية؛

  لأجانب الذين أدانتهم محاكم البلد بجرائم خطيرة؛ا  - ٥  
الأجانــب المــدانون أو الملاحقــون في الخــارج لارتكــابهم جــرائم خطــيرة تجيــز      - ٦  

تسليمهم، بمقتضى تشريع البلد أو بمقتـضى اتفاقـات لتـسليم المطلـوبين أبرمتـها الدولـة                 
  مع دول أخرى؛

ــالتحريض علــى ارتكــاب جــرائ     - ٧   ــدانون ب ــسلامة  الأجانــب الم م خطــيرة ضــد ال
العامة حـتى ولـو لم يكـن ذلـك التحـريض يعاقـب عليـه في حـد ذاتـه بمقتـضى التـشريع                   

  الإقليمي وحتى ولو كان القصد من تلك الجرائم ألا ترتكب إلا في الخارج؛

__________ 
؛ والمرســـــوم المـــــؤرخ ١٨٨٨ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢انون ، وقـــــ١٨٥٩القـــــانون الجنـــــائي لعـــــام (

 ١٩٢٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٦ المـؤرخ    ١٨٤٨ ولائحته؛ والمرسوم الملكـي رقـم        ١٨٨٩يونيه  /حزيران ٣٠
؛ )في إقامـــة الأجانـــب وطـــردهم: الفـــصل الخـــامس ( العـــاموبموجبـــه يُعتمـــد الـــنص الموحـــد لقـــوانين الأمـــن

ــانون (ولكــسمبرغ  ــانون الأول٣٠ق ــسمبر / ك ــدا )١٨٩٣دي ــانون (؛ وهولن ؛ )١٨٩٤أغــسطس / آب١٣ق
ــانون (والبرتغــال  ــه / تمــوز٢٠ق ــه / تمــوز١ والمرســوم المــؤرخ  ١٩١٢يولي ــا )١٩٢٧يولي ــانون (؛ وروماني  ٧ق

 تــشرين ١٧الأمــر المـؤرخ  (؛ وسويـسرا  )١٩٩٠أغــسطس / آب٢؛ واللائحــة المؤرخـة  ١٨٨١أبريـل  /نيـسان 
ــاني ــوفمبر /الثـ ــات الم)١٩١٩نـ ــة  ؛ والولايـ ــدة الأمريكيـ ــة  (تحـ ــوانين المؤرخـ ــباط٢٠القـ ــر / شـ ، ١٩٠٧فبرايـ

؛ )١٩٢٠يونيـه  / حزيران ٥ ومايو  / أيار ١٠ و،  ١٩١٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦ و،  ١٩١٧مايو  /أيار ١ و
قـانون  (؛ والبرازيـل    )١٨٩٤يوليـه   / تمـوز  ١٨قانون  (؛ وكوستاريكا   )١٩١٩فبراير  / شباط ١٩قانون  (وكوبا  

 ،Ch. De BOECK؛ وذكرهــا )١٩٢٥يوليــه /تمــوز ٢٥قــانون (؛ وفترويــلا )١٩٠٨ينــاير / كــانون الثــاني٧
  .٤٨١ و ٤٨٠المرجع السالف الذكر، الصفحتان 
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الأجانب الذين يدانون، وهم في إقليم الدولة، بمهاجمـة دولـة أجنبيـة أو عاهـل               - ٨  
ا في الصحافة أو بأي وسيلة أخرى، أو تقوم شبهة قوية علـى             دولة أجنبية أو مؤسساته   

قيامهم بذلك، شريطة أن تكون تلك الأفعال، إن ارتكبـها في الخـارج المواطنـون ضـد                 
  الدولة نفسها، يعاقب عليها بمقتضى قانون الدولة الطاردة؛

 الأجانــب الــذين يــدانون، أثنــاء مكــوثهم في إقلــيم الدولــة، بمهاجمــة أو إهانــة     - ٩  
  الدولة أو الأمة أو عاهل الدولة في الصحافة الأجنبية؛

ــسلوكهم، وقــت الحــرب أو     - ١٠   ــة ب ــذين يعرضــون للخطــر أمــن الدول  الأجانــب ال
 ‘‘.حينما تكون الحرب وشيكة

 سـواء   وتتعلق غالبية هذه المسوغات بالنظام العام أو الأمن العام أو يمكن ربطها بهما،             - ١٤١
 كما في حالـة الإدانـة لارتكـاب جـرائم      تلك الصلة إشارة واضحة في ذلك أكانت الإشارة إلى    

ــد  عرضــية  إشــارةخطــيرة، أو ــل وق ــشرد   يةضــمنإشــارة كــون ت ب ــسول والت ــة الت  كمــا في حال
 .والفجور والحياة الماجنة

بيــد أن الــصعوبة تنبــع مــن عــدم دقــة المــصطلحات في بعــض التــشريعات الوطنيــة الــتي  - ١٤٢
 “الهــدوء العــام ”بالنظــام العــام والأمــن العــام مــسوغا آخــر هــو       سوغات المتعلقــة المــتقــرن ب
لكـن الفـرق بـين النظـام        . النظـام العـام   حفـظ   التيقن من إمكانية التمييز بينه وبـين مـسوغ           دون

وتقــدم . اســتقرارا أخــرى يبــدو أكثــر ةالعــام والأمــن العــام مــن جهــة والــصحة العامــة مــن جهــ
إلى  مـــن المـــسوغات القائمـــة بـــذاتها عريـــضة طائفـــة علـــى وجـــه العمـــومالتـــشريعات الوطنيـــة 

ا إذا كانـــت مرتبطـــة أم والـــتي يُستـــصوب عرضـــها إجمـــالا دون الـــتكهن مـــسبقا بم ـــ مـــا حـــد
 .بمسوغي النظام العام والأمن العام لا
  

 عدم احترام الإجراءات الإدارية  )د(  

 الإقامـة   لمتعلقـة بتجديـد تـصريح     تعتبر بعض الدول عـدم احتـرام الإجـراءات الإداريـة ا            - ١٤٣
ت ولـئن كان ـ  . وثيقة هوية أخرى سببا لطرد الأجانب المقـيمين إقامـة قانونيـة في إقليمهـا              أي   أو

تـرك هـذا الإجـراء لتقـدير        ي و في هذا الـصدد   نص على قواعد    تلقانون الدولي لا    القواعد العامة ل  
عـضاء   الـتي تكـرس حـق رعايـا الـدول الأ       مختلف في إطـار الجماعـة الأوروبيـة        الأمرالدول، فإن   

كمـا أن الإدانـات الجنائيـة لا يمكـن أن تـشكل             ”والواقع أنه   . في التنقل بحرية في أقاليم الجماعة     
أن تعـد بالتـالي مـسوغا تلقائيـا لاتخـاذ تـدابير الإبعـاد، فـإن                  وأفي حد ذاتها تهديـدا للنظـام العـام          
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و الأمـن العـامين   عدم احترام الإجراءات الإدارية لا يمكـن أن يـؤدي بمفـرده إلى تعكـير النظـام أ            
. ويتبــع قــانون الجماعــة الأوروبيــة هــذا النــهج. )٢٦٣(“ الإبعــاديمكــن معهــا تبريــربدرجــة كافيــة 

 وثيقــة صــلاحيةانتــهاء ” تــنص علــى أن ٦٤/٢٢١ مــن التوجيــه رقــم ٣ مــن المــادة ٣فــالفقرة 
ــة ال ــ ــضيف وإصــدار   تأجــازتي الهوي ــد الم ــدخول إلى البل ــن   ســند ال ــاد م ــبرر الإبع ــة لا ي  الإقام

 أحكــام الفقــرة الــسابقة مــن التوجيــهة في ضــوء ذه القاعــدة بديهيــقــد بــدت هــو. )٢٦٤(“قلــيمالإ
أثـار  تطبيقهـا  ، إلا أن  محكمـة العـدل للجماعـات الأوروبيـة    وشـرحه الـصادر عـن    )٢٦٥(المـذكور 

 .مشاكل في التفسير واستلزم لذلك المزيد من الإيضاحات

فقـد  . )٢٦٦(١٩٧٦  في عـام   واييـه ر قضية   جوهر ١٩٦٤وكان التوجيه الصادر في عام       - ١٤٤
. في بلجيكا مع زوجته الـتي كانـت تـدير مقهـى           يقيم  كان السيد رواييه، وهو مواطن فرنسي،       

يكيـة المختـصة    جونظرا لعدم استيفائه الإجراءات الإدارية اللازمة لإقامتـه، أمرتـه الـسلطات البل            
جماعـات الأوروبيـة الـتي      محكمـة العـدل لل    عُرضت القضية بإحالة أوليـة علـى        و. بمغادرة الإقليم 

حـق  ” فيـه  والمكـوث أن حق مواطني الدولة العضو في دخول إقلـيم دولـة عـضو أخـرى          قررت  
ــام المعاهـــدة  ــتنتجت المحكمـــةثم . )٢٦٧(“مكتـــسب بموجـــب أحكـ ــتنادا إلى التـــوجيهين ، اسـ اسـ

 مـــواطن الجماعـــة الأوروبيـــة عـــن اســـتكمال الإجـــراءات  تخلـــف، أن ٦٤/٢٢١ و ٦٨/٣٦٠
حـد ذاتـه    كـون في    أن ي (...) لا يجـوز    ”لقة بدخول الأجانـب وتنقلـهم وإقامتـهم         القانونية المتع 

مـن  تدل  ويُس. )٢٦٨(“لاحتجاز المؤقت تمهيدا لاتخاذ التدبير المذكور     لتدبير الإبعاد، ولا    مسوغا ل 
انتــهاء صــلاحية جــواز الــسفر المــستخدم لــدخول الإقلــيم    ” أن ا الاجتــهاد القــضائي علــى هــذ

أمـر الطـرد    لا يـسوغان    دولة الأم أو الافتقـار إلى تـرخيص بالإقامـة           ال لدولة عضو غير     “الوطني
__________ 

 استُرشـــد في وضـــعوقـــد . ١١٩، المرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحة  V. A.-L. DUCROQUETZ: انظـــر )٢٦٣(
  ).١٢٣-١١٩الصفحات (ؤلف العمل الذي قام به هذا المب) د(التعديلات المجراة على الفقرة الفرعية 

 Directive n° 64/221/CEE du 25 février 1964 du Conseil européen pour la coordination des: انظـر  )٢٦٤(

mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre 

public, de sécurité publique et de santé publique, J.O. n° 56 du 4 avril 1964, p. 850.  
 ١٩٦٤فبرايـر   / شـباط  ٢٥ المـؤرخ    CEE/64/221م   من التوجيـه رق ـ    ٣ من المادة    ٢تجدر الإشارة إلى أن الفقرة       )٢٦٥(

 تخـاذ هـذه التـدابير     لاالإدانات الجنائية في حد ذاتها ليـست مـسوغا تلقائيـا            ”الصادر عن المجلس ينص على أن       
  .“]المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام[

 Conclusions de؛ وCJCE, arrêt du 8 avril 1976, Jean-Noël Royer, aff. C- 48/75, Rec. p. 497: انظـر  )٢٦٦(

l’avocat général H. Mayras, présentées le 10 mars 1976, Rec. p. 521.  
  .٣٩ النقطة المرجع نفسه، )٢٦٧(
  .٥١، النقطة سهنف المرجع )٢٦٨(
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وبالمثـــل، لا يفـــضي إلى الطـــرد عـــدم الالتـــزام  . )٢٦٩(لتـــوجيهين المـــذكورينوفقـــا لمـــا يـــرد في ا
إلى الجهـات المختـصة     المتعلقـة بالتقـدم      و  الوطنيـة  الـتي تـنص عليهـا اللـوائح       بالإجراءات الإدارية   

هـذا  ، لا يتفـق     خاص المشمولين بالحماية بموجب قـانون الجماعـة       حالة الأش وفي  . )٢٧٠(للتسجيل
منوح والمكفـول   الأمر مع أحكام المعاهدة حيث أنه يعد إنكارا صريحا للحق في حرية التنقل الم             

ــواد    ــة، وغــير   مــن ٥٥ إلى ٣٩لهــم بموجــب الم ــة الأوروبي ــوانين    معاهــدة الجماع ــن الق ــك م ذل
 .)٢٧١(هاالصادرة لتطبيق

ــضية  - ١٤٥ ــهروفي ق ــسلوك لا يجــوز    وايي ــبر، تؤكــد المحكمــة أن هــذا ال ــه  أن يُعت  في حــد ذات
ق بالنظــام العــام والأمــن العــام وتعلــن أن الــتحفظ المتعلــ. لنظــام العــام أو الأمــن العــاممــساسا با

قيـود  ”يـسمح بوضـع   غير أنه  “لحصول على حق الدخول والإقامة     ل شرطا مسبقا ”يشكل   لا
ثم تـضيف المحكمـة أن الـدول الأعـضاء          . )٢٧٢(“ مباشـرة  على ممارسة حـق مـستمد مـن المعاهـدة         

إبعاد مواطن دولة عضو أخـرى مـن إقليمهـا حينمـا تتعـرض احتياجـات حفـظ النظـام             ” يمكنها
 وبعبـارة   .)٢٧٣(“جانـب لأاسـتيفاء إجـراءات مراقبـة شـؤون ا        عـدم   والأمن للخطر لأسـباب غـير       

لا يمكــن أن ” والإقامــة فيــه فــإن عــدم احتــرام التــشريع المتعلــق بطرائــق دخــول الإقلــيم، أخــرى
وبنـاء علـى ذلـك، يعتـبر مخالفـا          . )٢٧٤(“يشكل في حد ذاته تهديـدا للنظـام العـام أو الأمـن العـام              

__________ 
 V. G. KARYDIS, « L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire : un concept à contenu: انظـر  )٢٦٩(

variable », Revue trimestrielle de droit européen, p. 6 . شدد الفريق الرفيـع المـستوى المعـني    ١٩٩٧في عام ،
 لـيس لـه في حـد    إقامة صالح تصريح على أن عدم حيازة    ،يمون فيل السيدة س ، برئاسة    الأشخاص تنقلبحرية  

انظـر  : ذاته أن يستتبع خطر الإبعاد، وذلك على عكس المتبع في كثير من الأحيان في الـدول الأعـضاء المعنيـة                
ــصادر في      ــذكور ال ــارس / آذار١٨التقريــر النــهائي للفريــق الم ــة    ١٩٩٧م ــق بمــذكرة المفوضــية المؤرخ  والمرف

الموجهـة إلى البرلمـان الأوروبي والمجلـس عـن متابعـة توصـيات الفريـق الرفيـع المـستوى                    و ١٩٩٨يـه   يول/تموز ١
 ,Agence Europe: وانظـر ملخـص هـذا التقريـر في    . COM(1998) 403 final الأشـخاص،  تنقـل  بحريـة  المعـني 

Europe documents, n° 2030, 9 avril 1997    ؛ وانظـر أيـضا مـذكرةF. GAZINفي : Europe, mai 1997, n° 5, 

comm. n° 133, p. 9.  
؛ CJCE, arrêt du 7 juillet 1976, Lynne Watson et Alessandro Belmann, aff. C- 118/75, Rec. p. 1185: انظـر  )٢٧٠(

  . conclusions de l’avocat général A. Trabucchi, présentées le 2 juin 1976, Rec. p. 1201و
  .٢٠ ، النقطةالمرجع نفسه )٢٧١(
  .٢٩، المرجع السالف الذكر، النقطة CJCE, arrêt du 8 avril 1976, Royer: انظر )٢٧٢(
  .٤١، النقطة المرجع نفسه )٢٧٣(
، المرجــع الــسالف « … G. KARYDIS, « L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire: انظــر )٢٧٤(

  .٦الذكر، الصفحة 
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يــستند حــصرا إلى مــسوغ يــتم بقــرار واطن دولــة عــضو أخــرى لمــإبعــاد  لقــانون الجماعــة كــل
 .ا الانتهاكمستمد من هذ

ــهاد- ١٤٦ ــة في القـــــضائي ل ويكـــــرس الاجتـــ ــة الأوروبيـــ ــهُ  لجماعـــ ــال التوجيـــ ــذا المجـــ  هـــ
مـن  ) ٣( ٣التي تستنسخ القاعـدة الـواردة في المـادة        ) ٢( ١٥ولا سيما مادته     )٢٧٥(٢٠٠٤/٣٨
سمحـا  انتهاء صلاحية بطاقة الهوية أو جواز الـسفر اللـذين           ” وتنص على أن     ٦٤/٢٢١التوجيه  

 شـــهادة تـــسجيل والحـــصول علـــىإقلـــيم الدولـــة العـــضو المـــضيفة  بـــدخول شخص المعـــني للـــ
. “ترخيص بالإقامة لا يشكل مسوغا كافيا لكـي تتخـذ هـذه الدولـة العـضو تـدبيرا للإبعـاد                  أو

 اللتين تسمحان للدولـة العـضو المـضيفة بـأن تفـرض علـى مـواطني        ٨ و) ٥( ٥كما أن المادتين    
ــاد الأوروبي  ــزام الاتح ــسلطات      الت ــدى ال ــسجيل أسمــائهم ل ــا وت ــار بوجــودهم في إقليمه الإخط

لمدة تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر، تنـصان أيـضا علـى أن عـدم احتـرام             فيها  قامة  المختصة في حالة الإ   
وبعبـارة أخـرى، فـإن    . )٢٧٦(“عقوبـات متناسـبة وغـير تمييزيـة     ”إلى  هذه الواجبات لا يؤدي إلا      

 للدولــة تــسوغعــدم احتــرام الإجــراءات الإداريــة لــيس جرمــا علــى درجــة كافيــة مــن الجــسامة 
 .العضو المعنية أن تأمر بالطرد

المتعلـق  عمـلا بقانونهـا      هولنـدا،    قيـام  محكمـة العـدل      لم تقبل واستنادا إلى هذا الموقف،      - ١٤٧
 باحتجاز مواطن فرنسي تمهيدا لطـرده بـسبب عـدم           ىقض تدبيرباتخاذ  ،  ٢٠٠٠بالأجانب لعام   

] بــسيط[إجــراء إداري ”بطاقــة هويــة ب الإدلاءوتوضــح المحكمــة أولا أن . وثيقــة هويــةب إدلائــه
الــسلطات الوطنيــة مــن حــق مــستمد بــشكل مباشــر مــن صــفة     أن تتحقــق هــوهدفــه الوحيــد 
تدابير الحبس أو الإبعاد المستندة حصرا إلى مـسوغ عـدم   ”ر بأن ثم تذكِّ. )٢٧٧(“الشخص المعني 

__________ 
 Directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit:انظـر  )٢٧٥(

des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 

territoire des États membres, Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE), n° L 158 du 30 avril 

2004, p. 77؛ وrectificatif au J.O.U.E. n° L 229 du 29 juin 2004, p. 35 ؛ و rectificatif au rectificatif au 

J.O.U.E. n° L 197 du 28 juillet 2005, p. 34.  
ن بالحمايـة   وهـم مـشمولو   . الأعـضاء دول  ال ـكذلك على أفـراد الأسـرة مـن غـير مـواطني             ) ٥( ٥تنطبق المادة    )٢٧٦(

قامة لفترات الإقامة الـتي تزيـد علـى     بالإذاتها المنصوص عليها في حالة عدم استيفائهم الالتزام بطلب ترخيص           
  ).٢٠٠٤/٣٨من التوجيه ) ٢( ٢٠ و) ٣( ٩الفقرتان (ثلاثة أشهر أو ترخيص الإقامة الدائمة 

 CJCE, arrêt du 17 février 2005, Salah Oulane contre Ministre des affaires relatives aux étrangers: انظـر  )٢٧٧(

et à l’intégration, aff. C- 215/03, pt. 24, Rec. I- p. 1245 و؛Conclusions de l’avocat général M. P. Léger, 

présentées le 21 octobre 2004, Rec. I- p. 1219 .   يـصف مـشرع الجماعـة    ٢٠٠٤/٣٨في التوجيـه رقـم ،
  ). من الديباجة٩انظر الفقرة ( بالإجراء الصالحة الهوية أو جواز السفر الأوروبية بطاق
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استيفاء الشخص المعني للإجراءات القانونية المتعلقة بالرقابة على شـؤون الأجانـب تنـتقص مـن          
ة مــن قــانون الجماعــة، ولا تتناســب كمــا هــو واضــح مــع  جــوهر حــق الإقامــة المــستمد مباشــر

يجيز للـدول الأعـضاء فـرض قيـود          (...) ٧٣/١٤٨التوجيه  ”والواقع أن   . )٢٧٨(“جسامة الجرم 
لى ذلـك إ  على حـق مـواطني الـدول الأعـضاء الأخـرى في الإقامـة مـا دامـت تـستند في تبريرهـا                        

وتــشير المحكمــة هنــا إلى . )٢٧٩(“امــةأســباب تتعلــق بالنظــام العــام أو الأمــن العــام أو الــصحة الع
ــهاجتــهادها المــستقر في قــضية   ــة المتعلقــة   ”، فتــذكر أن روايي عــدم اســتيفاء الإجــراءات القانوني

 بالنظـام والأمـن    مـساسا بدخول الأجانب وتنقلـهم وإقامتـهم لا يمكـن أن يـشكل في حـد ذاتـه                  
أخـرى بهـدف    عـضو    حتجـاز مـواطن دولـة     لاتـدبير   اتخـاذ   وبناء على ذلك، فإن     . )٢٨٠(“العامين

بطاقة هوية سارية أو جواز سفر صالح يـشكل عائقـا غـير مـبرر     ب الإدلاءإبعاده استنادا إلى عدم  
 .)٢٨١( من معاهدة الجماعة الأوروبية٤٩رية تقديم الخدمات ويعتبر لذلك مخالفا للمادة لح

 بـأن الإخطـار   ٢٠٠٦مـارس  / آذار٢٣محكمة العـدل في حكـم صـادر في     وقد قضت  - ١٤٨
 بتقــديم مــستندات لازمــة ، في المهلــة الزمنيــة المحــددة،عــدم القيــامبــسبب لقــائي بــأمر الإبعــاد الت

وينـدرج هـذا التعليـل في قـانون         . )٢٨٢( مخالف لتشريعات الجماعـة    إقامة أمرٌ سند  للحصول على   
انب من رعايـا الـدول غـير        ج طرد الأ  الحق في الجماعة الأوروبية ولا يجوز توسيع نطاقه ليشمل        

التنبـؤ  بـسهولة  اتجـاه يمكـن   نـشوء  بيد أنه من الممكن الاستدلال منه علـى  .  الجماعة  في الأعضاء
بامتــداده حيــث إن ظــاهرة التكامــل في إطــار الجماعــات تتنــامى في العديــد مــن منــاطق العــالم     

  .سوة تهتدي بها جهود التكامل المماثلةإوتجربة التكامل في الجماعة الأوروبية كثيرا ما كانت 
  

__________ 
  .٤٠، النقطة المرجع نفسه )٢٧٨(
 CJCE, arrêt du 16 janvier 2003, Commission contre:وانظـر في الـصدد أيـضا   . ٤١النقطـة  ، نفـسه  المرجـع  )٢٧٩(

Italie, aff. C- 388/01, Rec. Ip. 721, pt 19.  
  .٤٢النقطة  ، الموضع المذكور،CJCE, arrêt du 17 février 2005, Salah Oulane: انظر )٢٨٠(
تقــدير حــق في  ٧٣/١٤٨غــازين اســتناد قــضاء الجماعــة إلى التوجيــه رقــم    - كــاوف. تعــارض الــسيدة ف )٢٨١(

 بـشأن الحـق   ١٩٩٠يونيـه  / حزيـران ٢٨ والإقامة، رغم وجـود توجيـه آخـر صـدر في     التنقلالسائح في حرية   
  :انظــر، )CEE) JOCE n° L 180 du 13 juillet 1990, p. 26/90/364الإقامــة هــو التوجيــه رقــم  العــام في 

F. KAUFF-GAZIN, Europe, avril 2005, n° 4, comm. n° 127, pp. 13-14.  
 ,CJCE, arrêt du 23 mars 2006, Commission contre Royaume de Belgique, aff. C- 408/03, pt. 72: انظـر  )٢٨٢(

Rec. Ip. 2663 ؛ وConclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 25 octobre 

2005, Rec. Ip. 2650 . ــه ــستعاض عــن ســند الإقامــة فيمــا يتعلــق بمــواطني الاتحــاد    ٢٠٠٤/٣٨في التوجي ، يُ
  ).٨المادة (بالتسجيل لدى سلطات الدولة العضو المضيفة 
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  حة العامةالص  )ه(  
ما الـذي يـتعين إدراجـه في مفهـوم الطـرد لمـسوغات الـصحة العامـة؟ أيعـني ذلـك أن                         - ١٤٩

ن بـأمراض  والمـصاب هـم فقـط     كل مريض يمكن طرده بسبب مرضـه؟ أم أن الأشـخاص المعنـيين              
 خطيرة؟ أم هم ناقلو الأمراض المعدية طواعية أو كرها؟

ــة والح      ــصوص القديم ــرد في الن ــة ت ــصحة العام ــسواء كمــسوغ محــدد    إن ال ــى ال ــة عل ديث
ــادة . للطــرد ــة  ٧فالم ــة بإقام ــة المتعلق ــواردة في   الأجانــب مــن الاتفاقي ــصاص القــضائي ال  والاخت

 بـين الإمبراطوريـة البريطانيـة وفرنـسا     ١٩٢٣يوليـه  / تمـوز ٢٤معاهدة لـوزان للـسلام المبرمـة في     
ــصربية    ــة ال ــا والدول ــان وروماني ــان واليون ــا والياب ــة الكروا- وإيطالي ــسل- تي ــة   ال وفينية مــن جه

تحـتفظ لنفـسها بحـق طـرد مـواطني          ”، تـنص أحكامهـا علـى أن تركيـا           ىوتركيا من جهـة أخـر     
 إثـر إدانتـهم بأحكـام قـضائية، أو وفقـا           فردية تتخذها تدابير  عن طريق   القوى الأخرى المتعاقدة    

ــق       ــسوغات تتعل ــسول، أو لم ــصحة أو الت ــلآداب أو ال ــة ل ــوائح المنظم ــوانين أو الل ــسلامة للق بال
ويـتم  . تتعهد القوى المتعاقـدة باسـتقبالهم وأسـرهم في أي وقـت           والداخلية أو الخارجية للدولة،     

 .)٢٨٣(“الطرد في ظروف تتفق مع متطلبات الصحة العامة والقيم الإنسانية

مــن الحريــة حينمــا يتــصل الأمــر بتقــدير مــا إذا   واســع ويجــوز للدولــة التمتــع بهــامش    - ١٥٠
 .)٢٨٤(ة العامة أو الصحة العامة مسوغا لطرد الأجنبيكانت أسباب السلام

وقد حاولت التشريعات الوطنية في نهاية القرن التاسـع عـشر وبدايـة القـرن العـشرين               - ١٥١
الـصحة العامـة   ”أن واعتـبرت هـذه التـشريعات    . أن تجد هي الأخرى إجابة على هـذه الأسـئلة        

الأجانـب  ”جـواز طـرد   ص عدد منها على   ، ولذلك ن  “لها أهمية أساسية في الحفاظ على الدولة      
قــانون ال مــن ٢وفي مثــال علــى ذلــك، تــنص المــادة . )٢٨٥(“المــصابين بــأمراض وبائيــة أو معديــة

:  والمنظم للهجرة إلى الولايات المتحدة على ما يلـي        ١٩٠٧فبراير  / شباط ٢٠ المؤرخ   الأمريكي
__________ 

  .Journal du droit international, t. L, 1923, p. 1098: تفاقية منشور فينص هذه الا )٢٨٣(
، قـضي بأنـه عنـدما       ١٩٣٤ في عـام     العليـا ليسيا  ، التي بتت فيها هيئة التحكيم الخاصة بسي       هوكبومفي قضية   ” )٢٨٤(

ات المختـصة   ، فإن المحكمة، كقاعدة عامة، لن تنظر في قرار السلط         السلامة العامة يستند الطرد إلى مسوغات     
 ,Decisions of the Tribunal, vol. 5, No. 1, p. 20ff; AD, 7 (1933-34), No. 134; ZöV, 5 (1935): في الدولـة 

pp. 653 à 655 .قضية ما يتعلق بريـزو وآخـرين  : انظر أيضا] Re Rizzo and Others (No 2)[   المرجـع الـسالف ،
، المرجع السالف الـذكر،  ]Agee v. UK [كة المتحدةأجي ضد الممل؛ وقضية ٥٠٧ و ٥٠٠الذكر، الصفحتان 

 R v. Secretary of State for [ضـد وزيـر الداخليـة، وهوسـنبول مـن طـرف واحـد       . ر؛ وقضية ١٦٤الصفحة 

Home Affairs, ex parte Hosenball[ ٩٤٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
  .٥٤٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة C. De BOECK: نظرا )٢٨٥(
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البلـــهاء، : لمتحـــدة الولايـــات امـــن الأجانـــب إلىلفئـــات التاليـــة بـــدخول ايُـــرفض الـــسماح ”
والمعتوهون، وضعفاء العقل، والمصابون بالصرع، والمختلـون، ومـن أصـيبوا بـاختلال عقلـي في             

والفقـــراء؛ ومـــن يُحتمـــل أن يـــصبحوا عالـــة علـــى المـــساعدة  ...الــسنوات الخمـــس الماضـــية؛  
ــة ؛ والمــدانون لارتكــابهم جن... الاجتماعيــة؛ والمتــسولون المحترفــون؛ والمــصابون بــداء الــسل   اي

]felony [     ؛ ... والفوضـويون  ...الأخـلاق؛   فـساد    يـنم عـن    إجرامي آخر    فعلأو أي جريمة أو
 الفتيـات لأغـراض الـدعارة؛ ومـن يُطلـق           أوغايـا   ب؛ ومن يجلبون أو يحاولون جلب ال      ... والبغايا

ممن حُملوا على الهجـرة إلى هـذا البلـد أو طُلـب     ] contract laborers[عليهم عمال ذوو عقود 
واء في ذلــك أكــانوا عمــالا مهــرة ســ ...هم ذلــك بعــد تلقــيهم عروضــا أو وعــودا بالعمــل،  إلــي
طـرد الأجانـب   يجـوز كـذلك   ومـن البـديهي أن   . )٢٨٦(“]... skilled or unskilled[غير مهـرة   أم

دي بويــك إلى أن . ويــشير ش. )٢٨٧( للأحكــام الآنفــة الــذكرانتــهاكاالــذين يــدخلون إلى البلــد 
: ، إلا أنه يخلـص إلى مـا يلـي         “، أو صارما على أقل تقدير     اإنسانيلا يبدو   يمكن أن ”هذا التدبير   

بيد أن الاتجـاه الـسائد في الولايـات المتحـدة اليـوم والـذي اعتمدتـه بريطانيـا العظمـى في عـام                   ”
فعوضــا عــن طــرد الأجانــب الــذين يــشكلون خطــرا علــى   : والــصد الانتقــاء هــو نظــام ١٩٠٥

 الأجـنبي  صـد وهـذه الممارسـة المتمثلـة في      . )٢٨٨(“ول البلـد  الصحة العامة، يُمنع هـؤلاء مـن دخ ـ       
طــرد  بريطانيــا العظمــى لم ته لــوحظ أنمــارس بــصورة منهجيــة حــتى أنــتُ تعلــى الحــدود كانــ

تطبيــق قــانون الأجانــب لعــام  التاليــة لمــريض مــن أراضــيها طــوال الــسنوات الــست الأولى   أي
أُصـيبوا  ثم  لـد في صـحة جيـدة         دخلـوا الب   نولكن كيف يمكن تفسير طـرد هـؤلاء الـذي         . ١٩٠٥

 منـاص ؟ لا   اعـتلال  بهـم لا حـاملو جـراثيم         ة المحيط البيئةفيها بمرض وبائي أو معد، وهم ضحايا        
ن الطـرد في هـذه الحالـة     ومفـاده أ من أن نتفق مع الرأي الذي أبداه دي بويـك في هـذا الـصدد             

 .)٢٨٩(“اإنسانيلايصبح ”

مـسائل  ) الإيـدز (زمـة نقـص المناعـة المكتـسب         وفي السنوات الأخيرة، أثـار وبـاء متلا         - ١٥٢
ولــوحظ أن التنقــل . جديــدة فيمــا يتعلــق بطــرد الأجانــب اســتنادا إلى اعتبــارات الــصحة العامــة

__________ 
 P. GOULE, «L’immigration aux États-Unis et la loi du: فيما يتعلق بهذا القانون، انظر على وجـه التحديـد   )٢٨٦(

20 février 1907», Revue de droit international privé (Clunet), 1908, p. 372 et s.  
  .٦٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة A. MARTINI: انظر )٢٨٧(
-٥٤٥؛ والأمثلـة المعروضـة في الـصفحات    ٥٤٥ الـصفحة   المرجع السالف الذكر،،Charles De Boeckنظر ا )٢٨٨(

٥٤٩.  
  .٥٥٠ الصفحة، المرجع نفسه )٢٨٩(
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فإصابة شـخص بفـيروس نقـص       . )٢٩٠(الدولي للأشخاص قد ساهم في انتشار هذا الوباء العالمي        
لـصحة يــستدعي رفــض  الإيـدز يمكــن أن يكـون شــاغلا صــحيحا مـن شــواغل ا   /المناعـة البــشرية 

ويثــور تــساءل بــشأن مــدى كــون هــذه القيــود الــواردة علــى  .)٢٩١(الــسماح بــدخول الأجانــب
 :جيل - غودوين. س. ، وذلك كما لاحظ ج)٢٩٢(السفر مبررة

الإيـدز يـشكل    /وطالما أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس نقص المناعـة البـشرية           ”  
 ).. (..تهديدا للصحة العامة

ــسي ”   ــشرية يقــوم     وفي هــذا ال ــدو أن الفحــص المتعلــق بفــيروس نقــص المناعــة الب اق، يب
والواقـع أن حـدود   (...). تملي أيـا منـهما اعتبـارات الـصحة أو الاقتـصاد            بوظيفتين لا 

نافـذة انعـدام    ’الفحص من حيث منـع انتقـال الفـيروس معروفـة للجميـع، بمـا في ذلـك                   
م المـضادة، والممانعـة المـشهودة مـن         القائمة بين الإصابة المحتملة ونـشأة الأجـسا       ‘ اليقين

تـشتد فيهـا   ’طق جانب الدول في فحص المواطنين القـادمين مـن الخـارج، ولـو مـن منـا       
وكمــا لاحظــه أحــد المعلقــين، فــإن البلــدان الــتي تــشترط  ). …( ‘احتمــالات الإصــابة

فحــص فــيروس نقــص المناعــة البــشرية تقبــل عمومــا تــوطين لاجــئين لهــم ظــروف طبيــة 
ج عنها نفقات عامة تتجاوز بكثير مـا يحتمـل أن يترتـب مـن نفقـات عـن                   يحتمل أن تنت  

__________ 
باستثناء المساهمة الصغيرة نسبيا للدم ومنتجات الدم في الوباء العالمي، ما فتئ فيروس نقـص المناعـة البـشرية                   ” )٢٩٠(

 M. HAOUR-KNIPE et R. RECTOR (dir. publ.), Crossing:  انظـر .“اصتشر إلى حد كبير بتنقـل الأشـخ  ين

Borders: Migration, Ethnicitiy and AIDS, London/Bristol, Taylor & Francis, 1996, p. viii.  
يمكن أن تـشترط دولـة علـى شـخص يـسعى إلى دخـول إقليمهـا أن يحمـل شـهادة اللياقـة الطبيـة أو شـهادة                    ” )٢٩١(

بد أن تتقيد هذه الوثيقة باللوائح الوطنية لدولة الدخول، وهـي لـوائح              ولا. أمراض معدية محددة  التلقيح ضد   
وتـسري هـذه    . تستند عادة إلى اللوائح الدولية المتعلقة بالصحة والتي تضعها منظمة عامـة أو إقليميـة للـصحة                

ناطق محددة، وترمـي إلى منـع   اللوائح بصفة خاصة على كافة المسافرين أو على المسافرين الذين يصلون من م      
وتنص لوائح منظمة الصحة العالميـة علـى إجـراءات الحجـر الـصحي الـتي يمكـن            . [...] انتشار تلك الأمراض  

. أن تتخذها الدول الأعضاء فيما يتعلق بأربعـة أمـراض هـي الكـوليرا والطـاعون والحمـى الـصفراء والجـذري                     
فــيروس نقــص المناعــة    (دز الأمــراض المعديــة، الإي ــ  وقــد أضــيف في الوقــت الــراهن إلى قائمــة هــذه        [...]

 ,L. B. SOHN et T. BUERGENTHAL (eds.), The Movement of Persons across Borders. “)المكتـسب 

Studies in Transnational Legal Policy, Vol. 23, Washington D.C., American Society of International 

Law, 1992, p. 64.  
طــرد الأجانــب، :  الوثيقــة المعنونــة مــن١٦٥ حــتى الفقــرة ١٥٢الــواردة في الفقــرة الاســتنتاجات مدت اســت )٢٩٢(

  .٤٠٧-٣٩٤، المرجع السالف الذكر، الفقرات مذكرة من الأمانة
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إيواء حامـل لفـيروس نقـص المناعـة البـشرية وهـذا مـا يفنـد حجـة الفحـص بمـسوغات                       
 .)٢٩٣(“اقتصادية

ويثور السؤال عما إذا كان يجوز طرد الأجنبي المصاب بهذا المـرض لمـسوغات تتعلـق                  - ١٥٣
 أن الـسلطة التقديريـة للدولـة فيمـا يتعلـق بمراقبـة           ة بالملاحظ ـ ويجـدر .  والسلامة العامتين  بالصحة

ولعـل  . )٢٩٤(الهجرة لأسباب الصحة العامة قد تكون أوسع في صـد الأجانـب منـها في طـردهم                
وقـد  . )٢٩٥(المسألة تستلزم دراسة ما لـه صـلة بالموضـوع مـن حقـوق الإنـسان الواجبـة للأجـنبي                   

 الأجـنبي والظـروف الطبيـة أو إمكانيـة المعالجـة      تشمل المعايير ذات الصلة فيما يبدو حالة مرض      
 .)٢٩٦(في دولة الجنسية التي يفترض أن الأجنبي سيطرد إليها

وفي إطار الاتحاد الأوروبي، اعترف باعتبارات الصحة العامة مـسوغا صـحيحا لطـرد                - ١٥٤
 مــن توجيــه ٢٧وذكــرت مــسوغات الــصحة العامــة في المــادة . مــواطني الاتحــاد وأفــراد أســرهم

وتـــورد . ٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان٢٩ وتوجيـــه المجلـــس بتـــاريخ CE/2004/38 لبرلمـــان الأوروبيا
 مــن نفــس التوجيــه توضــيحات بــشأن الأمــراض الــتي تــبرر الطــرد لأســباب الــصحة   ٢٩ المــادة

__________ 
 G. S. GOODWIN-GILL, «AIDS and HIV, Migrants and Refugees: International Legal and: انظــر )٢٩٣(

Human Rights Dimensions», in M. HAOUR-KNIPE et R. RECTOR (eds(    ،المرجـع الـسالف الـذكر ،
  .٦٤ و ٦٣الصفحتان 

. وللدول أيضا سلطة تقديرية واسعة في إثبات مسوغات ترحيـل أو طـرد مـن دخلـوا إلى الأراضـي الوطنيـة         ” )٢٩٤(
ومـن  . ع الـدخول ومن الناحية العملية، تكون مسوغات الطرد باسـتمرار محـدودة بالمقارنـة مـع مـسوغات من ـ        

المستبعد أن تكون الإصابة بمرض معد أثناء التواجد في الأراضي الوطنية مسوغا في حد ذاتها للترحيل، مـثلا،              
 David.“ذا كان المـرض قـد نـشأ قبـل الـدخول     رغم أن المرض نفسه قد يكون مانعا من الدخول لأول مرة إ

A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Thomas Alexander Aleinikoff and Vincent 

Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003., p. 34.  
 ,«S. PALMER, «AIDS, Expulsion and Article 3 of the European Convention on Human Rights: انظـر  )٢٩٥(

European Human Rights Law Review, vol. 5, 2005, p. 533 à 540 ؛ وG. S. GOODWIN-GILL  المرجـع ،
  .٦٩ إلى ٥٠السالف الذكر، الصفحات 

ثمة سؤال مهم يثور في إطار قانون حقوق الإنـسان ويتعلـق بمـا إذا كانـت إعـادة الأشـخاص إلى بلـدان لـن                          ” )٢٩٦(
وقـد درسـت   .  كافية يـشكل معاملـة لاإنـسانية أو مهينـة      تتاح لهم فيها إمكانية الحصول على خدمات صحية       

مح وفي الغالـب الأعـم، س ـُ     . هذه المـسائل في إطـار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في جملـة مـن القـضايا                    
. [...] ولذلك فإن المعيارين المعتمدين فيما يبدو هما دولة المرض والظـروف في دولـة المنـشأ               . [...] بالإعادة

القضايا التي يطعن فيها غير المواطنين في الطرد بدعوى المرض وانعـدام مرافـق في بلـد المنـشأ مـن                 وأخيرا، فإن   
 P. Van KRIEKEN, «Health and Migration: The Human .“يحالفها النجاح إلا في ظروف خاصةالمرجع ألا 

Rights and Legal Context», in T. ALEINIKOFF et V. CHETAIL (dir. Publ .) ،    ،المرجـع الـسالف الـذكر
  .٣٠٢ و ٣٠١ و ٢٨٩الصفحات 
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ويجدر بالملاحظة أن الأمراض التي تحدث بعد فترة ثلاثة أشهر من تاريخ وصـول الفـرد                . العامة
 : على ما يلي٢٩وتنص المادة . ضيفة لا تبرر الطردإلى إقليم الدولة الم

إن الأمراض الوحيدة الـتي تـبرر اتخـاذ تـدابير تقييـد حريـة التنقـل هـي                     - ١”    
حددتها الصكوك ذات الصلة لمنظمة الصحة العالميـة        التي  وبائية  القدرة  ذات ال مراض  الأ

 موضـوع أحكـام     الأمـراض الطفيليـة المعديـة إذا كانـت         والأمراض المعديـة الأخـرى أو     
 .المضيفة حماية تسري على مواطني الدولة العضو

 ، ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ الوصـول          أما الأمراض التي تحدث بعـد فتـرة         - ٢”    
 .تشكل مسوغات للطرد من الإقليم فلا

ديـة للـضرورة، يجـوز للـدول الأعـضاء          جوعندما تكون ثمـة علامـات         - ٣”    
قامـة أن يخـضعوا، في غـضون ثلاثـة أشـهر       أن تطلب إلى الأشخاص الـذين تحـق لهـم الإ          

من تاريخ الوصول، لفحص طبي مجاني للتأكد مـن أنهـم لا يعـانون مـن أي ظـرف مـن          
هــذا الفحــص الطــبي كمــسألة يجــوز اشــتراط  ولا. ١الظــروف المــشار إليهــا في الفقــرة 

 .“روتينية

 صـحيحا لطـرد     وتعترف القوانين الوطنية لعدة دول باعتبارات الصحة العامة مسوغا          - ١٥٥
مـرض  ) ١: (فيمكن أن تطرد الدولة أجنبيا أو ترفض دخوله إذا كان يعاني مـن  . )٢٩٧(الأجانب

 أو يعـاني  )٢٩٩()أو مرضـا عائليـا  (باعتباره مرضا وراثيا     )٢٩٨(مدرج في قائمة أو ورد تعداده فيها      
أو مـرض   )٣٠٢(أو وبائي أو مخمج أو معـد أو قابـل للانتـشار          )٣٠١(أو مزمن  )٣٠٠(من مرض معيق  

__________ 
طـرد  :  الوثيقـة المعنونـة    استُمدت دراسة التشريعات الوطنيـة والاجتـهاد القـضائي الـوطني في هـذا الـصدد مـن                  )٢٩٧(

  .٣٩٩-٣٩٢ المرجع السالف الذكر، الفقرات الأجانب، مذكرة من الأمانة،
) ٤( ٦٤ و) ٥( ١٥، المــواد ١٩٧٥؛ وشــيلي، مرســوم ٢٠ و ١٥  و١٤، المــواد ١٩٩٨بــيلاروس، قــانون  )٢٩٨(

 ٤٤، المــادة ٢٠٠١؛ واليونــان، قــانون ٢٠ و) ٤( ٧، المادتــان ١٩٨٦؛ والــصين، لائحــة ٦٦ و) ١ (٦٥ و
ــان، مرســوم  )ج) (١( ــان ١٩٥١؛ والياب ــانون  )٤ (٧، و )١ (٥، المادت ــم ٢٠٠٢؛ والاتحــاد الروســي، ق  رق

115-FZ أ) (١ (٢٩، المادة ٢٠٠٢؛ وجنوب أفريقيا، قانون )٩( ١٨و ) ١٣ (٩و ) ١٣ (٧، المواد.(  
  ).٢ (٧و ) ٣ (٦، المادتان ١٩٩٦؛ وباراغواي، قانون )ثانيا (٥٢، المادة ١٩٨١البرازيل، مرسوم  )٢٩٩(
  ).ثالثا (٥٢، المادة ١٩٨١البرازيل، مرسوم  )٣٠٠(
  ).٢ (٧ و) ٣ (٦، المادتان ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٣٠١(
؛ )٤ (٧ ، و)١( ٥، المادتـــان ١٩٥١؛ واليابـــان، مرســـوم ٢٠ و) ٤( ٧، المادتـــان ١٩٨٦حـــة الـــصين، لائ )٣٠٢(

؛ وبنما، مرسوم قانون    )٢( )١( ٤٦ و) ٨( )١( و) ١( )١( ١١، المادتان   ١٩٩٢وجمهورية كوريا، قانون    
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أو يعـاني مـن فـيروس نقـص         ) ٢(؛  )٣٠٣(عل حضور الأجـنبي غـير مرغـوب فيـه لأسـباب طبيـة             يج
ــشرية  ــة البــ ــدز/المناعــ ــسل )٣٠٤(الإيــ ــذام )٣٠٥(أو الــ ــراض التناســــلية  )٣٠٦(أو الجــ ؛ )٣٠٧(أو الأمــ

ــة  أو )٣( ــوب بدني ــة   ) ٤(؛ )٣٠٨(عي ــة عقلي ــي أو إعاق ــرض عقل ــي  )٣٠٩(أو م ــأخر عقل ؛ )٣١٠(أو ت
أو كـبر  ) ٦(؛ )٣١١(لى المخـدرات أو إسـاءة اسـتعمالها   إدمان على الكحول، أو إدمان ع    أو )٥(

ــسن ــصحية الخطــيرة ) ٧(؛ )٣١٢(ال ــة ال ــة أن تطــرد الأجــنبي إذا  . )٣١٣(أو الحال : كمــا يمكــن للدول

__________ 
ون ؛ والاتحــاد الروســي، قــان)١ (٧و ) ١( ٦، المادتــان ١٩٩٦؛ وبــاراغواي، قــانون )د (٣٧، المــادة ١٩٦٠
 ٢٩، المـادة    ٢٠٠٢؛ وجنـوب أفريقيـا، قـانون        )٩( ١٨ و) ١٣( ٩ و) ١٣( ٧، المـواد    FZ-115 رقم   ٢٠٠٢

  .)أ( ٢٣٢ و) ألف) (١) (أ (٢١٢؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان )أ( )١(
  ).د( ٥٠، المادة ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون ‘٢’) ج) (أ( ٣، المادة ١٩٦٧كينيا، قانون  )٣٠٣(
 ،FZ-115 رقـــــم ٢٠٠٢؛ والاتحــــاد الروســـــي، قـــــانون  ٢٠ و) ٤( ٧، المادتـــــان ١٩٨٦الــــصين، لائحـــــة   )٣٠٤(

ــان   )٩( ١٨ و) ١٣( ٩ و) ١٣( ٧ المــواد ) أ (٢١٢؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادت
  ).أ( ٢٣٢ و) ز(‘ ١’) ألف) (١(

  .٢٠ و) ٤( ٧، المادتان ١٩٨٦الصين، لائحة  )٣٠٥(
  .المرجع نفسه )٣٠٦(
  .المرجع نفسه )٣٠٧(
ويمكـن ألا تعتـبر الدولـة عيبـا ذا صـلة إلا تلـك العيـوب البدنيـة         ). رابعا (٥٢، المادة ١٩٨١برازيل، مرسوم  ال )٣٠٨(

) أ (٢١٢الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               [التي تشكل تهديدا للنظـام العـام        
  )].أ (٢٣٢ ، و)٣) (ز(، ‘٣’) ألف) (١(

ــة      )٣٠٩( ــة عقلي ــي أو إعاق ــى أي مــرض عقل ــا عل ــل، مرســوم  (وينطــوي هــذا إم ــادة ١٩٨١البرازي ؛ )أولا( ٥٢، الم
ــصين، لائحــة   ــان ١٩٨٦وال ــانون  ٢٠ و) ٤( ٧، المادت ــا، ق ــادة ١٩٦٧؛ وكيني ــة )ب) (أ( ٣، الم ؛ وجمهوري
ــانون   ــا، قـ ــان ١٩٩٢كوريـ ــانون  )٢( )١( ٤٦ و) ٨( )١( و) ٥( )١( ١١، المادتـ ــا، قـ ، ١٩٦٣؛ ونيجيريـ

: ، أو مــــرض)و (٣٧، المــــادة ١٩٦٠؛ وبنمــــا، مرســــوم قــــانون )٢(-)١( ٣٩ و) ب) (١ (١٨المادتــــان 
أو يتــسبب في تغــير ) ٢(؛ ))٢( ٥، المــادة ١٩٥١اليابــان، مرســوم (يمنــع التمييــز بــين الــصواب والخطــأ   )١(

بـاراغواي، قـانون    (أو مـرض مـوهن      ) ٣(؛  ))١( ٧ ، و )٢( ٦، المادتـان    ١٩٩٦بـاراغواي، قـانون     (السلوك  
سويــسرا، القــانون (أو مــرض يــؤثر علــى النظــام العــام أو يهــدده   ) ٤(؛ ))٢( ٧ و) ٣( ٦، المادتــان ١٩٩٦

؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان             )٢(،  )ج( )١( ١٠، المـادة    ١٩٣١الاتحادي لعـام    
  )).أ (٢٣٢ ، و)٣) (ز(، ‘٣’) ألف) (١( )أ( ٢١٢

  ).٢( ٧و ) ٣ (٦، المادتان ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٣١٠(
ــل، مرســوم   )٣١١( ــادة ١٩٨١البرازي ــسا (٥٢، الم ــانون   )خام ــا، ق ــة كوري ــان ١٩٩٢؛ وجمهوري ) ١( )١( ١١، المادت

؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون       )٤ (٧ و) ٦( ٦، المادتان   ١٩٩٦؛ وباراغواي، قانون    )٢( )١( ٤٦ و) ٨( )١( و
؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،           )٩( ١٨ و) ١٣( ٩ و) ١٣( ٧، المـواد    FZ-115م   رق ٢٠٠٢
  .‘٢’ )باء) (٢) (أ (٢٣٧ ، و)أ (٢٣٢ ، و‘٤’) ألف) (١) (أ (٢١٢ ، و)و) (٥٠( )أ (١٠١المواد 

  ).ب (٣٥، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٣١٢(
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أو جاء مـن منطقـة      ) ٢(؛  )٣١٥(أو صحة الحيوانات في الدولة     )٣١٤(كان يهدد صحة العموم    )١(
؛ )٣١٧( صــــحية محــــددةأو لم يــــستوف معــــايير أو شــــروطا) ٣(؛ )٣١٦(تــــشكل شــــاغلا وبائيــــا

؛ )٣١٨(كــان مــن المحتمــل أن تكــون لــه طلبــات مفرطــة علــى الخــدمات الــصحية للدولــة   أو )٤(
 .)٣١٩(لم يدل بسجلات التلقيح أو )٥(

 )٣٢١()قــد يــستلزم احتجــازه( )٣٢٠(وقــد يطلــب مــن الأجــنبي أن يخــضع لفحــص طــبي   - ١٥٦
ر طـرد الأجـنبي اسـتنادا إلى    وقـد يتـأث  . )٣٢٢(أن تكون لديه أموال كافية لتغطية تكاليفه الطبية    أو

ــة  ) ١: (يلــي هــذا المــسوغ بمــا  أو ترتيــب ) ٢(؛ )٣٢٣(امتثــال الأجــنبي للــسلطات الــصحية للدول
 )٣٢٥(وقـــد تـــؤثر. )٣٢٤(خـــاص أو علاقـــة خاصـــة قائمـــة بـــين دولـــة الأجـــنبي والدولـــة الطـــاردة

__________ 
، الـتي لا تـسمح بـالطرد عنـدما تترتـب عليـه       L521-3 (5)ب، المـادة  المرجع نفسه؛ قارن بفرنسا، قانون الأجان )٣١٣(

  .نتائج ذات خطورة استثنائية على صحة الأجنبي
؛ والبرازيـل،   )١( ٢٥ و) ٢( ٢٠، المادتـان    ١٩٩٣ وقانون   ٢٠ و   ١٥-١٤، المواد   ١٩٩٨بيلاروس، قانون    )٣١٤(

ــادة ١٩٨١مرســوم  ــانون ١٠١، الم ــادة ١٩٨٠، وق ــانون ٦٧، الم ــدا، ق ــادة ٢٠٠١ ؛ وكن ؛ )أ) (١( ٣٨، الم
؛ وفنلنـدا،   ‘٢’-٢٥، المـادة    ٢٠٠٣؛ والـدانمرك، قـانون      )١( ٩، المـادة    ١٩٩٩والجمهورية التشيكية، قـانون     

ــانون  ــان ٢٠٠٤ق ــانون  )٢(-)١ (١٦٨و ) ٥( )١ (١١، المادت ــا، ق ــادة ٢٠٠٤؛ وألماني ؛ )٥(-)٢( ٥٥، الم
؛ )ب( )٢( ٤٥، المـــادة ٤٠ رقـــم ١٩٩٨انون ؛ وإيطاليـــا، قـــ)٣( ٨٩، المـــادة ٢٠٠٣وهنـــدوراس، قـــانون 

ــانون    ــة كوريــا، ق ؛ وليتوانيــا، قــانون  )٢( )١( ٤٦ و) ٨( )١( و) ١( )١( ١١، المادتــان ١٩٩٢وجمهوري
 ١٨، المــواد ١٩٦٠؛ وبنمــا، مرســوم قــانون ١٣، المــادة ١٩٦٢؛ ومدغــشقر، قــانون )٥( ٧، المــادة ٢٠٠٤

 ٢٠٠٣؛ وبولنــدا، قــانون ٣٨، و )١٠الفقـرة  ) ١٩٨٠( ٦بـصيغتهما المعدلــة بموجـب القــانون رقــم    (٣٦ و
  .٢٧ و ١٠ و ٢٥، المواد ١٩٩٦؛ والاتحاد الروسي، قانون )٥) (١ (٢١، المادة ١٧٧٥رقم 

  .٢٠، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون  )٣١٥(
  ).٢ (٤، المادة ١٩٩٦؛ وإيطاليا، مرسوم قانون ٢٠، المادة ١٩٩٨بيلاروس، قانون  )٣١٦(
  .٢٦ و) خامسا (٧، المادتان ١٩٨٠انون البرازيل، ق )٣١٧(
  ).٢( ٣٨ و) ج) (١ (٣٨، المادتان ٢٠٠١كندا، قانون  )٣١٨(
ــان     )٣١٩( ــيس، المادت ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق ــاء( ، و‘٢’) ألــف) (١) (أ (٢١٢الولاي  ،)٢ ()ز( و، )ب

  ).أ( ٢٣٢ و
ــانون   )٣٢٠( ــيلاروس، ق ــادة ١٩٩٨ب ــان، مرســوم  ٢٠، الم ــان ،١٩٥١؛ والياب ــانون  ٩ ، و)١( ٧ المادت ــا، ق ؛ وكيني

؛ والولايــات المتحــدة، قــانون   )د( ٥٠، المــادة ١٩٦٣؛ ونيجيريــا، قــانون  ‘١’) ج) (١( ٣، المــادة ١٩٦٧
  ).باء) (١) (ج( ٢٤٠ و) أ (٢٣٢الهجرة والتجنيس، المادتان 

  ).أ( ٢٣٢الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  )٣٢١(
  ).٣ (٧، المادة ٢٠٠٤؛ وليتوانيا، قانون )١ (٤، المادة ٢٠٠١ قانون ،هنغاريا )٣٢٢(
  ).ج) (١ (٤٤، المادة ٢٠٠١اليونان، قانون  )٣٢٣(
  .)ب( )٢( ٤٥، المادة ٤٠ رقم ١٩٩٨؛ وإيطاليا، قانون )٢(-)١( ١٦٨، المادة ٢٠٠٤فنلندا، قانون  )٣٢٤(
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 حـين أن    الروابط العائلية بمواطني الدولة على مركز الأجـنبي في هـذا البـاب، في              )٣٢٦(تؤثر لا أو
وقـد يـسري هـذا البـاب     . )٣٢٧(المسوغات الواردة في هذا الباب قد تطـال كامـل أسـرة الأجـنبي     

 .)٣٢٨(صراحة على الأجانب ذوي مركز العابر

ويجدر بالملاحظة أن بعض المحاكم الوطنية قد قضت بـأن الأجانـب الـذين يعـانون مـن                    - ١٥٧
 .)٣٢٩(يشكل انتهاكا لحقوق الإنسانظروف طبية شديدة لا يمكن طردهم إذا كان القيام بذلك 

  
 الآداب  )و(  

لقد أُقـرت الآداب مـسوغا صـحيحا لطـرد الأجانـب في القـانون التعاهـدي وممارسـة                - ١٥٨
 .)٣٣١(والأدبيات )٣٣٠(الدول

ــشأن إقامــة الأجانــب في الفقــرة      - ١٥٩ ــة ب ــة الأوروبي ــادة  ١وتــنص الاتفاقي  علــى ٣ مــن الم
 :يلي ما

ف متعاقــد يقيمــون بــصفة قانونيــة في إقلــيم طــرف آخــر  لا يجــوز طــرد رعايــا أي طــر ”  
 .“يخلون بالنظام العام أو بالآدابإذا كانوا يعرضون للخطر الأمن الوطني أو  إلا

__________ 
ــانون   )٣٢٥( ــدا، ق ــادة ٢٠٠١كن ــانون )٢( ٣٨، الم ــاراغواي، ق ــان ١٩٩٦ ؛ وب ــات )ب( ٣٥ و ٧، المادت ؛ والولاي

  ).١( )ز(، )باء) (١) (أ (٢١٢المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
  .٣٨، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )٣٢٦(
  ).٢ (٢٦، المادة ١٩٨٠البرازيل، قانون  )٣٢٧(
ــانون    )٣٢٨( ــا، مرســوم ق ــان ١٩٦٠بنم ــة بموجــب   (٣٦ و ١٨، المادت ــصيغتهما المعدل ــم  ب ــانون رق ) ١٩٨٠( ٦ الق

  ).أ (٢٣٢؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة )١٠ الفقرة
، طـرد الأجانـب، مـذكرة مـن الأمانـة         :  الوثيقـة المعنونـة    انظر بشأن هذه النقطة الاجتـهاد القـضائي الـوارد في           )٣٢٩(

  .٥٨٤ -٥٧٩المرجع السالف الذكر، الفقرات 
) بما فيه البغاء وتعـاطي المخـدرات      (بسبب سلوكه اللاأخلاقي    ... ن يؤمر بترحيل الأجنبي     من الشائع للغاية أ    )٣٣٠(

...“ ،Richard Plenderفي معــرض الإشــارة في جملــة  [٤٦٨ و ٤٦٧ تان، المرجــع الــسالف الــذكر، الــصفح
 قـانون   ؛ ونيجيريـا،  )٢( ٢٥، المـادة    ١٩٨٣ حزيران   ٨ المؤرخ   ٢٢٦أمور إلى الدانمرك، قانون الأجانب رقم       

  )].ح(-)ز( )١( ١٧، المادة ١٩٦٣
وقد تمارس سلطة الطرد أو الترحيل، إذا انتهك سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح بدخولـه إلى الدولـة                    ” )٣٣١(

ــة  ــشطة  . قواعــد أساســية معين ــسلوك أو الأن ــالآداب  - ٣ ]…: [ومــن هــذا ال ــشطة تخــل ب ــام بأن   ،“...  القي
L. B. SOHN et T. BUERGENTHAL٩١ و ٩٠لمرجع السالف الذكر، الصفحتان ، ا.  
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وهكــذا، يمكــن . )٣٣٢(ويــرد الطــرد لمــسوغات الآداب في القــوانين الوطنيــة لعــدة دول  - ١٦٠
 ،)٣٣٣(لاســـتغلال الجنـــسي البغـــاء أو غـــيره مـــن أشـــكال ا يـــدعو إلىللدولـــة أن تطـــرد أجنبيـــا 

كما يمكـن للدولـة أن تطـرد الأجـنبي إذا       . )٣٣٤( الاتجار بالبشر  من أو   ،منهيشجعه أو يستفيد     أو
أو كــان متورطــا في ســلوك  ) ٢(؛ )٣٣٥(كــان يمــارس البغــاء أو كــان مــن شــأنه أن يمارســه  ) ١(

 ؛)٣٣٨(أو كـان يتـاجر في الأعـضاء البـشرية         ) ٣(؛  )٣٣٧(أو في جـرائم جنـسية      )٣٣٦(جنسي محظـور  
المخدرات أو المـؤثرات العقليـة أو النفـسية أو الاتجـار             )٣٤٠(من تهريب  )٣٣٩(أو كان يستفيد  ) ٤(
أو اختطـف   ) ٥(؛  )٣٤٤(بـشكل مـا   ها  أو كان متورطا في    )٣٤٣(أو حيازتها  )٣٤٢(أو إنتاجها  )٣٤١(بها

__________ 
 ،طرد الأجانـب، مـذكرة مـن الأمانـة    :  الوثيقة المعنونةاستُمدت دراسة التشريعات الوطنية في هذا الصدد من        )٣٣٢(

  .٤٠٦-٤٠٣المرجع السالف الذكر، الفقرات 
؛ وإيطاليـا، مرسـوم     )أ ()١ (٤٤، المـادة    ٢٠٠١؛ واليونان، قانون    )ح( ٢٩، المادة   ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون    )٣٣٣(

 )٤( ٢٤ و) ٧( ٥، المادتـــان ١٩٥١؛ واليابـــان، مرســـوم ٨ و) ٣( ٤، المادتـــان ٢٨٦ رقـــم ١٩٩٨قـــانون 
، )أ( )٣(،  )ح( )١( ١٨، المـادة    ١٩٦٣؛ ونيجيريـا، قـانون      )ه) (أ( ٣، المـادة    ١٩٦٧؛ وكينيا، قـانون     )ي(
ــانون  )ز(-)ه( ــوم قـ ــا، مرسـ ــادة ١٩٦٠؛ وبنمـ ــاراغ)أ (٣٧، المـ ــانون ؛ وبـ ــادة ١٩٩٦واي، قـ ؛ )٦( ٦، المـ

  .٢٧٨ ، و‘٢’) دال) (٢) (أ (٢١٢والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 
؛ )ز( )١( ٥٧، المـــادة ٢٠٠٣؛ والبوســـنة والهرســـك، قـــانون )ح( ٢٩، المـــادة ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون  )٣٣٤(

ــا، قــانون )٣( ،)١( ٦٥ و) ٢( ٦٣  و١٧ و) ٢( ١٥، المــواد ١٩٧٥وشــيلي، مرســوم  ، ٢٠٠١؛ وهنغاري
؛ والولايــــات )ج( )٤( ٢٤  و٢-)٧ (٥و ) ٧( ٢، المادتـــان  ١٩٥١؛ واليابـــان، مرســـوم   )٢( ٤٦المـــادة  

  .٢٧٨ و‘ ١’) حاء(، ‘٢’) دال) (٢) (أ (٢١٢المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 
؛ واليابــان، مرســوم )٣( ٧، المــادة ١٩٨٦حــة ؛ والــصين، لائ)٣(-)٢( ٣,٥٣، المــادة ٢٠٠٥النمــسا، قــانون  )٣٣٥(

؛ ونيجيريـــا، )ه) (أ( ٣، المـــادة ١٩٦٧؛ وكينيـــا، قـــانون )٤ (٦٢ ، و)ي( )٤( ٢٤ و) ٧( ٥، المـــواد ١٩٥١
ــانون  ــادة ١٩٦٣ق ــانون   )ز( )٣(، )ز( )١( ١٨، الم ــوم ق ــا، مرس ــادة ١٩٦٠؛ وبنم ــاراغواي، )أ (٣٧، الم ؛ وب
  .‘١’) دال) (٢) (أ (٢١٢ المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة ؛ والولايات)٦( ٦، المادة ١٩٩٦قانون 

  .٨ و) ٣(٤ ، المادتان٢٨٦رقم  ١٩٩٨قانون إيطاليا، مرسوم  )٣٣٦(
  ).أ) (١ (٤٤، المادة ٢٠٠١اليونان، قانون  )٣٣٧(
  ).٦( ٦، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٣٣٨(
  .المرجع نفسه )٣٣٩(
، ٢٠٠١؛ وهنغاريــا، قــانون  )ب( )١( ٤٧ و) ب( )١( ٢٧، المادتــان ٢٠٠٣البوســنة والهرســك، قــانون    )٣٤٠(

  .)ب) (١( ٣٢المادة 
 ٦٣  و ١٧ و) ٢( ١٥، المـواد    ١٩٧٥؛ وشيلي، مرسوم    )ز( )١( ٥٧، المادة   ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون     )٣٤١(

ــة  )٣(-)١ (٦٥ و) ٢( ــصين، لائحـ ــادة ١٩٨٦؛ والـ ــانون  )٣( ٧، المـ ــا، قـ ــادة٢٠٠٤؛ وألمانيـ ؛ )٣( ٥٤ ، المـ
؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون       )٢( ٤٦، المادة   ٢٠٠١؛ وهنغاريا، قانون    )أ) (١ (٤٤المادة   ،٢٠٠١واليونان، قانون   

 ٢٩، المـادة  ٢٠٠٢؛ وجنوب أفريقيا، قـانون     )٦( ٦، المادة   ١٩٩٦؛ وباراغواي، قانون    )أ (٣٧، المادة   ١٩٦٠
  ).جيم) (٢) (أ (٢١٢ة ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، الماد)ب( )١(

، المـادة   ٢٠٠٤؛ وألمانيـا، قـانون      )ب( )١( ٤٧ و) ب( )١( ٢٧، المادتـان    ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون     )٣٤٢(
  ).ب) (١( ٣٢، المادة ٢٠٠١؛ وهنغاريا، قانون )٣( ٥٤
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؛ )٣٤٦(أو ارتكــب جــرائم العنــف المــترلي ) ٦(؛ )٣٤٥(قــصر أو ورطهــم في أنــشطة غــير مــشروعة  
 .)٣٤٧(أو استدر دخلا كبيرا من القمارأو كان مقامرا  )٧(

واســتنادا إلى تــشريع بعــض الــدول، فــإن الطــرد بمــسوغات الآداب قــد يــسري علــى     - ١٦١
؛ أو يُـضر أو يُهـدد       )٣٤٩(أو بالمخـدرات   )٣٤٨(أجنبي يكون عضوا في منظمة تقوم بالاتجار بالبشر       

خـل إخـلالا جـسيما    ؛ أو يُ)٣٥١(؛ أو يرتكب جريمة خادشة للحياء  )٣٥٠(الآداب الوطنية أو العامة   
؛ )٣٥٤(؛ أو لا يتـــصف بمكـــارم الأخـــلاق)٣٥٣(؛ أو يـــأتي ســـلوكا منافيـــا لـــلآداب )٣٥٢(بـــالآداب

__________ 
ــانون    )٣٤٣( ــان ٢٠٠٣البوســنة والهرســك، ق ــان، مرســوم  )ب( )١( ٤٧ و) ب( )١( ٢٧، المادت  ،١٩٥١؛ والياب

  ).٦( ٥المادة 
؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون       )٢ (٥٣، المـادة    ٢٠٠٤؛ وألمانيـا، قـانون      ‘٤ ’٢٢، المادة   ٢٠٠٣الدانمرك، قانون    )٣٤٤(

ــم ١٩٩٨ ــان ٢٨٦ رقـ ــوم  ٨و ) ٣ (٤، المادتـ ــان، مرسـ ــان ١٩٥١؛ واليابـ ؛ )ح( )٤ (٢٤و ) ٥ (٥، المادتـ
 )أ (٢٣٧و  ) ح(،  )ثانيـا ( ‘١’ )ألـف ( )٢( )أ( ٢١٢والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المادتـان         

  ).باء( )٢(
) ٣( ٤، المادتــان ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون )أ) (١ (٤٤، المــادة ٢٠٠١اليونــان، قــانون  )٣٤٥(

، )ح( )١( ١٨، المـادة  ١٩٦٣؛ ونيجيريـا، قـانون   )ج(-)ب) (٧( ٢، المـادة  ١٩٥١؛ واليابان، مرسوم   ٨ و
). جــيم) (١٠) (أ (٢١٢؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة )و(، )د(-)ب(‘ ٤’-‘٢’

ويمكــن للولايــات المتحــدة أن تــستثني مــسؤولا في حكومــة أجنبيــة مــن ســريان هــذا المــسوغ بنــاء علــى قــرار   
دنيــة استنــسابي يتخــذه وزيــر الخارجيــة، أو إذا كــان الطفــل في دولــة طــرف في الاتفاقيــة المتعلقــة بالجوانــب الم

الولايــات المتحــدة،  (١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٥للاختطــاف الــدولي للأطفــال، المبرمــة في لاهــاي في  
  )).ثالثا(-)ثانيا(‘ ٣’) جيم) (١٠( )أ (٢١٢قانون الهجرة والتجنيس، المادة 

ــادة    )٣٤٦( ــانون الأجانــب، الم ــسا، ق ــاد   L541-4فرن ــيس، الم ــانون الهجــرة والتجن ) أ( ٢٣٧ة ؛ والولايــات المتحــدة، ق
  ).هاء( )٢(

) أ (١٠١؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـادة         )ب (٣٧، المادة   ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون     )٣٤٧(
  ).٥(-)٤) (واو) (٥٠(

ــانون    )٣٤٨( ــك، قـ ــنة والهرسـ ــان ٢٠٠٣البوسـ ــانون  )ج() ١( ٤٧ و، )ج ()١( ٢٧، المادتـ ــدا، قـ ، ٢٠٠١؛ وكنـ
  ).ب() ١( ٣٧ المادة

، ٢٠٠١؛ وهنغاريــا، قــانون  )ب( )١( ٤٧ و) ب( )١( ٢٧ تــان، الماد٢٠٠٣بوســنة والهرســك، قــانون   ال )٣٤٩(
  ).ب) (١( ٣٢المادة 

ــل، مرســوم   )٣٥٠( ــادة ١٩٨١البرازي ــانون ١٠١، الم ــان ١٩٨٠، وق ، ١٩٧٥؛ وشــيلي، مرســوم  ٦٧  و٦٤، المادت
ــواد  ــانون  )٣(-)١ (٦٥ و) ٢( ٦٣  و١٧ و) ٢( ١٥المـ ــا، قـ ــة كوريـ ــادة ١٩٩٢؛ وجمهوريـ  )١( ١١، المـ

؛ ٣٨ و   ١٨، المادتـان    ١٩٦٠؛ وبنما، مرسوم قـانون      ١٣، المادة   ١٩٦٢؛ ومدغشقر، قانون    )٨( )١( ،)٤(
  .١٠-٢٥، المادة ١٩٩٦والاتحاد الروسي، قانون 

  .‘٢’، )أولا(‘ ١’) ألف) (٢) (أ (٢١٢الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  )٣٥١(
  ).٢( ١٦، المادة ١٩٤٩ة سويسرا، لائح )٣٥٢(
  ).أ( ٣٧، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )٣٥٣(
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؛ )٣٥٦(؛ أو يكــون غــير قــادر علــى أن يعــيش حيــاة شــريفة  )٣٥٥(في بيئــة دنيئــة أخلاقيــا مــل يع أو
 .)٣٥٧(ينوي الاتجار بالرذيلة أو

، أو بعـد أن     )٣٥٨(نائيـة وقد يـسري هـذا المـسوغ إمـا بعـد الـشروع في الإجـراءات الج                  - ١٦٢
وقد يحدد القـانون ذو الـصلة       . )٣٥٩( أو ينتهك القانون ذا الصلة     ذا الصلة يرتكب الأجنبي العمل    

بعــد قــضاء ) ١: (، أو يــنص علــى أن الطــرد يــتم)٣٦٠(العقوبــات الــتي تفــرض إلى جانــب الطــرد
كـوم بهـا   أو إذا لم تكـن العقوبـة المح       ) ٢(؛  )٣٦١(الأجنبي للعقوبة أو غيرهـا مـن فتـرات الاحتجـاز          

 .)٣٦٢(على الأجنبي تشمل الطرد

__________ 
  ).و) (٥٠) (أ (١٠١الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  )٣٥٤(
  ).٧ (٦، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٣٥٥(
مـة لفتـرة زمنيـة محـدودة        في السويد، يمكن أن يمـنح الأجـنبي رخـصة إقا          . ٤-٢، المادة   ١٩٨٩السويد، قانون    )٣٥٦(

  )].ب (٤-٢، المادة ١٩٨٩لسويد، قانون ا[بدل رخصة الإقامة الاعتيادية اعتبارا لنمط عيشه المتوقع 
  .‘٣’) دال) (٢) (أ (٢١٢الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  )٣٥٧(
؛ )ز( )١( ٥٧، المـــادة ٢٠٠٣ ؛ والبوســـنة والهرســـك، قـــانون)ح( ٢٩، المـــادة ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون  )٣٥٨(

 ٢٢، المـادة  ٢٠٠٣؛ والـدانمرك، قـانون      ٦٧، المـادة    ١٩٨٠، وقانون   ١٠١، المادة   ١٩٨١والبرازيل، مرسوم   
؛ واليابـــان، )أ) (١ (٤٤المـــادة  ،٢٠٠١؛ واليونـــان، قـــانون )٢( ٥٣، المـــادة ٢٠٠٤؛ وألمانيـــا، قـــانون ‘٤’

؛ )ب( )١(٢٩، المـادة  ٢٠٠٢وب أفريقيـا، قـانون   ؛ وجن ـ)ح) (٤ (٢٤ ، و)٥( ٥، المادتـان    ١٩٥١مرسوم  
) بــاء) (٢) (أ( ٢٣٧ و) ٥) (واو) (٥٠) (أ (١٠١والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان 

  ).واو(، ‘١’
؛ والبوســنة )٣(-)٢( ٥٣-٣، المــادة ٢٠٠٥؛ والنمــسا، قــانون )ح( ٢٩، المــادة ٢٠٠٤الأرجنــتين، قــانون  )٣٥٩(

، ١٩٨٠؛ والبرازيـل، قـانون      )ج(-)ب( )١( ٤٧ و) ج( )ب( )١( ٢٧، المادتـان    ٢٠٠٣ والهرسك، قانون 
ــادة  ــانون  ٦٤المـ ــا، قـ ــادة ٢٠٠٤؛ وألمانيـ ــانون  )٣( ٥٤، المـ ــا، قـ ــادة ٢٠٠١؛ وهنغاريـ ؛ )ب) (١( ٣٢، المـ

ــانون    ــوم قـــ ــا، مرســـ ــم ١٩٩٨وإيطاليـــ ــان ٢٨٦ رقـــ ــوم  ؛٨ و) ٣( ٤، المادتـــ ــان، مرســـ ، ١٩٥١ واليابـــ
؛ )ز(-)أ) (٣(؛ )ح(-)ز( )١( ١٨، المـــادة ١٩٦٣؛ ونيجيريـــا، قـــانون  )ح) (٤ (٢٤ ، و)٦( ٥ المادتـــان

؛ والولايـات   )٧(-)٦( ٦، المـادة    ١٩٩٦؛ وبـاراغواي، قـانون      )أ (٣٧، المـادة    ١٩٦٠وبنما، مرسوم قـانون     
  ).دال(-)جيم) (٢) (أ (٢١٢، و )٣) (و) (٥٠) (أ (١٠١المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 

، المــادة ٤٠ رقــم ١٩٩٨، وقــانون ) مكــررا ثانيــا٣( ١٢، المــادة ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨إيطاليــا، مرســوم قــانون  )٣٦٠(
ــانون )٣( ١٠ ــادة ١٩٩٦، ومرســــوم قــ ــانون الهجــــرة والتجنــــيس،  ؛ والولايــــات المتحــــدة)١( ٨، المــ ، قــ
  .٢٧٨ المادة

  .)٤ (٤٧، المادة ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون  )٣٦١(
  ).ز) (١ (٥٧دة المرجع نفسه، الما )٣٦٢(
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مركـز  ) ١: (وقد يتوقف جزئيا طرد الأجنبي بمسوغات متعلقة بالآداب على مـا يلـي      - ١٦٣
أو أهليتــه للإعفــاء مــن التأشــيرة    ) ٢(؛ )٣٦٤(أو علــى مركــز إقامــة أســرته    )٣٦٣(إقامــة الأجــنبي 

ــة   ) ٣(؛ )٣٦٥(غيرهــا مــن الــشروط  أو ــيم الدول وقــت العمــل ذي  أو طــول مــدة المكــوث في إقل
ــة    ) ٤(؛ )٣٦٦(الــصلة ــة قبــل أن تــصبح مــسوغات الطــرد جلي ــيم الدول ــه إقل ؛ )٣٦٧(أو علــى دخول

أو تــورط أجانــب مــن دولــة لــيس لهــا ترتيــب   ) ٦(؛ )٣٦٨(لمــصالح الوطنيــةاأو علــى تهديــد  )٥(
ــة الطــاردة    ــة خاصــة بالدول ــد    ) ٧(؛ )٣٦٩(خــاص أو علاق ــى مركــزه كــضحية للاتجــار عن أو عل

وقـد يكــون معــالو الأجــنبي  . )٣٧١(أو علـى مركــزه العــابر ) ٨(؛ )٣٧٠(لةارتكـاب الفعــل ذي الــص 
 .)٣٧٢(عرضة للطرد في إطار هذا الباب إذا قامت مسوغات لطرد الأجنبي

 .)٣٧٣(وقد أيدت المحاكم الوطنية لبعض الدول طرد الأجانب بمسوغات الآداب  - ١٦٤
__________ 

ــدانمرك، قــانون )٣( و )٢( ٥٣-٣، المــادة ٢٠٠٥النمــسا، قــانون  )٣٦٣( ــا، ‘٤’ ٢٢، المــادة ٢٠٠٣؛ وال ؛ وإيطالي
، قــــانون الهجــــرة والتجنــــيس،   ؛ والولايــــات المتحــــدة ١٢، المــــادة ٢٨٦ رقــــم ١٩٩٨مرســــوم قــــانون  

  ).ح( ٢١٢ المادة
  ).باء) (١) (ح (٢١٢جنيس، المادة الولايات المتحدة الأمريكية، قانون الهجرة والت )٣٦٤(
  ).٣( و) ٢( ٥٣-٣، المادة ٢٠٠٥النمسا، قانون  )٣٦٥(
، قــانون الهجــرة والتجنــيس، ؛ والولايــات المتحــدة‘٤ ’٢٢، المــادة ٢٠٠٣الــدانمرك، قــانون  والمرجــع نفــسه؛ )٣٦٦(

  ).ح( ٢١٢ المادة
ــادة ١٩٨٦الــصين، لائحــة  )٣٦٧( ــانون  )٣( ٧، الم ــا، ق ــانون  )ه) (أ( ٣ المــادة ،١٩٦٧؛ قــارن بكيني ــا، ق ؛ ونيجيري

التي تعتبر قيام المسوغات بصرف النظـر عمـا إذا كـان العمـل قـد ارتكـب قبـل                    ) ح( )١( ١٨، المادة   ١٩٦٣
 )٢) (أ (٢١٢بعد دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة          أو
المسوغ إذا ارتكب الأجنبي جريمة البغاء في غضون العشر سنوات الـسابقة            التي تستنتج قيام    ‘ ٣’-‘١’) دال(

  .لدخوله إقليم الولايات المتحدة، أو اعتزم القيام بذلك النشاط أثناء وجوده في إقليم الولايات المتحدة
  ).ب) (١ (٢٧، المادة ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون  )٣٦٨(
  ).١ (٨، المادة ١٩٩٦إيطاليا، مرسوم قانون  )٣٦٩(
  ).أ) (٤( ٢٤ و ٢-)٧( ٥، المادتان ١٩٥١؛ واليابان، مرسوم )ب) (٢ (٣٧، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٣٧٠(
  ).٤ (٢٤، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم  )٣٧١(
  .‘٣’-‘٢’) حاء( ، و‘٢’) جيم) (٢) (أ (٢١٢ ةالولايات المتحدة الأمريكية، قانون الهجرة والتجنيس، الماد )٣٧٢(
 ,Re Th. et D., Conseil d’État, Égypte، مجلـس الدولـة، مـصر   .ود. على سبيل المثال قضية ما يتعلق بـث انظر  )٣٧٣(

16 mars 1953, International Law Reports, 1951, H. LAUTERPACHT (dir. publ.), affaire no 92, p. 302 ،
 الطـرد ارتكـاب فعـل مخـل     ، تورد مـن بـين مـسوغات   ١٩٣٨ حزيران ٢٢من مرسوم قانون ) ٢( ٢المادة  ”(

وهـو فعـل منـاف للقـانون الـسماوي ولقـانون       . بالآداب العامة، وقد ارتكب المدعيان دون شك ذلك الفعـل       
كـان الأمـر    ) (“.البشر؛ فإذا حدث الطرد بسبب هذا المسوغ، فإنه طرد مبرر قطعا من وجهـة نظـر القـانون                 

 Hecht c. McFaul et leقلــيم كيبيــك، ؛ وقــضية هيــشت ضــد مــاكفول والمــدعي العــام لإ)يتعلــق بالتــسري
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  التشرد‐  التسول  ‘١’  

 علـى أن التـسول والتـشرد همـا          العـشرين قـرن   حـتى بدايـة ال    تحديـدا   نص قانون الطرد      - ١٦٥
ومـن  . )٣٧٤(“خطـرين ”أيضا من مسوغات الطرد، فقد اعتُبر المتسولون والمتـشردون أشخاصـا            

 الملكي بفرنسا كانت تـنص صـراحة علـى    القانون الجنائي من ٢٧٢الأمثلة على ذلك أن المادة     
إذا كـانوا أجانـب     وز   يج ن،يمتشرديقضي باعتبارهم   الأفراد الذين يصدر في حقهم حكم       ’’أن  

وقـد اتُخـذ تـدبير      . ‘‘إلى خارج إقليم المملكة وذلك بموجب أوامر تـصدرها الحكومـة          اقتيادهم  
 . هذه الفئةالمنتمين إلىالطرد هذا ضد الكثير من الأشخاص 

 مــن قــانون ٦كمــا أن المــادة . )٣٧٥(“المعــدمين”وفي سويــسرا، كــان مــن الجــائز طــرد   - ١٦٦
ــسمبر /انون الأول كــ٣٠لكــسمبرغ المــؤرخ   ــه  ١٨٩٣دي ــاد إلى  ” نــصت علــى أن يجــوز أن يُقت

الذي يُعثر عليه في حالة تـشرد       ” غير المقيم     الأجنبيُ “على يد أجهزة إنفاذ القوانين    الحدود فورا   
 .“ حدودية في البلدمقاطعة في المتجولةأو يمارس التسول أو يخالف القانون المتعلق بالمهن 

باب الطـرد هـذه بمـسوغ النظـام العـام الـذي يمكـن أن يكـون،                  وفي الإمكان ربط أس ـ     - ١٦٧
ويمكـن أيـضا ربـط هـذه        . مـضمونه قـد يتبـاين مـن بلـد لآخـر           تى أن   للغايـة ح ـ  مرنـا   كما رأينـا،    

ولكـن هـل تعـد هـذه الاحتياجـات جـزءا مـن حفـظ         . الأسباب باحتياجات حفظ الهدوء العـام   
 وقـد يـساورنا الـشك، علـى أي حـال،            النظام العام أم أنها تشكل مـسوغا للطـرد قائمـا بذاتـه؟            

ــدولي     ــانون ال ــة هــذه الأســباب في إطــار الق ــشأن مقبولي ــراهن ب ــانون  .  في الوقــت ال ــد أن الق بي
، ويـنص   )٣٧٦( الـشرطة البلديـة    لقواعـد الداخلي لبعض الدول يُخضع التسول علـى سـبيل المثـال            

ك القيـود إطـار   على إمكانية فرض القيود علـى التـسول في الطريـق العـام بـشرط أن يكـون لتل ـ               
 “قيـود ”ومن الملاحـظ أن الأمـر يتعلـق بفـرض           . )٣٧٧(مكاني وزمني بالنظر إلى الظروف المحيطة     

__________ 
Procureur général du Québec, Cour supérieure du Québec, 26 janvier 1961, International Law Reports, 

vol. 42, E. LAUTERPACHT (dir. publ.), p. 226 à 229)     ــنم عــن ــة بجــرائم ت ــساد ”الطــرد للإدان الف
 Brandt v. Attorney-General of Guyanaلمـدعي العـام لغيانـا وأوسـتين     برانـد ضـد ا  : انظر أيـضا ). “الأخلاقي

and Austin, Court of Appeal of Guyana, 8 March 1971, pp. 450-496, at p. 460) ”  يخـدم الـصالح   ’إن مـا لا
 ـــ     ‘ العــام ــسلم والنظــام العــام فحــسب، بــل أيــضا في الإخــلال ب  المــصالح’ لبلــد قــد لا يتمثــل في الإخــلال بال

  ).“الضيقة‘ السلم وحسن النظام’فئة ، مما يوسع النطاق بدل الاقتصار على ‘الاجتماعية والمادية
  .٦٠ و ٥٩، المرجع السالف الذكر، الصفحتان A. MARTINI, L’expulsion des étrangers: انظر )٣٧٤(
  .٦١المرجع نفسه، الصفحة  )٣٧٥(
  .ارة المحلية في فرنسا من القانون العام للإدL. 2213-4انظر المادة  )٣٧٦(
 Tribunal administratif (T.A) de Pau, 22 ، بـو بلديـة  ضـد  اينـهيس وآخـرون  كونف قـضية : انظر في هذا الشأن )٣٧٧(

nov. 1995, Conveinhes et autres c. Commune de Pau, Les Petites Affiches, 31 mai 1996, conclusions 
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 يقلـص ظر؛ وهـو مـا       يُشار فيه إلى الح    لاومن حيث المكان والزمان،     محددة  على أي حال    تظل  
 .كمسوغ للطردالتقييد المذكور  الظروف من إمكانية استعمال هذهفي 
  

 ون المج‐  الفجور  ‘٢’  

 مــن مــسوغات الطــرد المجــوناعتــبرت بعــض التــشريعات القديمــة أن إتيــان الفجــور و   - ١٦٨
وتورد الأدبيات القديمة، كمثال على ذلك، حالة أسـرة         . مثلهما في ذلك مثل التسول والتشرد     

فرنسية من ثلاثة أفراد، هي أسـرة بتينغـر مـن كـانتون سـولور في سويـسرا، الـتي طُـردت قـرب                    
عالـة علـى المـساعدة الاجتماعيـة منـذ زمـن طويـل              كونها أصـبحت    لتاسع عشر لا ل   نهاية القرن ا  

 بل لأن الأب والابن هويـا إلى أدنى حـالات الفـساد الأخلاقـي وأصـبحا بـلا مـأوى،                     ،فحسب
وفي مثال آخر في سويـسرا أيـضا، قـدم مـواطن مـن              . )٣٧٨(باتت الأسرة غير قادرة على العمل     و

، التماسـا يطلـب فيـه      ١٨٨٥سـبتمبر   / أيلـول  ١لاتحـادي، في    إلى المجلـس ا   الريف   - كانتون بال 
يـسلك  ”من فيينا الذي كان، على حد زعـم مقـدم الطلـب،            القادم  طرد المدعو جورج غرونر     

وقـد أحـال المجلـس الاتحـادي الطلـب إلى           . “سلوكا فاسدا ويعكر صفو الحياة الهادئة لعدة أسر       
مـارتيني في أوائـل القـرن العـشرين         . أشـار أ  و. حكومة الكانتون المختصة بالبت في هذه المـسألة       

وذكـر أيـضا أن القناصـل       . )٣٧٩(“ردوا لمخالفتهم قانون ألعاب القمـار     طُ”إلى حالات لأجانب    
 كمـا هـو   “بحق طرد مواطنيهم” احتفظوا   حيثماكان بوسعهم اتخاذ هذا التدبير بشكل تلقائي        

. لمـسوغ مـن مـسوغات الطـرد       في إطار هـذا ا    البغاء كذلك   يندرج  و. )٣٨٠( مثلا الحال في الصين  
جريمة يعاقب عليها القانون، وكـان قـانون الأجانـب     كان البغاء ،  إنكلترا على سبيل المثال   في  ف

 يخول وزير الداخلية سلطة إصـدار أمـر بـالطرد إذا أقـرت محكمـة للـوزير المـذكور             ١٩٠٥لعام  
 المــؤرخ  لمتحــدةالولايــات ا قــانون  وحظــر. )٣٨١(نــه أعمــال البغــاء  لإتيابأنهــا أدانــت الأجــنبي   

 دخول البغايا والقوادين إلى الإقلـيم الـوطني، وأذن بطـرد            ٢ في مادته    ١٩٠٧فبراير  /شباط ٢٠
__________ 

Madecلاروشـيل ديـة بلمـسعود عبـد الـرزاق ضـد     قـضية   ؛ و ، T.A Poitiers, 19 octobre 1995, Massaoud 

Abderrezac c. Commune de La Rochelle, Revue française de droit administratif (RFDA), 1996, p. 377 ؛
 ,Cour administrative d’appel (CAA) Bordeaux, 26 avril 1999, n° 97BX01773 ، تـارب بلديـة وطلـب  

Commune de Tarbes.  
، المرجـع الـسالف    Ch. De BOECK؛ و Journal du droit international privé (Clunet), 1893, p. 661: انظـر  )٣٧٨(

  .٥٤٣الذكر، الصفحة 
  .٦١، المرجع السالف الذكر، الصفحة A. MARTINI, L’expulsion des étrangers: انظر )٣٧٩(
  .٦٢ و ٦١المرجع نفسه، الصفحتان  )٣٨٠(
  .٨٢، المرجع السالف الذكر، الصفحة A. MARTINI: انظر )٣٨١(
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ديـسمبر  / كـانون الأول ٧وعلى غرار ذلك، فـإن القـانون البرازيلـي المـؤرخ       . )٣٨٢(هاتين الفئتين 
افيـا  يعتـبر مـسوغا ك  ”:  علـى مـا يلـي   ٢، نص في مادته البغاء، وإن لم يشر صراحة إلى     ١٩٠٧
وكتــب  . )٣٨٣(“ ذلــك التــشرد أو التــسول أو القــوادة إذا ثبــت وقــوع أي مــن     - ٣: للطــرد

الفجـور العلـني   أفعـال  إتيـان  ”  بموجبـه برعت ـُان المبدأ الـذي  قائلا إ  ١٩٢٧بويك في عام     دو .ش
مُعتــرف بــه ضــمنا ومكــرس في قــوانين ” مبــدأ “ للطــردمــشروعين ين مــسوغالمجــونوالمتكــرر و
 .)٣٨٤(“مطبق عالمياأنه كما . البلدان كافة

 أعلاه، تكرس التشريعات الوطنية مسوغات شـتى        المذكورةوبخلاف الحالات الأربع      - ١٦٩
 حـالات طـرد لمـسوغات       ثومن الملاحظ في تلك الحقبة حدو     . للطرد تكون أحيانا غير مألوفة    

التحـريض   ”، و )٣٨٥(“امتـداح الاغتيـالات    ”، و “الدسـائس الفوضـوية   ”سياسية متنوعـة منـها      
حياكــة المكائــد والمــؤامرات ضــد  ”، و)٣٨٧( أو شــبهة التجــسس“التجــسس ”، و)٣٨٦(“لمُــضِّلا

__________ 
  .٥٤٥ و ٥٤٤، المرجع السالف الذكر، الصفحتان C. De BOECK: انظر )٣٨٢(
  .٥٤٥المرجع نفسه، الصفحة  )٣٨٣(
  .٥٤٢الصفحة ، المرجع نفسه )٣٨٤(
  .٦٩الصفحة  ، المرجع السالف الذكر،A. MARTINI: نظرا )٣٨٥(
الخطـب علـى المـلأ بغيـة        ” لإلقائـه    ١٨٨١كين من سويسرا في عام      مير كروبوتْ انظر على سبيل المثال طرد الأ      )٣٨٦(

، وكــذلك “ باســتعمال القــوة النظــام الراســخوقلــبتحــريض العمــال علــى الاســتيلاء عنــوة علــى الممتلكــات  
، المرجـع الـسالف الـذكر،    A. MARTINI: انظـر . ( وما إلى ذلـك “تمجيده اغتيال القيصر ألكسندر الخامس”

  ).٦٩الصفحة 
نتحالـه شخـصية عقيـد بالاحتيـاط يُـدعى          المـدان بتهمـة النـصب في سويـسرا لا          كارلسباد هوفمـان   حالةانظر   )٣٨٧(

؛ وقـد طـرد في الحـال عنـد     )سويـسرا (البارون كورتييه وتمكنه من دخول مؤسسات عسكرية في مدينـة تـون       
  ).Journal de droit international privé, 1893, p. 671: انظر(الاشتباه في كونه جاسوسا 
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المعــاداة العنيفــة  ”، و)٣٩٠(“مقاومــة القــوانين ”، و)٣٨٩(أو ضــد القــوى الأخــرى  )٣٨٨(“الدولــة
 .)٣٩٣(“تمزيق العلم الوطني ”، و)٣٩٢(“الدعوة إلى العصيان ”، و)٣٩١(“للترعة العسكرية

هــذه أي مــشكلة خاصــة حيــث إنــه مــن الــسهل إدراجهــا ولا تــثير مــسوغات الطــرد   - ١٧٠
 . أو مسوغ النظام العامة العامالسلامةمسوغ إطار في  إما

ن أكثـر غرابـة، أحـدهما قـديم نـسبيا ويمكـن وصـفه بأنـه                 يْن آخـرَ  يْبيد أن هناك مسوغَ     - ١٧١
  .ويوصف بأنه ثقافيأحدث منه إيديولوجي، والثاني 

  
 نشاط السياسي الإيديولوجية والالمسوغات  )ز(  
  االإيديولوجي  ‘١’  

ــديولوجي  ارتبطــت - ١٧٢ ــيا    االإي ــام الاشــتراكي في روس ــور النظ ــن   . بظه ــد اســتعيض ع فق
 بالمرسوم الخاص بطرد الأجانب الـذي أصـدرته حكومـة           ١٩٠٣مايو  / أيار ١٩القانون المؤرخ   

 الــذي نــصتو ١٩٢١أغــسطس / آب٢٩اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية المــؤرخ  
ــه علــى أن   ــاتهم أو نــشاطهم أو ســلوكهم    ”المــادة الأولى من ــذين يُعــدّ أســلوب حي الأجانــب ال

متعارضـا مــع مبــادئ دولــة العامــل والفــلاح ومجمــل أوجــه حياتهــا يمكــن أن يطــردوا بقــرار مــن  
أو بقرار صادر عن محكمة، حـتى ولـو كـان قـد أجيـز لهـم                 ) تشيكا أو غيبيو  (اللجنة الاستثنائية   

  .)٣٩٤(“يقيموا في روسيافي السابق أن 
  

__________ 
 لتآمره علـى الوصـي علـى العـرش     ١٧١٨، سفير إسبانيا في باريس، الذي طُرد عام       همارياالأمير ثي حالة  انظر   )٣٨٨(

  .)، في الختام١٨١، الصفحة Revue de droit international public, 1907: انظر(الفرنسي 
إثــر اجتماعــات ســرية عقــدها هــذا ” ١٨٧٢ الــذي طُــرد مــن بلجيكــا في عــام الكونــت شــامبورانظــر حالــة  )٣٨٩(

 Journal de droit international: انظـر  (“العرش مع أنـصاره في أوتيـل سـان أنطـوان بمدينـة أنفـرس      ب المُطالب

privé, 1889, p. 73.(  
لنقلـه إلى  ”، الـسكرتير بالبعثـة الدبلوماسـية للكرسـي الرسـولي، الـذي طُـرد        مونـسينيور مونتـانييني   انظر حالـة     )٣٩٠(

لاثة قـساوسة في بـاريس أمـرا بخـرق القـانون المتعلـق بفـصل الكنيـسة عـن الدولـة، وقيـادة رجـال الكهنـوت                   ث
  ).Revue de droit international public, 1907, p. 175 et s: انظر (“لقتال باسم الحزب الدينيل

  ).٧٣ ، المرجع السالف الذكر، الصفحةA. MARTINI: انظر (هوغو نانيانظر حالة طرد  )٣٩١(
يـسقط  ”: مظـاهرة عامـة   لهتـافهم في     ، منـهم طالـب،    ستة إيطـاليين   ل ـ ١٩٠١سويسرا في عـام     انظر حالة طرد     )٣٩٢(

  ).٧٤المرجع نفسه، الصفحة  (“الجيش
  ).المرجع نفسه( من فرنسا لتمزيقه أعلاما فرنسية في منطقة كانيه غيوانظر حالة طرد  )٣٩٣(
)٣٩٤( P. FAUCHILLE, Traité de droit international public, t. I, 1ère partie, Paix, 1922, n° 447, p. 978.  
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  النشاط السياسي  ‘٢’  
ــرار طــرد الأجانــب     تــشكل يمكــن أن   - ١٧٣ ــسياسية عــاملا هامــا في اتخــاذ ق ــارات ال الاعتب

   .)٣٩٥( في القانون الدولي مستقلاا مسوغأكثر مما تشكلبدعوى النظام العام أو الأمن الوطني، 
) ١٩٧٥ (٧٦٩س أوروبـا في التوصـية       وكما ذُكر آنفا، أكدت الجمعية البرلمانية لمجل        - ١٧٤

 غـير قـانوني لمـسوغات سياسـية      الـذين هـم في وضـع   حظر طرد الأجانـب، بمـن فـيهم الأجانـب     
  .)٣٩٦(دينية أو

عمـل  شـارك في ال   ) ١: (وتنص القوانين الوطنية لبعض الـدول علـى طـرد الأجـنبي إذا              - ١٧٥
 في حقـوق  التعـسفي خل  أو التـد )٣٩٨(ن دون إذ  التـصويت مثـل   ،  )٣٩٧(ةلسياسي الـداخلي للدول ـ   ا

 شمـولي  في حـزب     اعـضو أو كـان     )٢(؛  )٣٩٩(ا الدولـة مواطنيه ـ   تخص بهـا  المشاركة السياسية التي    
__________ 

فقـد  . يسلم الكتاب التقليديون بسلطة طرد الأجانب غير أنهم يؤكدون أن هذه الـسلطة لا تمـارس إلا لـسبب             ” )٣٩٥(
ة كتب غروسيوس عن الحق السيادي في طرد الأجانب الـذين يتحـدون النظـام الـسياسي القـائم للدولـة الطـارد                     

وأعـرب عـن هـذا المبـدأ بـنفس الوصـف في             .  هـذا الـرأي    Pufendorfوردد  . ويقومون بأنشطة مـثيرة للفتنـة فيهـا       
في معـرض   (٤٦١ المرجع السالف الذكر، الـصفحة   ,R. PLENDER. “مراسلات دبلوماسية تعود لفترة مبكرة

 ,H. GROTIUS, De Jure ac Pacis, Libri Tres, 1651, livre II, chap. II, p. xvi; et S. PUFENDORFإشـارته إلى  
De Jure Naturæ et Gentium, Libri Octo, 1866, livre III, chap. III, par. 10 .”   وبالإضـافة إلى المـسوغات

الاقتصادية والاجتماعيـة المتعلقـة بكـون الـشخص غـير مرغـوب فيـه، كـثيرا مـا صـدرت أوامـر الطـرد لأسـباب                           
وقد تمارس سلطة الطرد ”. ٥٢ المرجع السالف الذكر الصفحة ,E. M. BORCHARDسياسية، لا سيما الحرب 

ومن هذا  . ، إذا انتهك سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح بدخوله إلى الدولة قواعد أساسية معينة              الإبعادأو  
 .L. B. SOHN et T. “... المـشاركة في أنـشطة سياسـية غـير مرغـوب فيهـا      ] …[ ... الـسلوك أو الأنـشطة  

BUERGENTHAL (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, 
Vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, p. 90 et 91  .” ويمكن التمييز بسهولة بين

وبـين عمليـة    [تتعلق بالنظام العامفيذية لمسوغات الطرد بناء على حكم قضائي والطرد الذي تأمر به السلطة التن 
، ولكــن في تلــك الظــروف أيــضا، مــن المعتــرف بــه، بخــصوص الحالــة ]طــرد مقبولــة بــسبب انتــهاك قــانون محلــي

  .“كــــل بلــــد مــــا إذا كــــان سيــــسمح باســــتمرار إقامــــة الأجــــنبي‘ سياســــة’الأخــــيرة أنــــه يجــــب أن تحــــدد 
G. S. GOODWIN-GILL،الإشارات المرجعية محذوفة (٢٠٧ و ٢٠٦ الصفحتان ، الذكر المرجع السابق.(  

أجنبي غير حاصل على رخصة إقامة صحيحة من أراضي دولة عضو إلا اسـتنادا إلى مـسوغات             إعادة  وز  تجلا  ” )٣٩٦(
 ، المرجع الـسابق   )١٩٧٥ (٧٦٩مجلس أوروبا، التوصية    . “قانونية محددة خلاف المسوغات السياسية أو الدينية      

  .٩، الفقرة الذكر
ــة     )٣٩٧( ــشاركة الأجـــنبي في أنـــشطتها الـــسياسية الداخليـ ــة أن تمنـــع مـ ــد  يجـــوز لدولـ ــة أو تقيـ ــؤونها العامـ أو في شـ

، ١٩٩٢هوريـــة كوريـــا، قـــانون ؛ وجم١٠٧  و١٠٦، المادتـــان ١٩٨٠البرازيـــل، قـــانون (المـــشاركة  تلـــك
ــادة ــا    ))٣ (-) ٢ (١٧ المـ ــن المنظمـ ــا مـ ــة أو غيرهـ ــا الثقافيـ ــانون  البرا(ت ، أو في منظماتهـ ــل، قـ ، ١٩٨٠زيـ
  ).١٠٩-١٠٧ المواد

؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،           ١٢٧و  ) حـادي عـشر    (١٢٤، المادة   ١٩٨٠البرازيل، قانون    )٣٩٨(
  ).دال) (١٠) (أ (٢٣٧و ) دال) (١٠) (أ (٢١٢المادتان 

  ).د) (١ (٩٩، المادة ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون  )٣٩٩(
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دم وثــائق أو معلومــات أخــرى قــأو ) ٣(؛ )٤٠٠(ةفاشــي أو حــزب يركــز علــى الثــورة العالمي ــ أو
 وقــد تــسمح التــشريعات ذات الــصلة بــشكل صــريح .)٤٠١(ةيــديولوجيا لــسلطات الدولــإزائفــة 
  .)٤٠٢(ابقوبات جنائية بالإضافة إلى الطرد، إذا وُجدت مسوغات لذلك في هذا الب عبفرض
وقــد تناولــت المحــاكم الوطنيــة لــبعض الــدول قــضايا تتعلــق بطــرد الأجانــب لأســباب    - ١٧٦

أن معظم عمليات الطـرد هـذه بُـررت بمـسوغات أخـرى،           غير   .)٤٠٣(ةتتصل بأنشطتهم السياسي  
  .)٤٠٤(وطنيمثل النظام العام أو الأمن ال

  

__________ 
) ٣٧) (أ (١٠١والتجنــيس، المــواد ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة ١٤، المــادة ١٩٩٨بــيلاروس، قــانون  )٤٠٠(

  ).دال) (١٠) (أ (٢١٢و ) ه (٥٠و ) ٤٠( و
  ).أ (٦٢و ) أ (٢٩، المادتان ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون  )٤٠١(
، ١٩٩٨نون ال، مرســوم قـــا ـــــــ؛ والبرتغ١٢٧و ) حــادي عــشر  (١٢٤ان ـــــــــ، المادت١٩٨٠ون انـ ــالبرازيــل، ق  )٤٠٢(

  ).٢ (٩٩ المادة
 .Perregaux, Conseil d’État, France, 13 May 1977, International Law Reports, volume 74, E: انظـر مـثلا   )٤٠٣(

Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 427-430; Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil 

d’État, Belgium,13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 336-337; Lopez 

v. Howe, Immigration Commissioner, United States Circuit Court of Appeals, Second Circuit, 14 May 

1919 [Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. 

Lauterpacht (eds.), Case No. 177, pp. 252-253)     ؛ )طـرد فيلـسوف فوضـوي بـارزEx Parte Pettine, United 

States District Court, District of Massachusetts, 3 June 1919, Annual Digest of Public International Law 

Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 176, pp. 251-252; 

Galvan v. Press, Officer in Charge, Immigration and Naturalization Service, United States, Supreme Court, 

24 May 1954, International Law Reports, 1954, H. Lauterpacht (ed.), pp. 213-218.  
وليس التصرف ذو الطبيعة الـسياسية بحـد ذاتـه    ”( ٤٢٩، الصفحة  الذكر المرجع السابق  ،Perregaux: انظر مثلا  )٤٠٤(

للـسكينة  يـشكل حـضوره في الأراضـي الفرنـسية تهديـدا للنظـام العـام أو                   قانوني لترحيـل أجـنبي لا      مبررككافيا  
 ,Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, Belgium, 13 July 1953: ؛ انظـر )“العامـة 

International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 336-337, at p. 337 .)”  يدعي صاحب الطلـب أن
 بهــاتين ؛ بيــد أن تمتــع الأجانــب‘إنــشاء جمعيــات سياســيةحريــة ’ و‘ حريــة الفكــر’مـن حــق الأجانــب التمتــع بـــ  

ورة أحكام قانونية تسمح بطرد الأجانب عقابا علـى ممارسـتهم أنـشطة تُعتـبر مـضرة بـأمن            تقيده بالضر  الحريتين
 ,In re Everardo Diazيتعلـق بقـضية إيفـراودو ديـاز       فيمـا ؛)“ مـن الدسـتور  ١٢٨ البلاد، وذلـك تطبيقـا للمـادة   

Supreme Federal Tribunal of Brazil, 8 November 1919, Annual Digest of Public International Law Cases, 

1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 179, pp. 254-257, at pp. 255-

 مجبرة على تحمل عبء العمل الشاق، والعديم الأثر أحيانا، المتمثـل في ممارسـة اليقظـة         الدولةولم تكن   ”( 256
وليس عليها أن تنتظر قيام هؤلاء الأجانـب بعمـل          . ن يطبقون نظرياتهم  الدائمة في رصد أعمال الأجانب الذي     

  .) فوضوي شخصيتعلق بطرد فيما) (“علني
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 “الثقافي”المسوغ   )ح(  

الفارسـي بمثابـة     - ما تعتـبره اليـوم بعـض دول الخلـيج العـربي           المسوغ في   هذا  يتمثل  و  - ١٧٧
  الإلكتــرونيوقــعالمقــد تنــاول مــؤخرا في مقالــة في عينــة ن طــارق المذكر أويُــ. “تهديــد للهويــة”

Arab View النــاجم، حــسبما “لهويــةالخطــر الــذي يتهــدد ا” مــسألة قلــق البلــدان العربيــة إزاء ،
وذكـر هـذا المـصدر أن    . يُعتقد، عن وجود عـدد كـبير جـدا مـن العمـال الأجانـب في أراضـيها              

، لم يعد بوسـعك أن تعـرف هـل          الخليجفي بعض مناطق بلدان     ”: وزير العمل البحريني قد قال    
 فمـا مـن     .‘“التنـوع ’ولا يمكننا الحديث هنا عن      . أنت في بلد عربي مسلم أم في منطقة آسيوية        

وذكـر الـصحفي   . )٤٠٥(“إقليمها”أمة على هذه الأرض يمكن أن تقبل بتلاشي ثقافتها في قلب   
أن وزير العمل في البحرين قد أعلن أن بلده سيقترح تطبيق سـقف حـده سـت سـنوات                   المعينة  

وكـان مـن المفتـرض      . على رخص العمل الممنوحة إلى الأجانب الذين يعملون في بلدان الخليج          
الــذي يــضم الإمــارات العربيــة  ( الاقتــراح إلى مــؤتمر قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي   تقــديم هــذا

، الـذي كـان مـن المقـرر         )المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية الـسعودية        
وجــاء هــذا الاقتــراح في ســياق القلــق . ٢٠٠٧ديــسمبر /أن يُعقــد في الدوحــة في كــانون الأول

ونُـسب إلى وزيـر العمـل المـذكور أعـلاه           . م الاجتماعية والثقافية المحلية   الشديد إزاء تلاشي القي   
ــه  ــاجزة عــن         ”قول ــة ع ــن أوســاط ثقافيــة واجتماعي ــال الأجانــب ينحــدرون م ــة العم إن أغلبي

 يحتكــرون موبالإضــافة إلى ذلــك، فــإنه  .)٤٠٦(“الانــدماج في الثقافــات المحليــة أو التكيّــف معهــا 
ــة أمــس الحاجــة  الوظــائف الــتي تحتــاج إليهــا اليــد ال   ــة المحلي ــة   . عامل ــر العمــل في دول وأشــار وزي

ــارات ــة المتحــدة الإم ــشاطر مخــاوف      العربي ــلاده ت ــد االله الكعــبي، إلى أن ب ــن عب ــي ب ــسيد عل ، ال
البحــرين، وأن هــذه المــسألة ســتكون علــى رأس جــدول أعمــال قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي   

خـتم الكاتـب    و. ل مهـاجر في المنطقـة      مليون عام ـ  ١٤المذكورة أعلاه نظرا إلى وجود أكثر من        
إن اقتــراح البحــرين، إذا حظــي بــالقبول، ســيؤدي إلى توجيــه رســالة  ” :مقالتــه بــذكر مــا يلــي

 مليــون مهــاجر يعيــشون حاليــا في بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي مفادهــا أن  ١٤واضــحة إلى 
النسبة للـبعض   وسيكون هذا السيناريو مؤلما ب    . الوقت قد حان لهم للبحث عن خيارات أخرى       

هم منـــهم، لأنهـــم أحـــضروا أســـرهم إلى أحـــد بلـــدان الخلـــيج وجعلـــوا مـــن ذلـــك البلـــد وطن ـــ
  .)٤٠٧(“بالتبني

__________ 
 ,Expatriate’ Impact on gulf’s Labor, Social Situation» par Tarek AlMAEENA, 27 octobre. 2007»:المـصدر  )٤٠٥(

http://www.arabview:com/articles.asp? Article = 921.  
  .المرجع نفسه )٤٠٦(
  .المرجع نفسه )٤٠٧(
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ــة يُ        - ١٧٨ ــت الزاوي ــا كان ــدولي، أي ــانون ال ــذكور الق ــسوغ الطــرد الم ــها  ويخــالف م نظــر من
 .الأمر إلى

في اتفاقيـات   فهو يتعـارض، مـن الزاويـة الثقافيـة، مـع قاعـدة حظـر التمييـز المـذكورة                      - ١٧٩
ولا يخلـو مـن    .)٤٠٨( من تقريرنا الخـامس ١٤٧سيما تلك المذكورة في الفقرة   دولية مختلفة، ولا  

الأهمية، في هذا الصدد، التذكير بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلـس جامعـة                
ى نحـو    يتضمن عدة أحكام تؤكد هذه القاعـدة عل ـ        ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٥الدول العربية في    
تتعهد كـل دولـة طـرف في        ”: يلي ، على نحو خاص، تنص على ما      ٢فالمادة  . صريح أو ضمني  

هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضـيها وخاضـع لـسلطتها حـق التمتـع بكافـة                    
ــص      ــسبب العن ــز ب ــه دون أي تميي ــواردة في ــات ال ــوق والحري ــة   الحق ــون أو الجــنس أو اللغ ر أو الل

أي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو المـيلاد أو أي وضـع                  الدين أو الر   أو
 إلى حد ما هذا الالتزام وتنص علـى         ٣وتعزز المادة   . “آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء      

لا يجوز تقييد أي من حقـوق الإنـسان الأساسـية المقـررة أو القائمـة في أيـة دولـة            ) أ(”: ما يلي 
يثاق استنادا إلى القـانون أو الاتفاقيـات أو العـرف كمـا لا يجـوز التحلـل منـها                    طرف في هذا الم   

لا يجوز لأية دولة طـرف في       ) ب(. بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل         
هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والـتي يـستفيد منـها مواطنـو دولـة أخـرى               

  .“الحريات بدرجة أقلتتعامل وتلك 
ومن زاويـة حقـوق العمـال الأجانـب، لا يوجـد أي شـك في أن مثـل هـذه الـسياسة              - ١٨٠

تتعــارض مــع الأحكــام ذات الــصلة الــواردة في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال   
 وفـضلا عـن ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن           . ا منـه  ٧المهاجرين وأفراد أسـرهم، ولا سـيما المـادة          

فقـد ذكـر    .  تعتبر منذ أمد بعيد أمرا لا يجوز الاسـتناد إليـه كـسبب للطـرد               “وفرة اليد العاملة  ”
حــين ” في أواخــر القــرن التاســع عــشر  علــى نحــو خــاصمــارتيني أن هــذه المــسألة قــد دُرســت 

وبالاســتناد إلى ”. )٤٠٩(“١٨٩٢ إلى ١٨٨٨اســتبعاد الــصينيين في الولايــات المتحــدة مــن عــام  
ة، لا يقبـل علـم القـانون الـدولي بـأن تكـون حمايـة سـوق العمـل سـببا كافيـا                        مؤلفي تلك الفتـر   

  .وهذا الرأي سائد في الفقه حتى يومنا هذا. )٤١٠(“لطرد مجموعة كاملة من الأفراد
__________ 

)٤٠٨( A/CN.4/611، وما يليها١٤٦، الفقرات ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٧ .  
 انظر )٤٠٩(

A. MARTINI, L’expulsion des étrangers, Thèse, Paris, 1909, p. 62.  
 ,J.-A. DARUT, L’expulsion des étrangers. Principe général – Application en France, Thèse, Droit: انظـر   )٤١٠(  

Aix, 1902, p. 50 .لا تعد حماية سوق العمل في حد ذاتها مسوغا كافيا لعدم الـسماح   «: يضيف هذا الكاتبو
  ).في الخاتمة، ٥١المرجع نفسه، ص  (»  بالدخول، ومن باب أولى، للطرد
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  شروعالمالدخول غير   )ط(  
لقد أقر الدخول المنتهك لقوانين الهجـرة في الدولـة الإقليميـة مـسوغا صـحيحا لطـرد             - ١٨١

  .)٤١١( ممارسة الدول وفي الأدبياتالأجنبي في
ولئن كان المقرر الخاص المعني بحقوق غير المـواطنين، دافيـد فايـسبروت، يؤكـد علـى                   - ١٨٢

الأجانـب غـير القـانونيين معاملـة المجـرمين، فإنـه اعتـرف بـصفة عامـة بحـق           ضرورة عدم معاملـة    
 :الدولة في أن تطالب برحيلهم من إقليمها

 بمغــادرة والمطالبــة الهجــرة مجــال في سياســاتها لإنفــاذ الــدول أمــام واســع مجــال وهنــاك”  
 التقديريـة  الـسلطة  تلـك  أن غـير  .شـرعية  غـير  بـصورة  إقليمها في الحاضرين الأشخاص

 للدولــة، فيجــوز .تعــسفية بطريقــة ممارســتها تجــوز لا كمــا حــدود، بــلا مطلقــة ليــست
 المـصرح  الوقـت  مـن  طولأ لفترة إقليمهافي   ظلوا أشخاصاً ترحل أن قوانينها، بمقتضى

  .)٤١٢(“المدة المحددة الإقامة تراخيص في به لهم
 أقـرت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان           ،منظمة العفو الدولية ضد زامبيا    وفي قضية     - ١٨٣

 . مسوغا صحيحا للطرديعد  بأن وجود الأجنبي بشكل غير مشروع في البلدوالشعوب

ــشكك ولا هــي   ’’   ــة في أن ت ــة في أن   ولا ترغــب اللجن ــشكك فعــلا في حــق أي دول ت
تتخذ إجراءات قانونية ضد المهاجرين الأجانب وأن ترحلهم إلى بلـدانهم الأصـلية، إذا              

__________ 
 ،G. S. GOODWIN-GILL ،“... للـدخول المنتـهك للقـانون   ) أ: (تقـر ممارسـة الـدول أن الطـرد يكـون مـبررا      ” )٤١١(

ويمكن أن يفضي الدخول غـير المـشروع إلى طـرد الأجـنبي بمـسوغ أن                ’’. ٢٦٢الصفحة  ،   الذكر المرجع السابق 
 Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of ،“الدخول كان غير مبرر

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 107-109, at p. 108 .
 Richard Plender, International.‘‘لانتهاكـه قـانون الهجـرة   ...   للغايـة، أنـه يجـوز ترحيـل الأجـنبي     من الـشائع ”

Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 467-468)   الإشـارات
ويمكن طرد الأجنبي أو ترحيله في أي وقت إذا تبين فيما بعـد أنـه دخـل البلـد بـصورة غـير          ’’). المرجعية محذوفة 

 .L. B. SOHN et T. ‘‘مشروعة، ما لم يستفد الأجنبي من النظام المحلي للتقادم، أو من عفو عام أو عفـو خـاص  

BUERGENTHAL (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, 

Vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, p. 90 .  .   انظـر أيـضاInstitut de Droit 

international, Session de Genève, 1892, « Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des 

étrangers », (Rapporteurs L-J.D. Féraud-Giraud et Ludwig von Bar), art. 28, par. 1 et 2. . ،الملاحظات التالية
مـذكرة مـن الأمانـة،      . طرد الأجانـب  مستقاة من   ) إلى ن ) المتعلقة بمسوغات الطرد المذكورة في الفقرات من ط       

  .٤٢٢ و ،٤١٧-٤٠٨ و ،٣٩٠-٣٨١ و ،٣٨٠-٣٧٧ و ،٣٣٩-٣٢٦الفقرات ،  الذكرالمرجع السابق
ايـسبرودت، المقـدم وفقـا لمقـرر اللجنـة          فهائي للمقرر الخاص، الـسيد ديفيـد        ، التقرير الن  “حقوق غير المواطنين  ” )٤١٢(

ــة  ــة  ٢٠٠٠/١٠٣الفرعي ــرار اللجن ــصاد  ٢٠٠٠/١٠٤، وق ــس الاقت ــرر المجل ــاعي  ومق  ٢٠٠٠/٢٨٣ي والاجتم
  .٢٩الفقرة 
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غير أنها تـرى أنـه مـن غـير المقبـول ترحيـل الأفـراد دون                 . قررت المحكمة المختصة ذلك   
نـافى مـع   تخويلهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الوطنية المختصة لأن ذلك يت      

  .)٤١٣(“روح ونص الميثاق والقانون الدولي
ولـئن كانــت القـوانين الوطنيــة لــبعض الـدول تــنص علــى أن الأجانـب الــذين دخلــوا       - ١٨٤

 ،)٤١٤(الإقليم بصورة غير قانونية يمكـن أن يكونـوا عرضـة للـصد بـدل الطـرد في حـالات معينـة                   
شروع مــسوغ صــحيح لطــرد م بــأن الــدخول غــير المــفــإن القــوانين الوطنيــة لــدول أخــرى تــسلّ

 ويمكن إعمال مسوغ الـدخول غـير المـشروع عنـد            .)٤١٥(الأجنبي حسبما لاحظه بعض الكتاب    
طرد من يمكث أو يقيم في الدولة دون أن يحصل أولا على ترخيص بالدخول، أو من لا يجـوز                   

 أمــا الــدخول غــير المــشروع وغــير المقــصود للأجــنبي، أو الــسماح  .)٤١٦(الــسماح لــه بالــدخول
 يفـضي قانونـا إلى     ضي بدخول الأجـنبي غـير القـانوني إلى الدولـة، فـيمكن أن يفـضي أو لا                 العر

والمتـسللون في الـسفن أو الطـائرات سـواء أدرجـوا             .)٤١٧(لشرعية علـى الـدخول    لإضفاء الدولة   

__________ 
الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنـسان، والاتحـاد        ،١٥٩/٩٦ البلاغ رقم    ،ق الإنسان والشعوب  اللجنة الأفريقية لحقو   )٤١٣(

لمنظمــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان    الــدولي لعــصب حقــوق الإنــسان، والملتقــى الأفريقــي لحقــوق الإنــسان، وا      
ــولا      في ــسنغال، والجمعيــة الماليــة لحقــوق الإنــسان ضــد أنغ   شطة التقريــر الــسنوي الحــادي عــشر عــن الأن ــ    ،ال

  .٢٠ الفقرة ،١٩٩٨-١٩٩٧
حـل الـسيد   ” (.المرجع الـسابق  ،Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration and Naturalization Service انظر )٤١٤(

ــه يــصنف بموجــب قــانون الهجــرة والتجنــيس في فئــة الأشــخاص       جوزيــف بهــذا البلــد كمتــسلل وبالتــالي فإن
  ).‘“القابلين للصد’

ين التي تحكم الهجرة، يكون حق الطرد أو الترحيل جـزاء في الأحكـام المتعلقـة بالـصد وترتكـز         في معظم القوان  ’’ )٤١٥(
العديد من عمليـات الطـرد علـى تهمـة الحـضور في الإقلـيم بـصورة تنتـهك قوانينـه أو اللـوائح المتعلقـة بالـسماح                            

 Edwin Montefiori Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law ‘‘بدخول الأجانـب 

of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp. 51-52. . يتـبين مـن نظـم    ’’و
فبـصفة عامـة،   . القوانين المحلية التي تمـت دراسـتها احتمـال وجـود اتـساق ضـمني في اختيارهـا لمـسوغات الطـرد                  

 الـدخول المنتـهك لقـوانين    - ١ : في فئـة أو أكثـر مـن الفئـات التاليـة     يصبح الأجـنبي عرضـة للترحيـل إذا انـدرج       
  .٢٥٥الصفحة  المرجع السابق ،G. S. GOODWIN-GILL ،‘‘... الهجرة

؛ ٤٦  و ١٩، المادتـان    ١٩٦٣؛ ونيجيريـا، قـانون      ١٨٢، المـادة    ٢٠٠٣انظر على سبيل المثـال، الـصين، أحكـام           )٤١٦(
) ١) (أ (٢٣٧لمــادة لولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، ا  وا؛٣٨، المــادة ١٩٩٦بــاراغواي، قــانون و
  ).حاء(-)ألف(

السلطات المختصة، دخـولا غـير مـشروع        ‘‘ إغفال’’في نيجيريا، يظل الدخول غير المشروع الذي أجيز بسبب           )٤١٧(
بعــاد وتــسمح الولايــات المتحــدة بإ)). ٢( ١٩، المــادة ١٩٦٣نيجيريــا، قــانون (ومــسوغا مــن مــسوغات الطــرد 

الولايـات  (إذا تـبين أن الأجـنبي لم يكـن مـن ذوي الأفـضلية              ‘‘ المهـاجر ذي الأفـضلية    ’’الأجنبي الحامـل لتأشـيرة      
دخـولا  ‘‘ غـير القـانوني  ’’وفي البرازيل، يمكن أن يعتبر الدخول ). ٢٠٦المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة      
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ــة خاصــة مــن الأجانــب   ــصلة،   فيالقــانون  )٤١٩( أم لا )٤١٨(في فئ ــإنهم القــانون ذي ال يمكــن أن ف
  .أو لنفس المسوغات على غرار سائر الأجانب )٤٢٠(ما بسبب مركزهم عرضة للطرد إوايكون
ــرد    - ١٨٥ ــددة للطـ ــدخبـــسبب ومـــن المـــسوغات المحـ ــشروع الحـــالات الـــتي  الـ ول غـــير المـ

ــا في وجـــه     )١( ــا الـــدخول أثنـــاء إغـــلاق الحـــدود مؤقتـ ــا الأجـــنبي أو يحـــاول فيهـ يـــدخل فيهـ
 مكـان غـير مـسموح بـه أو        زمـان    أو في  ،)٤٢٢(أو في وجه فئة معينة من الأجانب       )٤٢١(الأجانب

ب مــــــن ضــــــوابط الهجــــــرة أو يتــــــهر) ٢ (؛)٤٢٣(يعتــــــبر نقطــــــة عبــــــور مــــــرخص بهــــــا لا
التفتـيش عنـد     بمـا في ذلـك     ،)٤٢٤(يعرقلها أو يـسعى إلى التـهرب منـها أو عرقلتـها            أو سلطاتها أو

__________ 
 مما لو كان المهاجر قد ارتكب جرائم معينة للرحيل عن ، ويفضي إلى إمهال الأجنبي فترة أقصر   ‘‘مقصودغير  ’’

  ).٩٨، المادة ١٩٨١البرازيل، مرسوم (الإقليم 
  ).٤٩) (أ (١٠١الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  )٤١٨(
، )L.N. 93( ١٩٦٣، ولـــوائح )١ (٢٨، المـــادة ١٩٦٣؛ ونيجيريـــا، قـــانون ٨، المـــادة ١٩٦٧كينيـــا، قـــانون  )٤١٩(

  ).٢ (٨و ) ٢ (١ لمادتانا
) دال) (٦) (أ(٢١٢يس، المادتــان ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــ٨، المــادة ١٩٦٧كينيــا، قــانون  )٤٢٠(

  .)٢) (أ (٢٣٥ و
  .٤-١٢، المادة ١٩٨٩؛ والسويد، قانون )أ( )١(٣، المادة ١٩٧٣كينيا، قانون  )٤٢١(
؛ ونيجيريـا،   ٢٥١، و   )أ) (١(٢٤٩ و   ٢٣٠ و   ١٩٨، و   ١٩٠-١٨٩ و   ١٧٧، المـواد    ١٩٥٨أستراليا، قـانون     )٤٢٢(

  .٢٥، المادة ١٩٦٣قانون 
؛ وشــيلي، ١٩٠  و١٨٩، المادتــان ١٩٥٨؛ وأســتراليا، قــانون ٣٧  و٢٩، المادتــان ٢٠٠٤الأرجنــتين، قــانون  )٤٢٣(

، مرسـوم  ؛ وغواتيمـالا )١( ٩، المـادة  ١٩٩٩؛ والجمهورية التـشيكية، قـانون    ٦٩  و ٣، المادتان   ١٩٧٥مرسوم  
ــانون  ــادة ١٩٨٦قـ ــوم  ٧٤، المـ ــان، مرسـ ــادة ١٩٥١؛ واليابـ ــانون  ٢، المـ ــا، قـ ــادة ١٩٦٣؛ ونيجيريـ ؛ ١٦، المـ

؛ والولايــات المتحــدة، قــانون  ٤، المــادة ١٩٦٨؛ وتــونس، قــانون )٣( ٧٩، المــادة ١٩٩٦وبــاراغواي، قــانون 
  ).ب) (١) (أ (٢٧٥ و) ب (٢٧١ ، و)ألف) (٦) (أ (٢١٢الهجرة والتجنيس، المواد 

 ٢٣١  و٢٣٠  و١٩٠، المـــواد ١٩٥٨؛ وأســـتراليا، قـــانون  ٣٧ و٢٩، المادتـــان ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون   )٤٢٤(
ــانون  ٢٣٣ و ــل، ق ــادة ١٩٨٠؛ والبرازي ــوم  )أولا(١٢٤، الم ــيلي، مرس ــادة ١٩٧٥؛ وش ــالا، ٦٩، الم ؛ وغواتيم

، وقــانون )أ) (٢(١٣ ، المــادة٢٨٦ رقــم ١٩٩٨؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون ٧٤، المــادة ١٩٨٦مرســوم قــانون 
ــم ١٩٩٨ ــادة ٤٠ رقـ ــوم  )٢(١١، المـ ــان، مرسـ ــادة ١٩٥١؛ واليابـ ــانون  )٢(٢٤، المـ ــا، قـ ، ١٩٦٣؛ ونيجيريـ
ــادة ــانون  ٤٦ الم ــاراغواي، ق ــان ١٩٩٦؛ وب ــانون   ؛ والبر)١( ٨١ ، و)٣( ٧٩، المادت ــال، مرســوم ق ، ١٩٩٨تغ
ويمكــن وصــف الأشــخاص  ). ٢) (أ( ٢٧٥؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة   ٩٩ المــادة

ولــضبط هــؤلاء ). ٢٣٣  و٢٣١  و٢٣٠، المــواد ١٩٥٨أســتراليا، قــانون (القــوانين بالمتــسللين بنــاء علــى هــذه 
ــصة         ــسلطات المخت ــة إلى ال ــات بالحمول ــدم بيان ــسفن الراســية أن تق ــسللين وصــدهم، يمكــن أن تطلــب إلى ال المت

، أو تـسمح للـسلطة   ))٢( ٨، المـادة  )L.N. 93(١٩٦٣ا، لـوائح  ؛ ونيجيري٢٣١، المادة ١٩٥٨أستراليا، قانون (
  ).٧١-٦٩، المواد ١٩٩٢جمهورية كوريا، قانون (المختصة بتفتيش السفينة 
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 أو يقــدم ،)٤٢٧(أو يفتقــر إلى الوثــائق اللازمــة ) ٣ (؛)٤٢٦(اللازمــة أو دفــع الرســوم )٤٢٥(الــدخول
أو يقــدم وثــائق أو معلومــات أخــرى ) ٤ (؛)٤٢٨(ق لحقهــا التلــف أو غــير قابلــة للاســتعمالوثــائ

يحصل، لأي سبب، بعد عبوره الحدود علـى وثـائق الـدخول             لا أو) ٥ (؛)٤٢٩(مضللة مزورة أو 
__________ 

؛ والمملكة المتحدة، قانون  ١٦، المادة   ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    )٣ (٤٦، المادة   ١٩٩٢جمهورية كوريا، قانون     )٤٢٥(
  ).٢) (أ(٢٧٥ت المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة ؛ والولايا)ج) (١ (٨، المادة ١٩٧١

  ).١) (١(٢١، المادة ١٧٧٥ رقم ٢٠٠٣بولندا، قانون  )٤٢٦(
و التأشـيرة أو لا يـدلي بهـا          بمـا فيهـا جـواز الـسفر أ         ،في هذا الصدد قد لا يحمل الأجنبي كافـة الوثـائق الـضرورية             )٤٢٧(

 معلومـة مـن المعلومـات الـضرورية أو كـل هـذه المعلومـات                يكون مؤهلا للحصول عليها، أو لا يقـدم أي         لا أو
، ١٩٩٩ ألف؛ وبـيلاروس، قـرار المجلـس لعـام           ٢٣٣  و ٢٢٩  و ١٩٠  و ١٧٧، المواد   ١٩٥٨أستراليا، قانون   (

؛ ١٢٧ ، و)سادســـا (١٢٤، المادتـــان ١٩٨٠؛ والبرازيـــل، قـــانون )٤( ٢٠، المـــادة ١٩٩٣، وقـــانون ٢المــادة  
؛ )١( ٩، المـادة    ١٩٩٩؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون        )١ (٦٥ و) ٧(١٥ن  ، المادتـا  ١٩٧٥وشيلي، مرسـوم    

، وقـانون   ١٠، المـادة    ٢٨٦رقـم   ١٩٩٨؛ وإيطاليا، مرسوم قـانون      L511-1(1)، المادة    الأجانب وفرنسا، قانون 
ــم ١٩٩٨ ــادة ٤٠ رقـ ــوم  ٥، المـ ــان، مرسـ ــادة ١٩٥١؛ واليابـ ــانون  )٢( و) ١( ٢٤، المـ ــا، قـ ، ١٩٦٧؛ وكينيـ
، ١٩٦٠؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون        )ب( )٣( ٤٦  و ١٨، المادتان   ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    ٧ و) ٢( ٤ المادتان

ــان  ــانون  ٦٠  و٥٨المادتـ ــاراغواي، قـ ــادة ١٩٩٦؛ وبـ ــ)١( ٧٩، المـ ــانون ؛ وبولنـ ــم ٢٠٠٣دا، قـ ، ١٧٧٥ رقـ
ــادة ــانون )١( ٢١ المــ ــونس، قــ ــادة ١٩٦٨؛ وتــ ــدة، ٥، المــ ــيس،  ؛ والولايــــات المتحــ ــرة والتجنــ ــانون الهجــ قــ

ــانالم ــسبب   )). أ (٢٧٥ و) ٧()أ( ٢١٢ ادت ــانوني ب ــة أخــرى  ويمكــن أن يكــون الأجــنبي غــير ق  تأشــيرة أو وثيق
إلغاؤها أو هي عرضة للإلغاء قبل الدخول أو عنـده، حـتى ولـو حـدث الـدخول أثنـاء إقامـة قانونيـة                         ضرورية تم 

ــانون  ( ــتراليا، قــ ــواد ١٩٥٨أســ ــانون  ٢٥٢  و٢٣٢  و٢٢٩، المــ ــك، قــ ــنة والهرســ ــادة ٢٠٠٣؛ والبوســ ، المــ
؛ )١( ٩، المـادة    ١٩٩٩؛ والجمهورية التشيكية، قـانون      ٦٥، المادة   ١٩٧٥؛ وشيلي، مرسوم    )٣( )د( )١( ٤٧

؛ أو إذا   )١٠-٢  و ٩-٢، المـواد    ١٩٨٩؛ والـسويد، قـانون      )٤( ١٣، المـادة    ١٩٩٨والبرتغال، مرسـوم قـانون      
الجمهوريـة التـشيكية، قـانون      (الأجـنبي المتوقعـة     الأجنبي غير كافية لتغطيـة كامـل فتـرة إقامـة             كانت فترة تأشيرة  

  )).٣(-)٢( ٩ ، المادة١٩٩٩
قد تكون تلك الوثائق غير مقروءة، أو لحقها التلف أو ناقصة ماديا، أو وثائق لا يمكن للدولـة أن تـضيف إليهـا                     )٤٢٨(

، ١٩٩٩، قـانون    ؛ والجمهوريـة التـشيكية    ٣، المـادة    ١٩٩٨بلغاريـا، قـانون     (التراخيص أو العلامـات الـضرورية       
  )).٣( )١( ٩المادة 

 ٢٣٤  ألـــف و٢٣٣، المـــواد ١٩٥٨؛ وأســـتراليا، قـــانون ٣٥ و) أ( ٢٩، المادتـــان ٢٠٠٤الأرجنـــتين، قـــانون  )٤٢٩(
ثالــث ( ١٢٤ ، و٦٤، المــواد ١٩٨٠؛ والبرازيــل، قــانون )٤( ٢٠، المــادة ١٩٩٣؛ وبــيلاروس، قــانون ٢٣٦ و

ــانون ١٢٧ ، و)عـــشر ــا، قـ ــانون ٣دة ، المـــا١٩٩٨؛ وبلغاريـ ــادة ٢٠٠١؛ وكنـــدا، قـ ؛ )ب(-)أ( )١( ٤٠، المـ
، المادتــان ١٩٨٦؛ والــصين، قــانون  ٦٨ و) ٢( - )١ (٦٥ و) ٣( ٦٣واد ــــــ، الم١٩٧٥ي، مرســوم ــــــوشيل
، ٩٧، المـــادة ١٩٩٩؛ وغواتيمـــالا، لائحـــة )١( ٩، المـــادة ١٩٩٩؛ والجمهوريـــة التـــشيكية، قـــانون ٣٠-٢٩

؛ واليابـان،  ١٠ و٨  و٤، المـواد  ٢٨٦ رقم ١٩٩٨وإيطاليا، مرسوم قانون   ؛٧٣، المادة   ١٩٨٦ومرسوم قانون   
؛ والجمهوريـــة  ٧، المـــادة  ١٩٦٧؛ وكينيـــا، قـــانون   )٣( ٢٤ و) ٤(-)١ (٢٤-٢٢، المـــواد  ١٩٥١مرســـوم  

؛ )أ( )٣( ٤٦، المـادة  ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قـانون    )٢) (١ (٨٩ و) ٢-١ (٤٦، المادتان   ١٩٩٢الكورية، قانون   
) ٢( ٨١ و) ١( ٧٩  و٣٨، المـــواد ١٩٩٦؛ وبـــاراغواي، قــانون  ٦١، المــادة  ١٩٦٠ قـــانون وبنمــا، مرســوم  

؛ والبرتغال، مرسوم قانون    )٤( ٢١، المادة   ١٧٧٥رقم   ٢٠٠٣؛ وبولندا، قانون    ١١١  و ١١٠ و) ١( ١٠٨ و
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الحـضور   أو ينتـهك شـروط    ؛  )٤٣٠(الضرورية، أو لا يصلح انتهاكا أو لا يسوى مركزه الأجـنبي          
أو غـير لائـق      ،)٤٣٢(أو يعتبر شخصا غـير مرغـوب فيـه        ) ٧ (؛)٤٣١(الدولةفي إقليم    العابر للأجنبي 

 أو بـسبب    ،)٤٣٣(لدخول إقليم الدولة بسبب نمـط عيـشه أو مـا يعتقـد لـه مـن صـفات شخـصية                    
  .)٤٣٤(لشروط الدولة المتعلقة بالدخول أو الإقامةفي السابق الأجنبي انتهاك ارتكبه 

__________ 
 )٩( ١٨ و) ٤( ٩ و) ٤( ٧، المـواد  FZ-115 رقـم  ٢٠٠٢؛ والاتحاد الروسي، قـانون    )٤( ١٣، المادة   ١٩٩٨

؛ والمملكة ١٨-٧ و١٠-٢ إلى ٩-٢، المادتان ١٩٨٩؛ والسويد، قانون )٥( ٢٦، المادة ١٩٩٦، وقانون  )٤(
قـانون اللجـوء والهجـرة     بصيغته المعدلـة بموجـب      ) (١ (٣٣، و )أ( )١(ألف  ٢٤ ادتان، الم ١٩٧١المتحدة، قانون   

). ٣) (أ (٢٧٥ و) جـيم ) (٦) (أ( ٢١٢ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المادتـان          ؛)١٩٩٦لعام  
  ).٧٤، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم (بناء على هذا الأساس بصفته متسللا صراحة وقد يعرف الأجنبي 

ــانون  )٤٣٠( ــتراليا، قـ ــواد ١٩٥٨أسـ ــانون  ١٩٨ و١٨٢و ) ٣(-)٢ (١٨١، المـ ــوادور، قـ  ٧، الفـــصل ٢٠٠٤؛ وإكـ
ــا، مرســوم قــانون  )الأحكــام الانتقاليــة( ؛ والاتحــاد الروســي، )ب) (٢(١٣، المــادة ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨؛ وإيطالي

  .٢٠٦؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة )١( ٢٦، المادة ١٩٩٦قانون 
؛ ١٢٧ و) تاســعا(١٢٤و) ١( ٥٦، المــواد ١٩٨٠؛ والبرازيــل، قــانون  ٢٦، المــادة ١٩٩٨بــيلاروس، قــانون   )٤٣١(

ــادة١٩٧٥وشــيلي، مرســوم   ــصين،٨٥ ، الم ــانون ؛ وال ــان ١٩٨٦ ق ــانون  ٣٠-٢٩، المادت ــران، ق ، ١٩٣١؛ وإي
؛ وجمهوريــة )فلــأ ٦( و) ٦(-)٤ (٢٤ و) ٧(-)٦( ١٦، المادتــان ١٩٥١؛ واليابــان، مرســوم )ب(١١ المــادة

؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون       ٢٧  و ١١، المادتـان    ١٩٦٣؛ ونيجيريـا، قـانون      )١( ٨٩، المادة   ١٩٩٢كوريا، قانون   
ــادة ١٩٦٠ ــاد٦١، المـ ــانون  ؛ والاتحـ ــي، قـ ــادة ١٩٩٦ الروسـ ــصل  ١٠-٢٥، المـ ــانون الإداري، الفـ ، ١٨، القـ
ــادة ــانون  ٨-١٨ المـ ــسويد، قـ ــادة ١٩٨٩؛ والـ ــدة،  ٣-٩، المـ ــات المتحـ ــيس،  ؛ والولايـ ــرة والتجنـ ــانون الهجـ قـ
نيجيريـا،  (وقد يعرف الأجنبي على هذا الأسـاس بـصفته متـسللا أو مـا شـابه ذلـك                   . ٢٥٢ و) أ( ٢٣٧ المادتان
  ).٢٨المادة ، ١٩٦٣قانون 

ــتراليا، قــانون   )٤٣٢( ــان ١٩٥٨أس ــادة ١٩٩٣؛ وبــيلاروس، قــانون  ١٦  و٥، المادت ؛ والبرازيــل، قــانون  )٦(٢٠، الم
 )١( ٣، المـادة  ١٩٦٧؛ وكينيا، قانون )١( ٩، المادة  ١٩٩٩؛ والجمهورية التشيكية، قانون     ٦١، المادة   ١٩٨٠

؛ )٢( )١(٢١، المــادة ١٧٧٥ رقـم  ٢٠٠٣، قـانون  ؛ وبولنـدا )٥( ٧٩، المـادة  ١٩٩٦؛ وبـاراغواي، قـانون   )و(
). ١( ١٣، المـادة    ١٩٣١؛ وسويسرا، القانون الاتحـادي لعـام        ١٠-٢٥، المادة   ١٩٩٦والاتحاد الروسي، قانون    

وتخول نيجيريا لوزيرها المختص رفض السماح بالدخول لأي أجنبي أو فئة من الأجانب إذا اعتبر الوزير رفـض      
  .)٢( ١٨، المادة ١٩٦٣نيجيريا، قانون (ة الدخول في المصلحة العام

؛ والولايــات L521-2(1)، المــادة  الأجانــبفرنــسا، قــانون(قــد يكــون الأجــنبي في هــذا الــصدد متعــدد الزوجــات  )٤٣٣(
؛ أو يعتبر غـير مـؤهلا للاسـتيطان أو الحـصول     ))ألف) (١٠( )أ( ٢١٢المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    

ــسية   ــ(علــى الجن ــانون الأرجن ــادة ٢٠٠٤تين، ق ــانون الهجــرة و  )ي( ٢٩، الم ــيس، ؛ والولايــات المتحــدة، ق التجن
  )).٨) (أ (٢١٢ المادة

فيمـا يتعلـق    الطـاردة   قد يكون الأجنبي في هذا الصدد لم يتقيـد خـلال فتـرة إقامتـه الـسابقة إمـا بـشروط الدولـة                         )٤٣٤(
أو لم يتقيـد عمومــا بـالقوانين والالتزامــات   ، ))٦(-)٥( ٢٦، المــادة ١٩٩٦الاتحـاد الروســي، قـانون   (بـالخروج  

، ١٩٩٩؛والجمهوريـة التـشيكية، قـانون       )٣( ٢٠، المـادة    ١٩٩٣بيلاروس، قانون   (الواقعة على عاتق الأجانب     
  )).١( ٩المادة 
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طريــق وصــول  ) ١: (لمــسوغ بمــا يلــي  وقــد يتــأثر طــرد الأجــنبي اســتنادا إلى هــذا ا       - ١٨٦
 دولــة الأجــنبي  ترتيــب خــاص بــين وجــودأو الاعتبــارات الدوليــة مــن قبيــل )٢(؛ )٤٣٥(الأجــنبي

، أو طلــب )٤٣٧(ذات صــلة أو اتفاقيــة دوليــة  دولي، وأي اتفــاق)٤٣٦(دخولهــا والدولــة الــتي يــتم 
 بالنـسبة إلى    أو اعتبارات دولية من قبيل توقيت دخـول الأجـنبي         ) ٣(؛  )٤٣٨(شرط لهيئة دولية   أو

 ؛)٤٤٠(، أو قــانون نافــذ ذي صــلة وقــت دخــول الأجــنبي     )٤٣٩(بــدء نفــاذ التــشريع ذي الــصلة   
 .)٤٤١(طول الفترة التي انصرمت منذ دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة أو )٤(

 ، فــرض العقوبــات الجنائيــةة، علــى نحــو صــريح،القــانون الــوطني ذو الــصليجيــز وقــد   - ١٨٧
نص ي ـوقـد   . )٤٤٢(ون ثمـة مـسوغات تتعلـق بالـدخول غـير المـشروع            إضافة إلى الطـرد عنـدما تك ـ      

عـالي  مُ وقـد تطبـق الدولـة علـى        .)٤٤٣(كذلك على أن يتم الطرد بعد قـضاء العقوبـة المحكـوم بهـا             
  .)٤٤٤( مسوغات طرد الأجنبي المتعلقة بالدخول غير المشروعالأجنبي

__________ 
  .٢٥  و١٦، المادتان ١٩٦٣نيجيريا، قانون  )٤٣٥(
ويمكـن أن   . ٤، المادة   ٢٨٦ رقم   ١٩٩٨قانون  ؛ وإيطاليا، مرسوم    ٩، المادة   ١٩٩٩الجمهورية التشيكية، قانون     )٤٣٦(

؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون    L621-2، المـادة  قـانون الأجانـب  فرنـسا،  (يكون هذا الترتيـب مـثلا اتفـاق شـينغن         
، ١٩٦٣نيجيريـا، قـانون     (، أو في إطار الكومنولـث       ))٣ (١٢٦  و ١٢٠و) ١( ٢٥ و) ٤( ١٣، المواد   ١٩٩٨
، )١٢( ٥، المـادة    ٢٨٦ رقـم    ١٩٩٨إيطاليا، مرسـوم قـانون      (اد الأوروبي   أو الاتح ) ٤( ١٨ و) ١( ١٠المادتان  
، ١٩٩٨تغــال، مرســوم قـــانون   البر( أو المنظمــة الدوليـــة للــهجرة   ))٧( ٥، المــادة  ٤٠، رقــم  ١٩٩٨وقــانون  

  )).١( ألف ١٢٦ المادة
 ٥ ، المادة ٢٨٦ رقم   ،١٩٩٨سوم قانون   ؛ وإيطاليا، مر  )٣(-)١( ٩، المادة   ١٩٩٩الجمهورية التشيكية، قانون     )٤٣٧(

؛ والــسويد، قــانون )١( ٢٦، المــادة ٢٠٠٠؛ وإســبانيا، قــانون )٦( ٥، المــادة ٤٠ رقــم ١٩٩٨، وقــانون )١١(
  ).٥( ٢-٤، المادة ١٩٨٩

  ).١٩٩٩بصيغته المعدلة بمقتضى قانون الهجرة واللجوء لعام ) (٥( باء ٨، المادة ١٩٧١المملكة المتحدة، قانون  )٤٣٨(
؛ )الأحكـام الانتقاليـة   ( ٧، الفـصل    ٢٠٠٤، قـانون    ر؛ وإكـوادو  )ج) (٦( ٢٥١، المـادة    ١٩٥٨انون  أستراليا، ق ـ  )٤٣٩(

  ).١٥( ١١، المادة ٤٠ رقم ١٩٩٨؛ وإيطاليا، قانون L541-4، المادة قانون الأجانبوفرنسا، 
المتحدة، قـانون  ؛ والولايات ‘١’ )١( ٣، المادة ١٩٦٧؛ وكينيا، قانون  )٢( ١٤، المادة   ١٩٥٨أستراليا، قانون    )٤٤٠(

  ).ألف( )١( )أ( ٢٣٧الهجرة والتجنيس، المادة 
  .٢-٤، المادة ١٩٨٩السويد، قانون  )٤٤١(
، ١٩٩٦؛ وبـاراغواي، قـانون      ٢٩، المـادة    ١٩٨٦؛ والـصين، قـانون      ٦٩-٦٨، المادتـان    ١٩٧٥شيلي، مرسوم    )٤٤٢(

ــادة ــانون  )١( ١٠٨ المـ ــوم قـ ــال مرسـ ــادة ١٩٩٨؛ والبرتغـ ــة ؛ والمم)٢( ٩٩، المـ ــانون لكـ ــدة، قـ ، ١٩٧١المتحـ
  ).أ( )١( ٢٤ المادة

  .٧٤، المادة ١٩٨٦؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون ٦٩، المادة ١٩٧٥شيلي، مرسوم  )٤٤٣(
  ).ب(-)أ( ٤٢، المادة ٢٠٠١كندا، قانون  )٤٤٤(
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كــام المحــاكم والهيئــات كمــا تؤيــد الممارســة الوطنيــة في بعــض المحــاكم المتمثلــة في أح   - ١٨٨
غـير أنـه    .)٤٤٥(القضائية، صحة الطرد بسبب الـدخول غـير المـشروع أو الحـضور غـير المـشروع       

يلـة، فـإن بعـض المحـاكم الوطنيـة          إقامة في الدولة الإقليمية لفتـرة زمنيـة طو        له  الفرد  يتخذ  عندما  
 .)٤٤٦(فتئت تقضي بأن مجرد الحضور غير المشروع لا يكفي لتأييد قرار الطرد ما
  

  الإخلال بشروط السماح بالدخول )ي(  
قد يسمح بدخول أجنبي إلى إقليم دولـة وفقـا لقوانينـها الوطنيـة المتعلقـة بـالهجرة رهنـا                  - ١٨٩

وقــد  .بــبعض الــشروط المتعلقــة بالــسماح بــدخول الأجــنبي إلى الدولــة أو اســتمرار حــضوره بهــا  
وقد أقرت ممارسـة الـدول       . بهذه الشروط  يصبح لهذا الأجنبي مركز الأجنبي غير القانوني بإخلاله       
 .)٤٤٧(مسوغا صحيحا للطردحضوره الإخلال بشروط السماح بدخول الأجنبي أو استمرار 

وتنص القوانين الوطنية لعدد مـن الـدول علـى طـرد الأجانـب الـذين يخلـون بـشروط                - ١٩٠
 والأنــشطة الــسماح بالــدخول، مــن قبيــل تلــك الــشروط المتعلقــة بمــدة الإقامــة، والغــرض منــها  

ــة    ــيم الدول ــهم في إقل ــسماح    .)٤٤٨(المــسموح بهــا خــلال إقامت ــد يعــرف الإخــلال بــشروط ال وق
__________ 

 United States ex rel. Tom Man v. Murff, District Director, INS, Court of Appeals for the Secondنظر مثلا، ا )٤٤٥(

Circuit, 264 F.2d 926, 3 mars 1959; Khan v. Principle Immigration Officer, Supreme Court of South Africa, 

Appellate Division, 10 décembre 1951..  
 In re Rojas et al., Supreme Court of Costa Rica, 26 July 1938; Homeless Alien: علـى سـبيل المثـال   انظـر   )٤٤٦(

(Germany) Case, Federal Republic of Germany, Federal Administrative Supreme Court, 30 September 

1958, International Law Reports, vol. 26, 1958-II, Elihu Lauterprecht (ed.), pp. 393-395; Re Sosa, 

Supreme Court of Argentina, 23 March 1956; Re Leiva, Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, 

Argentina, 20 December 1957..  
لى الدولـة  إيمكن ممارسة سلطة الطرد أو الترحيل إذا كان سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح له بالـدخول             ” )٤٤٧(

امــة أو المكــوث في الإق - ١ :وينــدرج في هــذا الــسلوك أو الأنــشطة مــا يلــي. تنتــهك بعــض القواعــد الأساســية
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of .“... الإقلـيم انتـهاكا لـشروط الـدخول    

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, pp. 90-91.’’       للإخـلال  ) ب... (وتقـر ممارسـة الـدول أن الطـرد مـبرر
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons “... بشروط السماح بالدخول

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262.  
.  وجود اتـساق ضـمني في اختيارهـا لمـسوغات الطـرد            تبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتمال        ’’  )٤٤٨(

الإخــلال ) ٢( : ... أو أكثـر مـن الفئـات التاليـة     إذا انـدرج في فئـة  للطـرد فبـصفة عامـة، يـصبح الأجـنبي عرضـة      
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the.‘‘بــشروط الــدخول، كالعمــل بــدون رخــصة مــثلا

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 255. .  وتــستند دراســة
، “مـذكرة مـن الأمانـة   . د الأجانـب طـر ”الوطنية في هذا الشأن مـستقاة مـن    والاجتهادات القضائية  التشريعات

  .٣٣٨-٣٣٥ع السابق الذكر، الفقرات المرج
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بالدخول كمسوغ للطرد تعريفا واسع النطاق في صيغة الإقامة غير المـشروعة أو الحـضور غـير                 
أو كــون الأجــنبي غــير مرغــوب  ،)٤٥٠(الأجــنبيمكــوث أو انعــدام مــسوغ يجيــز  ؛)٤٤٩(المــشروع

أو الإخـلال بـأي شـرط مـن          ،)٤٥٢(اك أي حكم من أحكام القانون ذي الصلة       أو انته  ،)٤٥١(فيه
ومن الحالات الأكثر تحديدا عدم مغادرة الأجنبي بعـد انـصرام           . )٤٥٣(شروط المكوث أو الإقامة   

أو إلغـاء    )٤٥٥(أو التـرخيص المعيـب     )٤٥٤(أجل الترخيص أو الفترة المـرخص لـه بـالمكوث خلالهـا           
__________ 

ــانون   )٤٤٩( ــصين، قـ ــواد ١٩٨٦الـ ــة ٣٠-٢٩  و٢٧، المـ ــادة ١٩٨٦، ولائحـ ــا٤٢، المـ ــانون ،؛ وكرواتيـ ، ٢٠٠٣ قـ
؛ والبرتغـال،   )٢( )١ (١٢٦، المـادة    ٢٠٠٤؛ وليتوانيـا، قـانون      )٢( ٤، المادة   ١٩٦٧؛ وكينيا، قانون    ٥٦ المادة

  ).أ( )١( ٩٩، المادة ١٩٩٨مرسوم قانون 
ــانون   )٤٥٠( ــادة ٢٠٠٥النمــسا، ق ــانون  )٢( )١( ٥٤-٣، الم ــا، ق ــادة ١٩٩٨؛ وبلغاري ــبانيا)٤( )١( ٦١، الم ، ؛ وإس

  ).ج( )٣( ٢٨، المادة ٢٠٠٠قانون 
  .١٠-٢٥، المادة ١٩٩٦؛ والاتحاد الروسي، قانون ١٦  و٥، المادتان ١٩٥٨أستراليا، قانون  )٤٥١(
ــتين، قـــــانون   )٤٥٢( ــ)أ( ٦٢ و) ك (٢٩، المادتـــــان ٢٠٠٤الأرجنـــ   ٢٤، المادتـــــان ١٩٩٣يلاروس، قـــــانون ؛ وبـــ

؛ وكنـــدا، قـــانون )أ( )١ (٤٧ و) أ( )١( ٢٧ان ، المادتـــ٢٠٠٣؛ والبوســـنة والهرســـك، قـــانون )٤(-)٣( ٢٥
، ٢٠٠١؛ واليونــان، قــانون ٦٦  و،)٦(-)٥( ٦٤، المادتــان ١٩٧٥وم ســ؛ وشــيلي، مر)أ( ٤١ ، المــادة٢٠٠١
ــادة ــادة ١٩٣١؛ وإيــران، قــانون  )ب( )١( ٤٤ الم ؛ )ي( )١( ٣، المــادة ١٩٦٧؛ وكينيــا، قــانون  )أ( ١١، الم

؛ )ب( )١( ٤٦، المـــادة ١٩٦٣؛ ونيجيريـــا، قـــانون )٥( )١( ٨٩ ، المـــادة١٩٩٢وجمهوريـــة كوريـــا، قـــانون 
؛ والاتحـــاد ٣٧ و) ٦( ٣٤، المادتـــان ١٩٩٦؛ وبـــاراغواي، قـــانون )أ( ٢٩، المـــادة ١٩٨٨والنـــرويج، قـــانون 

ــانون   ــي، قــــ ــم ٢٠٠٢الروســــ ــواد FZ-115 رقــــ ــانون ، و)٧( )٩( ١٨ و) ٧( ٩ و) ٧( ٧، المــــ   ،١٩٩٦قــــ
 ١٣ ، المادة١٩٣١انون الاتحادي لعام ؛ و سويسرا، الق)ه( ٥٣، المادة ٢٠٠٠؛ وإسبانيا، قانون )٤( ٢٦المادة 

باراغواي أيضا الطرد بناء تجيز و). باء( )١( )أ( ٢٣٧؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة )١(
  )).٦( ٨١، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون (على تشريع خاص 

؛ ١٢٧ و) سـادس عـشر   (١٢٤، المادتـان    ١٩٨٠؛ والبرازيـل، قـانون      )د( ٦٢ادة  ، الم ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون    )٤٥٣(
؛ وجمهوريـة   ٦٦ و   )٨( ٦٤ تـان ، الماد ١٩٧٥؛ وشـيلي، مرسـوم      )٤( )١( ٦١، المـادة    ١٩٩٨وبلغاريا، قانون   
ــانون   ــا، قـ ــواد ١٩٩٢كوريـ ــانون  )٣( )١ (٨٩ و) ٣( )١( ٦٨ ، و)٨(-)٧( )١( ٤٦، المـ ــسرا، القـ ؛ وسويـ

  ).١( ١٣، المادة ١٩٣١ الاتحادي لعام
، )ثانيـــا(١٢٤، المادتـــان ١٩٨٠البرازيـــل، قـــانون و؛ )أ) (١ (٥٧، المـــادة ٢٠٠٣البوســـنة والهرســـك، قـــانون  )٤٥٤(

ــادة ١٩٧٥؛ وشــيلي، مرســوم  ١٢٧ و ــانون  ٧١، الم ــدا، ق ــادة ٢٠٠٤؛ وفنلن ــسا، )٣ (١٤٣، الم ــانون ؛ وفرن ق
؛ وإيطاليــا، مرســوم ٧٦، المــادة ١٩٨٦مرســوم قــانون ؛ وغواتيمــالا، L511-1(2), L621-1، المادتــان الأجانــب

؛ )٧(، )ب( )٤(، ٣-)٢( ٢٤، المـادة  ١٩٥١؛ واليابان، مرسوم )ه( )٢(١٣، المادة  ٢٨٦ رقم   ١٩٩٨قانون  
، )١( ١٩، المادة   ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون    ١٢، المادة   ١٩٦٢، وقانون   ١٨، المادة   ١٩٩٤ومدغشقر، مرسوم   

، والقـانون   ١٠-٢٥، المادة   ١٩٩٦؛ والاتحاد الروسي، قانون     )٣( ٨١ المادة   ،١٩٩٦وباراغواي، قانون    ؛)٤(
، ١٩٨٩، وقـانون    )١( ٥٧ و) أ( ٥٣، المادتـان    ٢٠٠٠؛ وإسبانيا، قـانون     ٨-١٨، المادة   ١٨الإداري، الفصل   

  ).جيم(-)باء) (٩( )أ(٢١٢قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ،؛ والولايات المتحدة٣-٤دة االم
الأرجنـتين، قـانون   (انتفاء الظروف أو الأسباب التي بررت القرار السابق بمـنح التـرخيص         ) ١: (أن يشمل يمكن   )٤٥٥(

بـاء؛ وبـيلاروس، قـانون       ١٩٨ و) ألـف  ١( ١٩٨، المادتـان    ١٩٥٨؛ وأسـتراليا، قـانون      )د( ٦٢، المادة   ٢٠٠٤
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وعــدم التمــاس  ،)٤٥٦(يتعلــق فيهــا الأمــر بمركــز محمــي   لاالتــرخيص أو رفــضه في الحــالات الــتي 
ــه           ــدم أهليت ــرخيص أو ع ــه للت ــدم حمل ــه أو ع ــدم حــصوله علي ــلازم أو ع ــرخيص ال الأجــنبي للت

أو عدم كفايـة     )٤٥٨(تحول دون استقرار الأجنبي في الدولة     موانع  أو وجود    ،)٤٥٧(للحصول عليه 
ــائ )٤٥٩(زواج الأجــنبي لقيــام حقــه في المكــوث  ق أو معلومــات مــزورة أو مــضللة  أو الإدلاء بوث

  .)٤٦٠(تعلق بالزواجتلأي غرض من أغراض المكوث لا 

__________ 
ــادة ١٩٩٣ ــانون   ٢٤، الم ــنة والهرســك، ق ــان ٢٠٠٣؛ والبوس ؛ وإيطاليــا، )ه( )١( ٤٧ و) ه( )١( ٢٧، المادت
؛ والاتحــاد الروســي، قــانون )٤( )١( ٨٩، المــادة ١٩٩٢؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون ٢، المــادة ٢٠٠٥قــانون 
اكتـشاف مـسوغات أخـرى      ) ٢(؛ أو   ١٦-٨، المـادة    ١٩٨٩؛ والسويد، قـانون     ٢، المادة   FZ-115 رقم   ٢٠٠٢

  )).١( )١( ٥٤-٣، المادة ٢٠٠٥النمسا، قانون (كان ستحول دون منح الترخيص لو عرفت من قبل 
، ٢٠٠٣؛ والبوسنة والهرسك، قانون     ٢٨، المادة   ١٩٩٨قانون  و،  ٢، المادة   ١٩٩٩بيلاروس، قرار المجلس لعام      )٤٥٦(

؛ ١٢٧ و) عاشــــرا (١٢٤، المادتــــان، ١٩٨٠؛ والبرازيــــل، قــــانون )ب( )١( ٥٧ ، و)ح( )١( ٤٧المادتــــان 
؛ وفرنـــسا، قـــانون )١( ١٦٨المـــادة  ،٢٠٠٤نلنـــدا، قـــانون ؛ وف‘٣’، المـــادة الأولى ١٩٩٢والـــصين، أحكـــام 
 ٨ و) ١١(-)١٠( ٥، المــواد ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون L511-1(3), (6)الأجانــب، المــادة 

ــانون )ب( )٢(١٣ و ــم ١٩٩٨، وقــ ــان ٤٠ رقــ ــوم  )ب( )٢ (١١ ، و)٦(-)٥( ٥، المادتــ ــان، مرســ ؛ واليابــ
؛ وبـــاراغواي، قـــانون )٣( )١( ٦٨ادة لمـــ، ا١٩٩٢وريـــا، قـــانون ؛ وجمهوريـــة ك٢-)٢( ٢٤، المـــادة ١٩٥١
؛ )٢(-)١ (٣١  و٢، المادتـــان FZ-115 رقـــم ٢٠٠٢؛ والاتحـــاد الروســـي، قـــانون   )٤( ٨١، المـــادة ١٩٩٦

؛ والولايـات   )٣( ١٢، المـادة    ١٩٣١؛ وسويسرا، القانون الاتحـادي لعـام        ٣-٤، المادة   ١٩٨٩والسويد، قانون   
  ).باء( )١( )أ( ٢٣٧المادة   والتجنيس،المتحدة، قانون الهجرة

، ٢٠٠٤؛ وفنلنــدا، قــانون ٥٢، المــادة ٢٠٠٣؛ وكرواتيــا، قــانون ٧٢  و٣١، المادتــان ١٩٧٥شــيلي، مرســوم  )٤٥٧(
ــان  ــانون   )٢ (١٦٨ و) ١( )١(١٤٩المادت ــا، مرســوم ق ــم ١٩٩٨؛ وإيطالي ــان ٢٨٦ رق ، )ب( )٢( ١٣، المادت

ــا ٥ (١٤ و ــررا ثانيـ ــا٥(-)مكـ ــررا رابعـ ــانون ) مكـ ــم ١٩٩٨ وقـ ــان ٤٠ رقـ ؛ )ب( )٢ (١١ و) ٧( ٥، المادتـ
 ٢٠٠٣؛ وبولنـدا، قـانون      ٥٨، المـادة    ١٩٦٠؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون        )٥( ١٠، المادة   ١٩٦٣ونيجيريا، قانون   

، والقـانون   )٤( ٢٧  و ١٠-٢٥، المادتـان    ١٩٩٦؛ والاتحاد الروسـي، قـانون       )١( )١( ٨٨، المادة   ١٧٧٥رقم  
؛ والولايـات   )١( ٥٧ ، و )ز(،  )أ (٥٣، المادتـان    ٢٠٠٠انيا، قانون   ب؛ وإس ٨-١٨ادة  ، الم ١٨اري، الفصل   الإد

غير أنه يمكن أن تفـرض الدولـة جـزاءات علـى هـذه              . ٢٤٦  و ٢٠٦المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان      
ــانون (الجــرائم لا تــشمل الطــرد صــراحة   ــاراغواي، ق  قــانون؛ والاتحــاد الروســي، ال)١( ١١٢، المــادة ١٩٩٦ب

  ).٥٧  و٥٣، المادتان ٢٠٠٠؛ وإسبانيا، قانون ٨-١٨، المادة ١٨الإداري، الفصل 
  ).ي( ٢٩، المادة ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون  )٤٥٨(
عدم صحة الزواج الـذي شـرط بـه مـنح التـرخيص أو كونـه تم بالتـدليس أو شـابه عيـب                        ) ١: (يمكن أن يشمل   )٤٥٩(

؛ والاتحـاد الروسـي،   )ح( )٢( ٣٢، المـادة  ٢٠٠١اريـا، قـانون   ؛ هنغ١٥، المـادة  ١٩٩٨بيلاروس، قانون (آخر  
؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس،  )١٢ (٩ ، و)١٢( ٧؛ المادتــان FZ-115 رقــم ٢٠٠٢قــانون 
عــدم تــأثر مركــز الأجــنبي بــالزواج عمومــا   ) ٢(؛ أو ))ج (٢٧٥ و) زاي( )١( )أ( ٢٣٧ و) ب( ٢١٦المــواد 

  .)١٨ المادة ،١٩٩٤مدغشقر، مرسوم (
؛ والبوسـنة   ١٥-١٤، المادتـان    ١٩٩٨؛ وبيلاروس، قانون    )أ( ٦٢ و) أ( ٢٩، المادتان   ٢٠٠٤الأرجنتين، قانون   )٤٦٠(

ــانون   ــان ٢٠٠٣والهرســك، ق ــانون  )و( )١( ٤٧ و) و( )١(٢٧، المادت ــل، ق ــواد ١٩٨٠؛ والبرازي ) أ( ٦٤، الم
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ــالإخلا      - ١٩١ ــق ب ــسوغات تتعل ــضا م ــوم أي ــد تق ــدما    وق ــدخول عن ــسماح بال ــشروط ال ل ب
أو قيـد متعلـق بالإقامـة أم مكـان       ،)٤٦١(الدمج وأالاندماج  أو توقعات   يمتثل الأجنبي لشروط     لا

مفروض إما على كل الأجانب أو على أجنبي بعينـه أو بـصفته   حظر  وأأو التزام    ،)٤٦٢(المكوث
كـأن يطلـب منـه التـسجيل أو إشـعار الـسلطات، عنـدما تـضيع وثـائق ذات                   ،)٤٦٣(عضوا في فئـة   

أو لا يقـدم وثـائق هويـة    ، )٤٦٤(صلة أو عندما يغير الأجـنبي مكـان إقامتـه أو سـكناه أو جنـسيته             
أو لا يمتنـع عـن الـسفر إلى          ،)٤٦٥(نـه ذلـك   ترخيص بالحضور في إقليم الدولة عنـدما يطلـب م          أو

ــة ــة محرمـ ــارج     ،)٤٦٦(منطقـ ــة خـ ــرخيص بالإقامـ ــة أو الحـــصول علـــى تـ ــن الإقامـ ــع عـ أو لا يمتنـ

__________ 
، ١٩٨٦؛ والــصين، قــانون ٦٦ و) ٢( ٦٤، المادتــان ١٩٧٥؛ وشــيلي، مرســوم ١٢٧و) ثالــث عــشر (١٢٤ و

ــان  ــادة ١٩٨٦، لائحــة ٣٠-٢٩المادت ــانون  و؛ ٤٧، الم ــا، ق ــادة ١٩٦٣نيجيري ؛ وبنمــا، )ج(، )أ( )٣( ٤٦، الم
؛ ١١١-١١٠ و) ١( ١٠٨ و) ٢( ٨١، المـواد    ١٩٩٦؛ وبـاراغواي؛ قـانون      ٦١، المـادة    ١٩٦٠مرسوم قانون   

ــانون    ــاد الروســي، ق ــم ٢٠٠٢والاتح ــواFZ-115 رق ــانون  )٤( )٩( ١٨ و) ٤ (٩ و) ٤( ٧د ، الم ــبانيا، ق ؛ وإس
؛ وسويسرا، القانون   ٢-١٠  و ٢-٩تان  ، الماد ١٩٨٩؛ والسويد، قانون    )١( ٥٧ و) ج( ٥٣، المادتان   ٢٠٠٠

؛ )أ( )١(ألـف    ٢٤، المادة   ١٩٧١؛ والمملكة المتحدة، قانون     )أ( )٤(،  )أ( )٢( ٩، المادة   ١٩٣١الاتحادي لعام   
) جـــيم( )٦( )أ( ٢١٢ ؛ و)٦( )و( )٥٠( )أ( ١٠١قـــانون الهجـــرة والتجنـــيس، المـــواد والولايـــات المتحـــدة، 

  ).ج( ٢٦٦ و) ب(-)أ (٢٤٦ ، و)٣( )أ (٢٣٧ و
؛ وسويــسرا، )٥( ٤-٢٢، المــادة ١٩٥١؛ واليابــان، مرســوم )٤) (٣ (٥٤-٣، المــادة ٢٠٠٥النمــسا، قــانون  )٤٦١(

  ).ب( )١( ١٠، المادة ١٩٣١، القانون الاتحادي لعام )٢( ١٦، المادة ١٩٤٩لائحة 
؛ وسويـسرا،   )٢( ٣٤، المـادة    ١٩٩٦؛ وباراغواي، قانون    )٨) (١( ٤٦، المادة   ١٩٩٢جمهورية كوريا، قانون     )٤٦٢(

غـير أنـه قـد تفـرض علـى هـذه الجـرائم عقوبـات لا تـشمل الطـرد                     . ه١٣، المـادة    ١٩٣١القانون الاتحادي لعام    
  )).د) (١ (٤٦، المادة ٢٠٠١؛ وهنغاريا، قانون L624-4، المادة قانون الأجانبفرنسا، (صراحة 

، ١٩٧٥؛ وشـيلي، مرسـوم   ٧٠ ، و)د( ٦٤، المادتـان  ١٩٨٠، وقـانون  ١٠٤، المـادة  ١٩٨١البرازيل، مرسـوم     )٤٦٣(
؛ ونيجيريـا،   )٢ (٨٩، المـادة    ٢٠٠٣؛ وهنـدوراس، قـانون      ٦٦ و) ٢( ٦٥ ، و )٦(-)٥( ٦٤ و) ٤( ٦٣المواد  

ــانون  ــواد ١٩٦٣قـ ــانون )٣( ٢٧و) ٢( ٢٤ و) ٤( ١٩ و) ٣( ١١، المـ ــاراغواي، قـ ــادة ١٩٩٦؛ وبـ  ٣٤، المـ
؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة        ٨-١٨، المادة   ١٨؛ والاتحاد الروسي، القانون الإداري، الفصل       )٢(-)١(

  ).جيم) (١) (أ( ٣٧ و) زاي) (٦) (أ( ٢١٢والتجنيس، المادتان 
؛ ٧٢، المـــادة ١٩٧٥شـــيلي، مرســـوم و؛ ١٢٧ ، و)رابعـــا(، )الثـــاث( ١٢٤، المادتـــان ١٩٨٠البرازيـــل، قـــانون  )٤٦٤(

  ، ١٩٩٦؛ والاتحــــاد الروســــي، قــــانون   )١٠( ،)٧) (١( ٤٦، المــــادة ١٩٩٢وجمهوريــــة كوريــــا، قــــانون   
؛ ٥٧  و٥٣، المادتـان  ٢٠٠٠وإسـبانيا، قـانون      ؛٨-١٨، المادة   ١٨؛ والقانون الإداري، الفصل     ١٠-٢٥المادة  

  ).ج( ٢٦٦ ، و)باء(-)ألف) (٣) (أ( ٢٣٧الهجرة والتجنيس، المواد المتحدة، قانون  والولايات
  ).ب) (٣( ٤٦، المادة ١٩٦٣؛ ونيجيريا، قانون ٤٣، المادة ١٩٨٦، المادة ١٩٨٦الصين، لائحة  )٤٦٥(
ــانون   )٤٦٦( ــصين، ق ــان ١٩٨٦ال ــادة ١٩٨٦، لائحــة ٣٠-٢٩، المادت ــام   ٤٦، الم ــادي لع ــانون الاتح ــسرا، الق  ؛ وسوي

  .ه١٣، المادة ١٩٣١
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أو يغادرهـــا  )٤٦٨(أو لا يتقيـــد بعـــدم مغـــادرة الدولـــة لمـــدة تتجـــاوز فتـــرة معينـــة  ، )٤٦٧(الدولـــة
 .)٤٦٩(ترخيص دون

ب خاص بين دولة الأجنبي والدولـة       وقد يتأثر طرد الأجنبي بناء على هذا المسوغ بترتي          - ١٩٢
الأحكـام  تجيـز   وقـد   . )٤٧١(أو بأي اتفاق أو اتفاقية دوليـة ذات صـلة          )٤٧٠(التي يمكث فيها الأجنبي   

في تطبيق العقوبات الجنائية بالإضافة إلى الطـرد عنـدما تكـون ثمـة مـسوغات                صراحة  ذات الصلة   
 .)٤٧٣(بة المفروضةكما قد تنص على أن الطرد يتم بعد قضاء العقو .)٤٧٢(هذا الباب

ــدخول         - ١٩٣ ــسماح بال ــشروط ال ــة أن الإخــلال ب ــدة دول ــة لع ــدت المحــاكم الوطني ــد أي وق
 .)٤٧٤(مسوغ صحيح لطرد الأجانب

__________ 
ي، ـ؛ والاتحـاد الروس ـ )ب( ٤٨، المـادة  ٢٠٠٣؛ والبوسنة والهرسك، قانون ١٥، المادة  ١٩٩٨بيلاروس، قانون    )٤٦٧(

  .١٢-٢، المادة ١٩٨٩، والسويد، قانون )١٠( ٩ و) ١٠( ٧ المادتان FZ-115 رقم ٢٠٠٢ون ـقان
؛ وشــيلي، )أ( ٤٨، المــادة ٢٠٠٣؛ والبوســنة والهرســك، قــانون   )ج( ٦٢، المــادة ٢٠٠٤الأرجنــتين، قــانون   )٤٦٨(

ــاراغواي، قــانون ٤٣، المــادة ١٩٧٥مرســوم     ٢٠٠٢؛ والاتحــاد الروســي، قــانون  )٥( ٣٤، المــادة ١٩٩٦؛ وب
  ).١١( ٩ و) ١١( ٧ المادتان FZ-115 رقم

 ٤٦، المـادة    ١٩٩٢؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون        ١٢٧ و) ثالـث عـشر   ( ١٢٤، المادتـان    ١٩٨٠البرازيل، قانون    )٤٦٩(
اللتـان تـصنفان المغـادرة غـير المـأذون بهـا            ) ١( ٥٧ و) ز (٥٣، المادتان   ٢٠٠٠؛ قارن بإسبانيا، قانون     )٩) (١(

  . لا تعد مسوغا من مسوغات الطردافي عداد الجرائم الجسيمة التي تستوجب الغرامة، لكنه
 ١٦٨، المـادة  ٢٠٠٤ قـانون  فنلنـدا، (يمكن أن يكون هـذا الترتيـب مـثلا ترتيبـا قائمـا في إطـار الاتحـاد الأوروبي          )٤٧٠(

، )١٢( ٥، المــادة ٤٠ رقــم ١٩٩٨؛ وإيطاليــا، قــانون L621-2؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة  )٢ (- )١(
  )).١( ١٠، المادة ١٩٦٣نيجيريا، قانون (، أو في إطار الكومنولث ))٣( ٧، المادة ١٩٩٦ومرسوم قانون 

؛ والبرتغــال، )١١( ٥، المــادة ٢٨٦ رقــم ١٩٩٨رســوم قــانون ؛ وإيطاليــا، م٢٩، المــادة ١٩٨٦الــصين، قــانون  )٤٧١(
  ).٢(-)١( ٩٩، المادة ١٩٩٨مرسوم قانون 

ــان ١٩٧٥شــيلي، مرســوم  )٤٧٢( ؛ وفرنــسا، ٤٧، المــادة ١٩٨٦؛ والــصين، لائحــة )٣(-)٢( ٦٥ و) ٣( ٦٣، المادت
ــان  ــانون الأجانــــب، المادتــ ــانون L621-1, L621-2 قــ ــا، قــ ــان ٢٠٠٥؛ وإيطاليــ ، )١( ١٣  و)٤(١٠، المادتــ

، ١٩٩٦، ومرسـوم قـانون   ) مكـررا رابعـا  ٥ (-) مكررا ثانيا  ٥ (١٤، المادة   ٢٨٦ رقم   ١٩٩٨قانون   ومرسوم
، ١٩٩٨؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون    )١( ١٠٨ ، و٦١، المادتـان    ١٩٦٠؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون        )٣( ٧ المادة
  ).٢( ٩٩المادة 

  .)٤( ٤٧، المادة ٢٠٠٣البوسنة والهرسك، قانون  )٤٧٣(
 ,.INS v. Stevic, U.S. Supreme Court, 467 U.Sانظـر مـثلا قـضية دائـرة الهجـرة والتجنـيس ضـد سـتيفيتش          )٤٧٤(

407،104 S.Ct. 2489, 81 L.Ed.2d 321, 5 June 1984  )       الطعـن في إجـراءات الترحيـل الـتي شـرع فيهـا المـدعى 
؛ وقضية هيتاي ضد دائرة     ) له بالمكوث فيها   لفترة تتجاوز فترة الستة أسابيع المسموح     المدعي  عليه عندما مكث    

 Hitai v. INS, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 343 F. 2d 466, 29الهجـرة والتجنـيس،   

March 1965) ؛ قـضية  ) الترخيص له بدخول الدولة الإقليميـة عنـدما قبـل عـرض عمـل     طإخلال الطاعن بشرو
 United States exب وآخرين ضد مـدير المقاطعـة المعـني بـالهجرة والتجنـيس       عن زابالأصالةالولايات المتحدة 
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كما تم تناول الإخـلال بـشروط الـسماح بـالقبول باعتبـاره مـسوغا صـحيحا للطـرد                     - ١٩٤
  . أدناهسيما، على نحو ما وردت مناقشته فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، ولا

  
  المسوغات الاقتصادية  )ك(  

 الاقتصادية عاملا لـه أهميتـه في اتخـاذ القـرار بـشأن طـرد أجـنبي                  الأسبابيمكن اعتبار     - ١٩٥
الرفاه العام في دولة ما، بدلا من اعتبارها مـسوغات مـستقلة      النظام العام أو   استنادا إلى مسوغ  

 لطـرد   كاعتبـار صـحيح   ة رُفـض الأخـذ بهـا         الاقتصادي الأسبابغير أن   . في إطار القانون الدولي   
ــاد الأور  ــواطني الاتح ــك   .بيوم ــع ذل ــرتوم ــسوغا  أق ــصادية م ــباب الاقت ــرد  صــحيحا الأس  لط

 .)٤٧٥(الأجانب في القوانين الوطنية لعدد من الدول

__________ 
rel. Zapp et al. v. District Director of Immigration and Naturalization, U.S. Court of Appeals for 

the Second Circuit, 6 June 1941)   ولـة  طرد الطاعنون لإخلالهم بشروط السماح بالدخول بتـوقفهم عـن مزا
 Urban v. Minister of the؛ وقضية أوربان ضد وزير الداخلية )المهنة التي سمح لهم بالدخول من أجل مزاولتها

Interior, Supreme Court of South Africa, Cape Provincial District, 30 April 1953)    طـرد الأجـنبي
في جنـوب أفريقيـا خلافـا لمـا هـو مـذكور في           بسبب مزاولته لمهنة في غضون الـثلاث سـنوات الأولى مـن إقامتـه               

 Simsek v. Minister of؛ وقضية سمـسيك ضـد وزيـر الهجـرة والـشؤون العرقيـة وجهـة أخـرى،         )نموذج الطلب

Immigration and Ethnic Affairs and Another, High Court of Australia, 10 March 1982 )   طـرد
وبالإضـافة إلى ذلـك،     ). لمنـصوص عليهـا في رخـصة الـدخول المؤقـت          الطاعن بعد أن تجاوز فتـرة الثلاثـة أشـهر ا          

توجد مجموعة من القضايا أخل فيها أفراد طاقم سفينة بشروط السماح بالـدخول إلى الدولـة الإقليميـة ببقـائهم                  
ــسفينة    ــد أبحــرت ال ــا بع ــاكيس        . فيه ــق بفرك ــا يتعل ــرة وم ــانون الهج ــسألة ق ــضية م ــال، ق ــبيل المث ــى س ــر عل   انظ

Re Immigration Act Re Vergakis, British Columbia Supreme Court, 11 August 1964, 

International،)                      ة، دائـرة   ع ـوقضية الولايـات المتحـدة بالأصـالة عـن تـاي سـنيغ إنـغ ضـد مـورف، مـدير المقاط
 United States ex rel. Tie Sing Eng v. Murff, District Director, INS, Southernالهجـرة والتجنـيس   

District of New York, 6 October 1958, 165 F. Supp. 633      ،تأييـد الحكـم بكامـل هيئـة المحكمـة ،per 
curium, 266 F.2d 957 (2d Cir. 1959)    ،361، رفـض إعـادة النظـر U.S. 840, 4 L.Ed. 2d 79, 80 Sup. Ct. 

73 (1959), International Law Reports, vol. 26; 1958-II, E. Lauterprecht (ed.), pp. 509-512وقـضية  ؛ 
؛ Sovich v. Esperdy, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 15 May 1963سوفيتش ضـد إسـبيردي   
  .Re Sosa, Supreme Court of Argentina, 23 March 1956وقضية ما يتعلق بسوسا 

. ل وجود اتساق ضمني في اختيارها لمسوغات الطـرد يتبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتما   ” )٤٧٥(
 الـدخول  - ١: فبصفة عامة، يـصبح الأجـنبي عرضـة للترحيـل إذا انـدرج في فئـة أو أكثـر مـن الفئـات التاليـة                  

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons .“...المنتـهك لقـوانين الهجـرة   

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 255.  انظر كـذلك internationals Regales   الحاشـية رقـم ،
وكقاعــدة عامــة، لا يُلجــأ إلى الطــرد إلا في الحــالات الــتي يرتكــب فيهــا الــشخص  ”. ٤٦ أعــلاه، المــادة ٥٦

  .“جريمة ما، أو إذا أصبح عالة على المالية العامة
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 ســبابرف البروتوكــول الملحـق بالاتفاقيــة الأوروبيـة بــشأن إقامـة الأجانــب بالأ   ت ـويع  - ١٩٦
 ويـورد البروتوكـول     . النظـام العـام    لمـسوغ طرد الأجانب   يتعلق ب  فيماكن  الاقتصادية كاعتبار مم  

فسه أثنـاء وجـوده في   نيتمكن الأجنبي فيها من إعالة  تعريفا للنظام العام يشمل الحالات التي لا     
 .)٤٧٦(البلد أو إذا كان ينوي العمل بصورة غير قانونية

 EC/2004/38يحظر التوجيـه رقـم   بي، و الاتحاد الأورإطاروعلى العكس من ذلك، في      - ١٩٧
بـا طـرد مـواطني    وبي ومجلـس أور و الـصادر عـن البرلمـان الأور     ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٩المؤرخ  

بهـدف  الـصحة العامـة،       العـام أو الأمـن العـام أو        بالنظـام  تتعلق   سوغاتالاتحاد وأفراد أُسرهم لم   
 :يلي  ما على١٤ من المادة ٣وينص التوجيه في الفقرة . ة اقتصاديخدمة أغراض

 أفـراد  مـن لا يجوز أن يكون إجراء الطرد نتيجة تلقائية للجوء مواطن الاتحاد أو فـرد               ”  
  .“أسرته إلى نظام المساعدة الاجتماعية للدولة العضو المضيفة

 مــن ديباجــة التوجيــه نفــسه علــى   ١٦ تــنص الفقــرة ،يتعلــق بالنقطــة الأخــيرة  وفيمــا  - ١٩٨
 :يلي ما

 نظـام  على له مبرر  لا عبئا يصبحوا لم ما الإقامة حق من ينالمستفيد طرد عدم ينبغي”  
  .المضيفة العضو للدولة الاجتماعية المساعدة

ــراء ينـــتج ألا ينبغـــي وبالتـــالي”   ــرد إجـ ــا الطـ ــ تلقائيـ ــوء نعـ ــام إلى اللجـ  المـــساعدة نظـ
 بـصعوبات  تتعلـق  الحالـة  كانـت  إذا فيمـا  تنظـر  أن العـضو  للدولـة  وينبغـي . الاجتماعية

 ومقـدار  الشخـصية  وظروفـه  الأجـنبي،  إقامـة  مـدة  طـول  اعتبارهـا  في تأخذ وأن مؤقتة،
 لـه  مـبرر   لا عبئـا  أصـبح  قـد  المـستفيد  كـان  إذا فيمـا  النظـر  أجـل  مـن  المقدمة، المساعدة

 مـن  حـال  بـأي  ينبغـي ولا  . طـرده  في والـشروع  فيهـا،  الاجتماعيـة  المساعدة نظام على
 وطــلاب ،الشخــصي لحــسابهم لينوالعــام ،العــاملين ضــد طــرد إجــراء اتخــاذ الأحــوال
ــل، ــى العم ــو عل ــا نح ــة حــددتهم م ــدل، محكم ــ إلا الع ــق سوغاتلم ــام تتعل ــام بالنظ  الع

  .“ العاملأمنبا أو

__________ 
 ويجـوز للطـرف المتعاقـد مـثلا أن        .في البلدان القاريـة     الواسع المقبول عموما   بمعناه“ النظام العام ”فهم مفهوم   ي” )٤٧٦(

يطرد مواطنا لطرف آخر لأسباب سياسية، أو إذا كانت ثمة مسوغات تـدفع إلى الاعتقـاد بأنـه غـير قـادر علـى                        
 Protocole à la Conventionدفـع نفقـات مكوثـه أو أنـه ينـوي مزاولـة مهنـة مكـسية دون التـراخيص اللازمـة           

européenne d’établissement, sect. III – art. 1 à 3 (Paris, 13 décembre 1955).  
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تــشمل القــوانين الوطنيــة لعــدة دول الأســباب الاقتــصادية  علــى الــصعيد الــداخلي، و  - ١٩٩
 اقتـصادية  سوغاتلم ـقد يخضع مُعالو الأجنبي للطـرد    و. )٤٧٧(باعتبارها مسوغات لطرد الأجانب   

قـد تطـرد دولـة أجنبيـا أو تمنعـه           بصفة خاصة   و. )٤٧٨(إذا كانت ثمة مسوغات تبرر طرد الأجنبي      
ــدخول إذا كــان  ــه دي ــ) ١: (مــن ال ــا” أو كــان )٤٧٩(نعلي ــ )٤٨٠(“غجري  أو شخــصا شرداأو مت

 في  كـان عـديم المـأوى     أو   )٤٨١(ةع إثبات امتلاكه لتلك الوسيل    ييستط أو لا  عيش   يملك وسيلة  لا
؛ )٤٨٣(ذلــك مُعاليــه أو غــير راغــب في إعالــةأو غــير قــادر علــى  )٤٨٢(ةة أو لمــدة طويلــنــ معيلحظــة

؛ )٤٨٤(ا أن يحتــاج إليه ــ كــان مــن شــأنه    إلى المــساعدة الاجتماعيــة أو   كــان في حاجــة   أو )٢(
 العمـل  ولازأو لم ي ـ )٤٨٦( كان عاطلاأو) ٤(؛ )٤٨٥(تفتقر إلى مهنة أو وظيفة أو مهارا ا أو )٣(

__________ 
 مـذكرة مــن  :طـرد الأجانـب  ”دراسـة التـشريعات والاجتـهادات القـضائية الوطنيـة في هـذا الــشأن مـستقاة مـن          )٤٧٧(

  .٤١٤-٤١٢، المرجع السالف الذكر، الفقرات “الأمانة
  .٤٧ة ، الماد١٩٦٣نيجيريا، قانون  )٤٧٨(
  ).أ) (٤ (١١، المادة ٤٠ رقم ١٩٩٨ إيطاليا، قانون )٤٧٩(
  ).ب (٣٧، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )٤٨٠(
كنـدا، قـانون    و؛)ج( ٦٤، المـادة    ١٩٨٠البرازيل، قـانون    ؛ و )٤( )٢( ٥٣-٣، المادة   ٢٠٠٥النمسا، قانون    )٤٨١(

 ؛)٣( )١( ١١ ادة، الم ـ٢٠٠٤ا، قـانون   فنلنـد  و ؛)٥( ٧، المـادة    ١٩٨٦ لائحـة الصين،   و ؛٣٩، المادة   ٢٠٠١
 ؛٨  و ٤المادتـان    ،٢٨٦ رقـم    ١٩٩٨إيطاليـا، مرسـوم قـانون        و ؛)د( )١( ٤، المادة   ٢٠٠١هنغاريا، قانون   و
جمهوريـة كوريـا،     و ؛)أ( )١( ٣، المـادة    ١٩٦٧كينيا، قانون    و ؛)٣( ٥، المادة   ١٩٥١اليابان، المرسوم رقم    و

ــانون  ــان ١٩٩٢قـ ــانون   و؛)٨( ١ ، و)٥( )١( ١١، المادتـ ــا، قـ ــادة ٢٠٠٤ليتوانيـ ــا،  و؛)٣( ٧، المـ نيجيريـ
بنمــا، مرســوم  و؛)٤( ٦ و) ٤( ٥، المادتــان )L.N. 93( ١٩٦٣، لــوائح )أ( )١( ١٨، المــادة ١٩٦٣ قــانون
 ٢٠٠٣بولندا، قانون    و ؛٧٩ و) ٧( ٦، المادتان   ١٩٩٦باراغواي، قانون    و ؛)ب (٣٧، المادة   ١٩٦٠قانون  
، ١٩٩٨البرتغـــــال، مرســـــوم قـــــانون  و؛)٣( )١( ٨٨ و) ٣( )١( ٢١ و) ١( ١٥، المـــــواد ١٧٧٥رقـــــم 
، ١٩٩٦ وقـانون    ،)٨( ٩ و) ٨( ٧ تـان ، الماد FZ-115 رقم   ٢٠٠٢الاتحاد الروسي، قانون     و ؛)١( ١٤ المادة
  .)١( ٢-٤ ادة، الم١٩٨٩السويد، قانون و؛ )١( ٢٥، المادة ٢٠٠٠سبانيا، قانون إ و؛)٦( ٢٧المادة 

) ٩( ٧، المادتـان    FZ-115 رقـم    ٢٠٠٢ الاتحاد الروسـي، قـانون     و ؛)٥( )٢( ٥٥، المادة   ٢٠٠٤انون  ألمانيا، ق  )٤٨٢(
  ).٩( ٩ و

ــانون   )٤٨٣( ــدا، ق ــادة ٢٠٠١كن ــانون   و؛٣٩، الم ــا، ق ــادة ١٩٦٧كيني ــانون   و؛)أ( )١( ٣، الم ــاد الروســي، ق  الاتح
  .)٨( ٩ و) ٨( ٧، المادتان FZ-115رقم  ٢٠٠٢

كنـدا،  [ الأجـنبي أو مُعاليـه    انصيخ ـ قـد     المـساعدة الاجتماعيـة    أو الحاجـة إلى   قـة العامـة      النف علـى ا الاعتماد   هذ )٤٨٤(
 ٦٤  و١٧ ، و)٤( ١٥، المـواد  ١٩٧٥شيلي، مرسـوم   و؛٣٩ و) ٢( و) ج( )١( ٣٨، المواد ٢٠٠١قانون  

 )١( ١٨، المـادة   ١٩٦٣نيجيريـا، قـانون      و ؛)٣( ٥ ، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم    و ؛٦٦ و) ١( ٦٥ و) ٤(
 )١( ١١، المادتــان ١٩٩٢جمهوريــة كوريــا، قــانون   و؛)ه (٣٧، المــادة ١٩٦٠بنمــا، مرســوم قــانون   و؛)أ(
الولايــات  و؛)٣ (-) ٢( و) ١( ١٠، المادتــان ١٩٣١سويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام   و؛)٨( ١ ، و)٥(

  .])٢٥٠ و) ٥( )أ( ٢٣٧ و) ٤( )أ( ٢١٢ وادالمتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، الم
  ).٧( ٦، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون  )٤٨٥(
  ).٢( ١٦، المادة ١٩٤٩ لائحةسويسرا،  )٤٨٦(
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ــنح  ــذي مُ ــدخول لأجل ــأو النــشاط ال ــة الــتي     لا أو)٥(؛ )٤٨٧(ه رخــصة ال ــستطيع ممارســة المهن ي
ــه أو    ــد وظيفت ــا أو فق ــها اختاره ــى عن ــاجزا أو  ) ٦(؛ )٤٨٨(تخل ــا لاأو كــان ع ــى   معوق ــدر عل يق

ــ  ـــأو عمـــل ضـــد ا) ٧(؛ )٤٨٩(لالعمـ ــام الاقتـــصادي للدول  )٤٩١(أو اقتـــصادها الـــوطني )٤٩٠(ةلنظـ
 .)٤٩٥(كذلب الرزق فيها أو هدد لأو سب )٤٩٤(اأو عامليه )٤٩٣(اتجارته أو )٤٩٢(اصناعته أو

وقد تحظر القوانين الوطنية طرد الأجنبي بناء على هذه المسوغات إذا مكث في أراضـي          - ٢٠٠
 مواطنـا مـن    إذا كـان   مـا وقد يتوقف طـرد الأجـنبي لهـذه المـسوغات علـى             . )٤٩٦(ةالدولة لمدة معين  

لــوطني ذي الــصلة، قــد وبحــسب القــانون ا. )٤٩٧(ةدولــة تربطهــا ترتيبــات خاصــة بالدولــة الطــارد 
 .ذوي مركز العابرأيضا على الأجانب  )٤٩٩(قتنطب أو لا )٤٩٨(سوغاتتنطبق هذه الم

__________ 
، الـتي تحظـر الطـرد    ٦٥، المـادة  ٢٠٠٤؛ قارن مـع الأرجنـتين، قـانون        )أ( )١( ٦، المادة   ١٩٦٧كينيا، قانون    )٤٨٧(

  .لرخصة المنح يترتب على عقد عمل، إلا إذا كان ذلك العمل شرطا مسبقا  الوفاء بالتزاملعدم
ــيلي،  )٤٨٨( ــومشــ ــواد ١٩٧٥ مرســ ــانون ٦٦ و) ١ (٦٥ و) ٧( و) ٤ (٦٤  و١٧ و) ٤ (١٥، المــ ــا، قــ ؛ وكينيــ

  ).ب) (١ (٦، المادة ١٩٦٧
ــل،  )٤٨٩( ــادة ١٩٨١ مرســومالبرازي ــا (٥٢، الم ــا (-) ثالث ــانون   و؛)رابع ــادة ١٩٦٠بنمــا، مرســوم ق  ؛)ه (٣٧، الم

تحـد تلـك الإعاقـة أو العاهـة بـصورة            إيـراد اسـتثناء عنـدما     ويمكـن    ).٣( ٦، المادة   ١٩٩٦باراغواي، قانون   و
  )).٢( ٧، المادة ١٩٩٦باراغواي، قانون (جزئية فقط من قدرة الأجنبي على العمل 

  ).٨( و) ٤( )١( ١١ ة، الماد١٩٩٢ كوريا، قانون جمهورية )٤٩٠(
بنما، مرسـوم   و؛  ٧٠  و ٦٧  و ٦٤، المواد   ١٩٨٠، وقانون   ١٠٤  و ١٠١، المادتان   ١٩٨١، مرسوم   البرازيل )٤٩١(

  ).٣( ٩، المادة ٢٠٠٣هندوراس، قانون ؛ و٣٨ ، المادة١٩٦٠قانون 
  ).٢( ٧، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم  )٤٩٢(
  .٣٦، المادة ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  )٤٩٣(
  ).ه( ٣٧  و٣٦، المادتان ١٩٦٠بنما، مرسوم قانون  و؛٦٤  و٢، المادتان ١٩٨٠البرازيل، قانون  )٤٩٤(
  .٦٤  و٢، المادتان ١٩٨٠البرازيل، قانون  )٤٩٥(
   ١١-٢ان ادتــ ــ، الم١٩٨٩الــــسويد، قــــانون   و؛)٦(-)٥( )٢( ٥٣-٣، المــــادة  ٢٠٠٥النمــــسا، قــــانون   )٤٩٦(

  ).٥( )أ( ٢٣٧ المادةالولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس،  و؛٢-٤ و
  .١٤-٢ المادة، ١٩٨٩السويد، قانون  )٤٩٧(
ــانون   )٤٩٨( ــا، ق ــادة ٢٠٠٤ليتواني ــوائح   و؛)٣( ٧، الم ــا، ل ــان )L.N. 93( ١٩٦٣نيجيري  ؛)٤( ٦ و) ٤( ٥، المادت

  ).١( ١٤، المادة ١٩٩٨البرتغال، مرسوم قانون  و؛)١( ١٥، المادة ١٧٧٥  رقم٢٠٠٣بولندا، قانون و
  ).أ( )٤( ٢٤، المادة ١٩٥١اليابان، مرسوم  )٤٩٩(
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قد أقر أيضا الاجتهاد القضائي الوطني الأسـباب الاقتـصادية كمـسوغات صـحيحة              و  - ٢٠١
  .)٥٠٠(للطرد

  
 التدبير الوقائي أو الرادع  )ل(  

ويبــدو أن .  ردع بعــض التــصرفات طــرد الأجانــب لمنــع أوإجــراءاتلقــد اســتُخدمت   - ٢٠٢
ذُكر  وكما. )٥٠١(نحالات طرد الأجانب لهذه المسوغات قد تناقصت بحلول بداية القرن العشري          

دينة لم المسؤول الإداريسابقا قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية كارميلو بونسينيوري ضد        
الاسـتظهار  يجـوز   بأنـه لا ) Carmelo Bonsignore c. Oberstadtdirektor der Stadt Köln(كولـون  

بمسوغات النظام العام لطرد الأجنبي إلا إذا كانت مرتبطة بالسلوك الشخصي للفـرد المعـني، وأن                
أن القـانون   ومع ذلك ذهب بعـض الـرأي إلى         . )٥٠٢(غير مقبولة “ ذات الطابع الوقائي  ”الأسباب  
 .)٥٠٣(ة الطرد هذا في غياب التزام بموجب معاهدمسوغيحظر  الدولي لا

__________ 
 ,Pieters v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, Belgium, 30 September 1953 :انظـر مـثلا   )٥٠٠(

International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), p. 339 .)”    علـى أن  الأمـر وفي هـذه الحالـة يـنص 
 عـدم دفـع المـشتكي       بـسبب ويبدو من الملف أن أمر الطرد صـدر         . حضور المشتكي يُعتبر مضرا باقتصاد البلد     

  ).“هعليمستحقة ضرائب ل
...  :تجـــدر الإشـــارة إلى الـــسمات التاليـــة للتطـــورات الـــتي طـــرأت مـــؤخرا علـــى ممارســـة ســـلطة الطـــرد   ” )٥٠١(

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of: انظر. “تُستخدم هذه السلطة الآن كتدبير وقائي قلما

Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915,  
p  55.  

 مـن التوجيـه     ١مـن المـادة     ) ٢( و) ١(أن يكون الجواب على الأسـئلة المـشار إليهـا أن الفقـرتين               بالتاليينبغي   )٥٠٢(
 تمنعان ترحيل مواطن دولة عضو إذا صدر أمر الترحيل لغـرض ردع الأجانـب الآخـرين، أي                  ٦٤/٢٢١رقم  

ــ” إلى أســـباب -تعـــبير المحكمـــة الوطنيـــة علـــى حـــد  -ند إذا كـــان يـــست    انظـــر.“بع وقـــائي عـــاماذات طـ
Court of Justice of the European Communities, Carmelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt 

Köln, Case 67-74, Judgment of the Court, 26 February 1975, para.7.  
غـير أن  . من استخدام الطرد كتدبير رادع، أي طرد شخص بغرض تحـذير الآخـرين             موما ع لا تُمنع الدول  ” )٥٠٣(

هــو الحــال مــثلا في معاهــدة إنــشاء الجماعــة  كمــا(ية هــذه الإجــراءات شــرعالمعاهــدات قــد تــنص علــى عــدم 
: انظر. “) محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية      به فسرتها ، على نحو ما   ٤٨الاقتصادية الأوروبية، المادة    

Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public 

International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p. 111.  
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  أعمال الثأر  )م(  
في حـالات الطـرد    سـيما  ، لاللثـأر استُخدم طرد الأجانب في بعض الأحيان كوسيلة    - ٢٠٣

وقــد تعلــن الدولــة الطــاردة مــسوغات أخــرى لطــرد . مــستقلةالــشامل، الــتي تم تناولهــا بــصورة 
 .)٥٠٤(عملا من أعمال الثأرالأجانب، إلا أن الطرد يبدو مع ذلك 

. )٥٠٥(بيـــات في شـــرعية طـــرد الأجانـــب كوســـيلة للثـــأر  وقـــد شـــككت بعـــض الأد - ٢٠٤
لطـرد الأجـنبي الـذي    الثأر ليسا مسوغا صـحيحا  الانتقام أو يرى معهد القانون الدولي أن    كما

 :أُذن له صراحة بالإقامة في البلد

__________ 
ــ القــرن التاســع عــشر كانــت عمليــات الطــرد الج في” )٥٠٤(  رولــن ذهــبفقــد  .ثأريــة أعمــالبرر أحيانــا كمــاعي تُ

يُــسمح بــه  نــب في زمــن الــسلم لا الطــرد الجمــاعي للأجا إلى القــول إنجــاكلمتر الحقــوقي البلجيكــي البــارز
 Droit d’Expulsion des étrangers”,dens la Revue de droit international“ :انظـر مقالتـه  . على سـبيل الثـأر   إلا

(1888), p. 498.  على أسـاس عـدم قيـام هولنـدا     ١٩٥٧ هولنديين في عام لمواطنينوقد بررت إندونيسيا طردها 
أسـاس لـه في القـانون     يعتبر عن حق أن هـذا التبريـر لا  ) Dahm(ويقال إن داهم  . بالتفاوض بشأن إيريان الغربية   

 .Sharma, Vishnu D., and F،ويبـدو أنـه مـصيب في رأيـه    ). Völkerrecht, Vol. 1 at p. 529( :الـدولي، انظـر  

Wooldridge, “Some Legal Questions arising from the Expulsion of the Ugandan Asians”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 23, 1974, p.411, note 85. .طــردت يوغوســلافيا في كــانون   وعنــدما
مـن التواطـؤ المزعـوم للـسلطات الهنغاريـة مـع         الهنغـاريين انتقامـا    عددا كبيرا من المواطنين    ١٩٣٤ديسمبر  /الأول

 المعنـيين   الأشـخاص  ه نظرا لتفشي البطالة في يوغوسلافيا فـإن       أنشطة إرهابيين، كان التبرير المقدم حينذاك هو أن       
 ,Toynbee“: انظــر. بموجــب تــراخيص قابلــة للتجديــد مــن وقــت لآخــرإلا  مقــيمين في يوغوســلافيا نــواكوي لم

Survey, 1934, pp. 573-577” Robert Jennings, and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, vol. I - Peace 

(Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 944, n. 16 .” أمــين أن عمليــات الطــرد نُفــذت عيــدي اللــواءولم يعلــن 
 اطنيهـا وحملـة جنـسيتها مـن أصـل أوغنـدي           من رفض بريطانيا منح عدد أكبر من القـسائم الخاصـة لمو            انتقاما
لقـن  أصـدر إعلانـه الأول بـشأن عمليـات الطـرد إنـه تلقـى وحيـا مـن االله وينـوي أن يُ                        غير أنه قال عندما   ... 

  .٨٣ الحاشيةو ٤١١، الصفحة  المرجع السالف الذكر،وولدرج،. ف شارما و.  فيشنو د“...بريطانيا درسا 
وإذا أريـد لهـذه الـسلطة أن         .‘اعمالهإسـاءة اسـت   ’ أن هذه السلطة ينبغي عدم        سلطة الطرد  وظيفة على   وينبني” )٥٠٥(

...  مــن أجــل غايــة خفيــة مــن قبيــل الثــأر        يجــب أن تمــارس بحــسن نيــة لا    فإنــهتحقــق غايتــها وغرضــها،  
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between: انظـر . “المـشروع  غـير 

States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp.307-308 and n. 1 .) صـعوبات في تحديـد   ثمـة ”تشير الحاشية إلى أن 
، ردا علـى انتـهاك سـابق للواجـب     بـدئيا ، مأتي ينبغـي أن ي ـ  الثـأر ويلاحـظ برونلـي أن       .الثأر مـشروعا  متى يكون   

ومـن  . Principles of Public International Law (2nd ed., 1973), p. 524 :انظـر . القـانوني، وأن يكـون متناسـبا   
وولـدرج، الحاشـية    . ف شـارما و  . فيـشنو د  .  الآمـرة الدوليـة    قواعـد  منافيـة لل    ثـأر  لاعمأالصعب أن يُسمح ب   

تا الــرأي المخــالف للقاضــي تاناكــا في قــضي ”شــارة إلى في معــرض الإ. (٨٤، ورقــم ٤١١  أعــلاه، ص٥٧٩
 الـذي يـذكر فيـه أن حقـوق     South West Africa (1966) I.C.J. Reports at para. 298 جنـوب غـرب أفريقيـا   
  ).“ مشتقة من القانون الطبيعي لأنهاالآمرةقواعد الإنسان جزء من ال
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 المقـيمين  الأجانـب  أنبيـد   . الثـأر  أو الانتقـام  حـالات  علـى  التاليـة  القواعد تسري لا”  
  .“)٥٠٦(الثأر أو الانتقام بمسوغ ترحيلهم يجوز  لاالحكومة من حصري بإذن البلد في

  
   أخرىمسوغات   )ن(  

تحظى بقدر مـن الاعتـراف علـى          أخرى لطرد الأجانب لا    مسوغاتقد تكون هناك      - ٢٠٥
مـثلا، تقـديم    ومنـها   علـى قـدر كـبير مـن الأهميـة في الممارسـة المعاصـرة،                 نطاق واسع أو ليست     

  .)٥٠٧(حفةدبلوماسية مجمطالبة 
ــاك  - ٢٠٦ ــة،      فهن ــد مطبق ــتي لم تع ــة ال ــسوغات القديم ــن الم ــدد م ــل  ع ــيم   وتمث ــزة للق سمــة ممي

فعلـى سـبيل المثـال، رغـم أن البغـاء لا يـزال يعـد جريمـة في كـثير مـن           .  لعصر انقـضى  الأخلاقية
: في أي مكــان ممارســات طــرد بــسبب هــذه الممارســة نجــد لا فإننــا البلــدان في العــالم المعاصــر، 

البغــاء القــسري يمكــن أن تــبرر، في أقــصى ضــحايا في حمايــة ضــحايا الاتجــار بالبــشر أو فالرغبــة 
لا توجــد أي دولــة تــدافع اليــوم عــن الطــرد : آخــر لمثــاكو. الأحــوال، الطــرد بــسبب القــوادة

بل على العكس من ذلـك، يطالـب العديـد مـن            . بسبب المرض، مهما كانت طبيعته وخطورته     
 بــأن تعتــبر حالــة المــرض ســببا لعــدم الطــرد، وخــصوصا  نالإنــساجمعيــات الــدفاع عــن حقــوق 

. )٥٠٨(  الـذي سـيطرد إليـه      البلد عندما يتعذر حصول المريض على الرعاية المناسبة في بلده أو في          
 قـرارا   ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٧وصحيح أن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان قـد أصـدرت في               

نسان حـين طـردت مـن أراضـيها أوغنـديا           اعتبرت فيه أن بريطانيا العظمى لم تنتهك حقوق الإ        
ــشرية   ــدز، ف ــ/مــصابا بفــيروس نقــص المناعــة الب ــرأي  الإي ــشكل ،المحكمــةإن هــذا الطــرد، ب  لا ي

لكن المحكمـة   .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     ٣المادة  فهوم   بم “مذلة أو   معاملة مهينة ”
المـرض، حـتى لـو كـان     لم تشأ بأي شكل كان إضفاء طابع شرعي على مـسوغ الطـرد بـسبب     

خطرا؛ فالسلوك الخطر الذي انتهجه الشخص المذكور بتعريض الغير للخطر هـو الـذي شـكل                
. “تعاقـب عليـه   ”مسوغ الطرد، وهذا السلوك هو الذي أرادت المحكمـة، إذا جـاز القـول، أن                

ولذا فإنهـا تـرى أن نفـس المبـادئ الـتي سـادت في هـذه القـضية يجـب أن تنطبـق علـى طـرد أي                             
__________ 

)٥٠٦( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers٤، المادة ، المرجع السالف الذكر.  
ــة  بعــضفي ” )٥٠٧( ــدان أمريكــا اللاتيني ــة     بل ــة ضــد الدول ــة دبلوماســية مجحف ــديم مطالب ــسوغا للطــرد  يكــون تق ،  م

 Edwin M.  Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law   .“ بطريقة وديةتسو لم ما

of International Claims, New  York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 52, note 3    )  دسـتور
   . )١٢نيكاراغوا، المادة 

-A. LENOIRE, « L’Europe et les expulsions des étrangers malades », www.cnانظــــر  )٥٠٨(

feux.com/billets/leurope-et-les-expulsions-detrangers-malades.php.  
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 القـانون الـداخلي لـبعض       ويؤيـد . “طرأ بـشكل طبيعـي    ”مصاب بمرض بدني أو عقلي      شخص  
فقـد ذكـر التقريـر الـصادر     . يمكن أن يشكل في حد ذاته سببا للطرد    البلدان فكرة أن المرض لا    

ــصحة   ٢٠٠٣في عــام  ــه عــن مرصــد حــق الأجانــب في ال ، أدرج للمــرة ١٩٩٧في عــام ” : أن
). دوبريـه  (“الـذين يعـانون مـن أمـراض خطـرة     ”جانـب  الأولى في القانون عدم جـواز طـرد الأ    

، شـروط الحمايـة مـن الإبعـاد         )شـفينمان  (١٩٩٨ووسّعت الآلية القانونية، منذ صـدور قـانون         
وأضـافت الحـق في الإقامـة، مـع إضـفاء الطـابع الرسمـي عليـه، مـن خـلال مـنح                       ) ٨-٢٥المادة  (

  . “ياة الشخصية والعائليةالح”بطاقة إقامة مؤقتة، بحكم القانون، لأسباب تعود إلى 
ولذا فمن المحتمـل جـدا أن الحـالات الـتي نوقـشت أعـلاه لا تـشمل جميـع مـسوغات                         - ٢٠٧

ولكـن ألـيس مـن العبـث محاولـة إعـداد            . الطرد المنصوص عليهـا في مختلـف التـشريعات الوطنيـة          
، أن قــد ذكــر جوزيــف آندريــه دارو، في مطلــع القــرن العــشرينلقائمــة شــاملة في هــذا المجــال؟ 

 اقتراحــا يهــدف إلى وضــع نــص تــشريعي ١٨٦٥مجلـس النــواب في بلجيكــا قــد رفــض في عـام   
تـستعير الوقـائع    ”: يبيّن الحالات التي سيمارَس فيها حق الطرد، وبرر قـراره علـى النحـو التـالي               

أهميتها في أحيان كثيرة من الأحداث الـتي أحاطـت بهـا، وبالتـالي فـإن الظـروف تختلـف بمجـرد                      
والحكومـة هـي   . ع الخارجي، فقد يكون فعل ما خطـرا الآن فيـصبح غـير خطـر غـدا                تغيّر الوض 

وقـد   .)٥٠٩(“وحدها القادرة على تحديد ما تقتضيه المصلحة العامة في كـل وقـت مـن الأوقـات         
يعـود تقـدير المـسوغات      ”:  مـا يلـي    ١٨٧٨، منـذ عـام      في هذا السياق  فوديريه   - كتب برادييه 

وتبعـه  . “سيادة ضمن حدود الإقليم أمر منوط بهما وحـدهما        للدولة وحكومتها، لأن ممارسة ال    
دوجــاردان في تلــك . وحــين يتــساءل المحــامي العــام أ . ذلــك الأســتاذ لينيــه والــدكتور هانــل في 

كيف يمكن تحديد جميع الظروف التي قـد        ” :، قائلا ١٨٩٣الفترة نفسها، في نص نُشر في عام        
ه يجيـب مكـررا علـى نحـو شـبه حـرفي الحجـة الـتي                 ، فإن ـ “تتهدد النظـام العـام والطمأنينـة العامـة        

يبـدو مـن   (...) ”: وفي هـذا المعـنى، كتـب مـارتيني        .. )٥١٠( مجلـس النـواب البلجيكـي      تمسك بهـا  
 مـــن الناحيـــة العمليـــة إعـــداد قائمـــة محـــددة بدقـــة عـــن الحـــالات الـــتي يجـــب فيهـــا   المـــستحيل

  أن بـالظروف؛ وينبغـي   أمـر منـوط     ] الطـرد [”: وعلى غـرار دارو، قـال بييـدلييفر       . )٥١١(“الطرد
  .)٥١٢(“ الضرورات التي يمكن أن تفرضه وحدها أمر تقديرلسلطة المختصةلترك ي

__________ 
 ,J.-A. DARUT, L’expulsion des étrangers. Principe général – Application en France, Thèse, Droitأورده  )٥٠٩(

Aix, 1902, p. 64.  
  .٨٧-٨٦، المرجع السالف الذكر، الصفحتان A. MARTINIأشير إلى جميع هؤلاء الكتاب في  )٥١٠(
)٥١١( A. MARTINI ٨٦، المرجع السالف الذكر، الصفحة.  
)٥١٢( PIEDELIEVRE, Précis de droit international, t. 1, n° 210, p. 182.  
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في أواخر القرن التاسـع عـشر، حـين النظـر في مـسألة       وبالتالي اعترف الفقه بالإجماع     - ٢٠٨
طرد الأجانب، وكـذلك ممارسـة المحـاكم الدوليـة المعاصـرة في هـذا الـشأن، بـأن الدولـة تحـتفظ               

. ولكن الدولة لا تملـك حريـة مطلقـة في هـذا الـصدد             . لتقدير بحسب الظروف  في ا ية كاملة   بحر
فبما أن الأمر يتعلق بفعل يـؤثر علـى العلاقـات بـين الـدول والنظـام القـانوني الـدولي، لا يمكـن                        

يّم علـى   تُق ـللقانون الدولي ألا يكترث للمسوغ الذي تذكره الدولة للطـرد؛ فهـو المعيـار الـذي                 
  . حة الطرد على الصعيد الدوليأساسه ص

والقانون الحديث يفتح البـاب في هـذا المجـال لـسبل الرقابـة القـضائية علـى مثـل هـذه                     - ٢٠٩
ــال ــة        . الأعم ــوانين الداخلي ــسميه بعــض الق ــا ت ــداد م ــرد في ع ــدخل الط ــلا، لا ي أعمــال ”وفع
. وق الإنـسان  يمـس قواعـد حمايـة حق ـ      قـد    التي لا تخضع لأي رقابة قضائية، لأنه         )٥١٣(“الحكومة

كمـا أن الطـرد لا ينـدرج ضـمن مـا يعتـبره القـانون الـدولي نطـاق الـصلاحيات الـتي تنفـرد بهـا              
والمعـايير المـستخدمة في تحديـد مـسوغ مـن مـسوغات الطـرد          . الدولة فلا تخضع للرقابة الدوليـة     

يمكــن أن تخــضع لتقيــيم قــاض، للتحقــق أولا مــن توافقــه مــع القــانون الــداخلي للدولــة، ثم مــع   
ــصلة   ــدولي ذات ال ــانون ال ــام     . قواعــد الق ــن الع ــام والأم ــا أن النظــام الع ــصدد، رأين ــذا ال وفي ه

 في القوانين الوطنية ومكرسان في القانون الدولي بوصفهما مسوغين مـشروعين لطـرد              مقبولان
ــهادات القــضائية، توضــيحات       ــة، ولا ســيما الاجت ــانون الجماعــة الأوروبي ــوفر ق ــب، وي الأجان

ــا كــبيرا في  ومعــايير تقيــيم   تــدوين القواعــد الناظمــة لأســباب طــرد   مجــاليمكــن أن تكــون عون
ــدريجي  ــشرط     . الأجانــب وتطويرهــا الت ــة الطــاردة اســتخدام مــسوغات أخــرى ب ويجــوز للدول

  .  مع قواعد القانون الدوليتتعارض ألا
أن  بـش  الـواردة أدنـاه    الفريـدة على ضوء ما ذُكر أعلاه، ينبغي اقتراح مشروع المادة          و  - ٢٠١

ــشروح القــسم        ــدرج في ال ــه أن يُ مــسوغات الطــرد، ويمكــن مــن أجــل توضــيح نطــاق أحكام
  :اقتراحهالأساسي من التحليلات التي أدت إلى 

  
  مسوغات الطرد: ٩مشروع المادة 

  . معللايجب أن يكون كل قرار طرد  ‐ ١
أجـنبي لمـسوغات النظـام العـام أو الأمـن            طـرد يجوز للدولة، على وجه الخصوص،        ‐ ٢
  . عام، وفقا للقانونال

__________ 
 ,M. HAURIOU, note sous C.E. 18 déc. 1891, Vandelet et Faraud ر على وجه خاص، فيما يتعلق بفرنسا،انظ )٥١٣(

Sirey 1893, 3, p. 129.  
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  .  مع القانون الدولييتنافىلا يجوز للدولة أن تطرد أجنبيا لمسوغ   ‐ ٣
، مـع مراعـاة خطـورة الوقـائع     معقـولا يجب تقييم مسوغ الطرد بحسن نية وبطريقة         ‐ ٤

  .، على ضوء الظروف وسلوك الشخص المعنيناجمة عنهاللأخطار الالحال  والطابع
  

  ص الذي يجري طردهط احتجاز الشخشرو  -هاء   
 دائمـا نفـس المفهـوم للتعـبير          لا تـستخدم    التشريعات الوطنية   إن .دلالي لنبدأ بتوضيح   - ٢١١

وإذا كـان   . عن وضع الأجنبي الموقوف في مكان معين، مصمم لهذا الغرض بانتظار طرده فعليا            
ونيـة الفرنـسية    للإشارة إلى هذا الوضع، فإن اللغة القان“احتجاز”معظم البلدان يستخدم تعبير   

 “الإبقــــاء” بــــل وعــــن )rétention (“الاحتفــــاظ”تفــــضل في هــــذه الحالــــة التحــــدث عــــن 
)maintien( .  ــإن مــصطلح ــسا لحــالات الحرمــان مــن   “الاحتجــاز”وبالفعــل ف  مخــصص في فرن

فتـرة زمنيـة     مـدى الحرية النابعة عن قمع الإجرام حصرا، وهي تنفذ في مؤسسة إصلاحية علـى              
 يـشير إلى الحـبس، لفتـرة قـصيرة          “الحفـظ ” أو   “الاحتفاظ” في حين أن     طويلة أو طويلة جدا،   

ضــمن اختــصاص وكــذلك  ،)٥١٤(نــسبيا، ويقــع ضــمن اختــصاص ســلطة مكلفــة بقمــع الجريمــة 
ــة)٥١٥(مكلفــة بــصلاحيات مــشابهة لقمــع الجريمــة  ســلطة  ــة و. )٥١٦(،أو بــصلاحيات إداري في حال
لحـدود، لا يتعلـق الأمـر بمعاقبـة      عنـد ا “همؤإبقـا ” أو   “الاحتفـاظ بهـم   ” الذين يجـري     الأجانب

انتهاك ذي طابع جزائي، بل باتخـاذ تـدبير أمـني، في إطـار إجـراءات إداريـة للـسماح بالـدخول                      
 لا يجــري في “الاحتفــاظ”إلى الإقلــيم أو للإبعــاد عنــه؛ ويــستتبع ذلــك، علــى نحــو خــاص، أن  

  .)٥١٧( الشرطةلدوائرمؤسسات إصلاحية، وإنما في منشآت تابعة 
 اللغوي الذي يُعبر عنـه باسـتخدام مفهـوم        الاحتراز” ذلك، أشار البعض إلى أن       ومع  - ٢١٢

 يكـــون  لا يـــنجح في إخفـــاء أن الـــشخص، في جميـــع الحـــالات، “الإبقـــاء” أو “الاحتفـــاظ”
بــالمعنى الــدقيق للكلمــة علــى نحــو ينتــهك بــشكل مباشــر الحــق في    ‘‘ســلب للحريــة’’موضــوع 

__________ 
  سنة١٣ إلى ١٠قاصر يتراوح عمره من يوضع  أن ١٩٤٥فبراير / شباط٢ من الأمر المؤرخ ٤مثلا، تجيز المادة  )٥١٤(

  .“الحفظ”في 
  .“ظ في المسائل الجمركيةفوضع في ا لحال”مثل  )٥١٥(
  المنــصوص عليــه في  علــى النحــو  ، “الحفــظ” في الأجــنبي المقــيم بــشكل مخــالف للقــانون    ، بــأن يوضــع  مــثلا )٥١٦(

  .أولا من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء - ٥٥٥-٥المادة 
 ة منـشور ، دراسـة «F. JULIEN-LAFERRIERE, «La rétention des étrangers aux frontières françaisesانظـر   )٥١٧(

 Cultures et Conflits n° 23: المرجـع المطبـوع  ، http://www.conflits.revues.org/index2270.html: على الإنترنـت 

(1996), pp. 7-43..  
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وهـذا هـو    ). ٥١٨(“]اقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       مـن الاتف   [٥الأمان، الذي تكفله المـادة      
 بـشكل عـام بوصـفها تـشير     الـوارد أدنـاه   تـستخدم في الـشرح   “احتجـاز ”السبب في أن كلمة   

  . الحريةسلب  باعتبار أن كليهما يشير إلى حالة من “الاحتفاظ”أيضا إلى مصطلح 
ضــة  وظــروف احتجــاز الأجانــب بغــرض طــردهم هــو أحــد الجوانــب الأكثــر عر          - ٢١٣

رتكب فيهـا بـشكل عـام    يفهذه هي المرحلة التي . للاستنكار في ممارسات الدول في مجال الطرد 
وســنبيّن هــذه .  يجــري طــردهمن أخطــر الانتــهاكات الماســة بحقــوق الأجانــب الــذي   مــنبعــض

 بــضعة أمثلــة مــستمدة مــن الممارســات في بعــض الــدول، قبــل أن   مــن خــلالالــشروط الــسيئة 
  .ات الوطنية والقواعد الدولية في هذا الشأنندرس أحكام بعض التشريع

  
   شروط الاحتجاز التي تنتهك حقوق الأجانب الذين يجري طردهمأمثلة عن  -  ١  

. إنمـا تـرد علـى سـبيل المثـال         هنـا   عروضـة   يود المقرر الخـاص أن يؤكـد أن الحـالات الم            - ٢١٤
وبالتـالي فـإن    . وقد جرى اختيارها لسبب وحيد هو توفر المعلومات، وليس لتفـضيل شخـصي            

هذا العرض لا يهدف إلى إدانة البلدان المذكورة فيـه، كمـا أنـه، بطبيعـة الحـال، لا يـدعي أبـدا                       
  . شاملعرض أنه 

 يبدو أن فكرة اعتقال الأشخاص الـذين سـيجري طـردهم في أمـاكن محـددة                 - ألمانيا  - ٢١٥
ولى مــن الاحتفــاظ قيــد والحــالات الأ. تبلــورت بــبطء في أذهــان القــادة البروســيين والألمــانقــد 

ــان يجــري         ــث ك ــة حي ــات فعلي ــة ترتيب ــت بمثاب ــرد كان ــة الط ــف بغي ــع الأشــخاص  ”التوقي تجمي
الـــسماح بـــسبب رفـــض تُعرقَـــل عمليـــة طـــردهم   أن نظـــرا إلى“المطـــرودين في أمـــاكن مؤقتـــة

خــلال عمليــات الطــرد الجمــاعي الــتي  حــدث وهــذا مــا . بلــدانهم الأصــلية بــدخولهم مجــددا إلى
 عنــدما رفــضت الــسلطات أن تقبــل في أراضــيها البولنــديين   ١٨٩٠-١٨٨٥تــرة جــرت في الف

يـدعو  وورد في مذكرة من وزارة الخارجيـة البروسـية اقتـراح            . )٥١٩(واليهود، من الرعايا الروس   
، فبهــذه الطريقــة يمكــن وضــع حــد لأزمــة الــسكن  للاحتجــازوضــع العناصــر في معــسكر  ”إلى
وأدى وصـول أدولـف     . )٥٢٠(“بهـا   مـرخص  غـير  هجـرة جديـدة   عدم التشجيع علـى حـدوث       و

__________ 
)٥١٨( R. VOERING-JOULIN, «Droit à la sûreté», Juris Classeur Libertés Fasc. 620, 20 septembre 2007, p. 11.  
 P. WEBER, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en Allemagne (partie 1) », Cultures etانظـر    )٥١٩(

Conflits n° 23 (1996), pp. 107-153؛ منــشور علــى الإنترنــت http :www.conflits.org/index350.html  تــاريخ
  .٢٠٠٩مايو / أيار٣١: الاطلاع

  .قال المذكور سابقا في المP. WEBERأوردها  )٥٢٠(
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، إلى تغــيير في نطــاق وغــرض هــو معلــومهتلــر إلى الــسلطة، وقيــام الديكتاتوريــة النازيــة، كمــا  
 مناسبا للخوض في ممارسة الاعتقال في ظـل هـذا النظـام             المقاموليس هذا   . أفكار الاعتقال هذه  

 ضــبط وجــود الأجانــب وبعــد المرســوم النــاظم لمــسألة. الــذي ارتكــب تجــاوزات معروفــة جيــدا
ظـل الـنص القـانوني الرئيـسي بـشأن هـذا الموضـوع حـتى صـدور                   و ١٩٣٨ عـام    الذي صدر في  

كــــز الاحتفــــاظ يخـــــضع للقــــانونين الـــــصادرين في    ا، بــــات الإيـــــداع في مر ١٩٦٥قــــانون  
ولكــن تعــذر . النــاظمين لــشؤون الأجانــب ١٩٩٣يونيــه / حزيــران٣٠ و١٩٩٠ يوليــه/تمــوز ٩

 .الأوضاع في هذه المراكزالحصول على معلومات عن 

بوصـفه الوجهـة المفـضلة للعديـد مـن       بـرز هـذا البلـد في الـسنوات الأخـيرة      - إسبانيا  - ٢١٦
، بلـغ   ٢٠٠٧ينـاير   /وفي كانون الثاني  . مهاجرون سريون  المهاجرين، بعضهم شرعيون وأغلبهم   

 برشـلونة  تمقاطعـا  مراكز تقريبـا، تقـع في       ١٠ للأجانب فيه    “الرسمية”عدد مراكز الاحتجاز    
بــارانكو ســيكو في غــران كناريــا  ومــاتورال في فويرتيفنتــورا، (، ولاس بالمــاس )المنطقــة الحــرة(

 هوبلنـسي ،  )كارابانتـشيل (، ومدريـد    )كابوشـينوس (لقة  ا، وم )ويا فريا أ(وتينيريفي   ،)اروتيثولان
 إقامــة ، ومركــزي)لا بيــنيرا (ة الخــضراءوالجزيــر) ســانغونيرا لا فــيردي (ومرســية ،)ابــادورسث(

رسميـة ذات المـشروعية   ال غـير   الاحتفـاظ بالإضافة إلى مراكز مؤقتة للمهاجرين في مليلية وسبتة،
 بالومــا، الــذي يحتجــز فيــه  طريفــة إيــسلاالمريبــة، كتلــك الواقعــة في المــضيق، ولا ســيما مركــز  

، وهـو ثكنـة     الجزيرة الخـضراء  ومركز لاس هيراس في      المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى،    
، وهو مستودع صناعي واقع في مينـاء للـصيد وكـان في الـسابق               ألمريةسكرية سابقة، ومركز    ع

 احتجاجـا   ٢٠٠٦نـوفمبر   / مهـاجرا في تـشرين الثـاني       ١١٣ موقعا لطهـي القـشريات، وثـار فيـه        
ونــورد فيمــا يلــي    .علــى ظــروف احتجــازهم، وكــذلك المراكــز الواقعــة في جــزر الكنــاري       

تي أثارتها ضد معظم هذه المراكز جمعيـة إسـبانية للـدفاع عـن       مقتطفات رئيسية من الشكاوى ال    
 :تدين انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في هذه المراكز )٥٢١(حقوق الإنسان

  
 ):ثكنة سابقة(بادورس ثامركز  :بلنسية -  

 والظـروف النظافـة   وسوء  نددت عدة منظمات غير حكومية بانتهاك أنظمة الهجرة،         ”  
لرعايــة الاجتماعيــة في المركــز، وأيــضا كــون ا وأعــوانب الــصحية، وعــدم وجــود طبيــ

__________ 
  ,Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucia (adresse : c. Blanco White n°5, 41018 Seville :انظـر  )٥٢١(

Espana 9 Tfno. (34) 954536270, e-mail : analucia@alpha.org site Internet : www.apdha.org): « Procédés 

d’expulsion et centres d’internement et de rétention en Espagne », janvier 2007.  
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 مهـاجرا  ٥٠، تمـرد  ٢٠٠٦أغـسطس  /وفي آب .عدد المحتجزين مرتفعا في أحيان كثيرة
  . “في المركز

 :مركز سانغونيرا لا فيردي ،يةمُرس ‐       

المركـز  وهـذه هـي مـشكلة        .لا يتـسع إلا لـستين شخـصا        لكون المكان اكتظاظ دائم   ”  
فقـد  :  الخطـورة علـى صـحة وأمـن المحتجـزين       بالغـة لـق مـشاكل أخـرى       تخالـتي   الكبرى  

مليئــا بالمــشاكل، وشــهد ثــورات الــسجناء،   كــان تــاريخ المركــز في الــسنوات الأخــيرة 
مـارس  / إلى روسيا، وهروب اثـنين مـن المحتجـزين في آذار           طردهاوانتحار أجنبية تنتظر    

٢٠٠٥...“ .  
  

 :مركز المنطقة الحرة :برشلونة ‐       

 الواقـع في قـسم الـشرطة الـذي          الذكر يء الس “لا فيرنيدا ”ا المركز محل مركز     حل هذ   
، وسـيء التهويـة،   لا يـصله ضـوء النـهار   كهـف  ”ويوصف هذا المركز بأنـه   .يحمل نفس الاسم

ــه  ــد “... ولا باحــة في ــن       ”، وق ــدافع ع ــة وحــتى الم ــير الحكومي ــع المنظمــات غ ــه جمي ــددت ب ن
: سمات الـسجن  يتسم المركز بأبرز    و”ملة متكررة؛   يمارس فيه من سوء معا    بسبب ما    “الشعب

الإغــلاق بأقفــال كهرومغناطيــسية، ووجــود مــساحات مــشتركة وزنزانــات، وإجــراء زيــارات   
 .“... شاشات، والمراقبة بالكاميرات، والزنزانات المغلقة بالقضبانبواسطة الأقارب 

  
 ):ثكنة سابقة( مركز كابوشينوس : ملقة‐       

شك واحد من المراكز التي أثارت أكـبر عـدد مـن الـشكاوى، ولـه                هذا المركز هو بلا       
 شخـصا،  ٨٠ بـسعة  ١٩٩٠في العمـل في عـام    بـدأ مركـز كابوشـينوس    فقد .بالغ السوءتاريخ 

في . )٥٢٢(الوضــع الــسيء الــسائد في مرافقــهأمــين الخزانــة العامــة للدولــة أدان  ،١٩٩٢في عــام و
علـى كـشف     وسائط الإعـلام     إجبارزين إلى    معاملة المحتج  إساءةالصيف الماضي، أدت فضيحة     

الـتي تراكمـت طـوال تـاريخ عمـل المركـز، ونـددت بهـا منظمـات          التجـاوزات  قائمة طويلة من    
الوجبات السيئة، والاكتظاظ، وانعـدام الرعايـة الـصحية،     :اجتماعية مختلفة في مناسبات عديدة 

 الــصحي، وعــدم وجــود والأدويــة الــتي تقــدمها الــشرطة بــسبب عــدم وجــود عــاملين في المجــال
قـع في المركـز،    قـد و  و. ، ومشاكل متفاقمة فيما يخص النظافة، واهتراء المرافـق        شفويينمترجمين  

، ورغـم وجـوده منـذ       )ثلاثـة منـها موثقـة     (، وخمسة حرائق    “مزعومان”منذ افتتاحه، انتحاران    
__________ 

نورد هنا قصة عـن مركـز كابوشـينوس مقتبـسة حرفيـا مـن المقالـة المـذكورة سـابقا الـتي كتبـها ديـسيو ماشـادو                   )٥٢٢(
  ).٣ه تحت الرقم ملاحظة واردة في تقرير الجمعية المذكورة أعلا(المنشورة في دياغونال 
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تخفـيض  ، دون أن يـؤدي ذلـك إلى         إصـلاحه وتحـسينه   فترة قصيرة، أغلق المركز مرتين من أجل        
 . الشكاوى بشأن الظروف السيئة السائدة فيهعدد

 محتجزا أول إضراب عـن الطعـام احتجاجـا علـى الظـروف         ٤٦، نفذ   ١٩٩٤ عام   ففي  
، قـــدمت برازيليـــة محتجـــزة أول شـــكوى مـــن سلـــسلة ١٩٩٥وفي عـــام . الـــسائدة في المركـــز

ق فنـــد”مـــن  أُخـــرجوفي تلـــك الـــسنة نفـــسها،  .شـــكاوى بـــشأن وقـــوع اعتـــداءات جنـــسية
 مهــاجرين بعــد إعطــائهم مــادة  ١٠٣ ، كمــا يحلــو لــبعض المــوظفين أن يــسميه، “كابوشــينوس

هالوبيريدول المهدئة، ونقلوا في خمس طائرات عسكرية إلى مالي والسنغال والكـاميرون وغينيـا          
:  أنـه  انتهك علـى النحـو المـذكور كـل أنـواع المعـايير الدوليـة               الذي ، وأكد أزنار  ).كوناكري(
  .“مشكلة وتوصلنا إلى حلهاكانت لدينا ”

لقـة مواصـلة إخفـاء قـضية       ايونيه الماضي، لم يعد بوسع مفوضية مقاطعة م       /وفي حزيران   
 مـسائية   حفـلات ”تتمثـل في    واكتشاف الوقائع التي وصفتها هي نفـسها بأنهـا بالغـة الخطـورة،              

ــوظفين         ــع الم ــسية م ــات جن ــة علاق ــن توصــلن إلى إقام ــل أنه ــا محتجــزات يحتم  .“شــاركت فيه
 واحتُجِـزَ سـبعة مـوظفين       .ذكرت ست نساء محتجزات أنهن وقعن ضحايا لاعتداءات جنـسية         و

ثلاثـة بتهمـة الاعتـداء      (من سلك الشرطة الوطنيـة، وأحيـل سـتة منـهم إلى الـسلطات القـضائية                 
ــة الجريمــة      ــذ واجــب ملاحق ــاع عــن تنفي ــة بتهمــة الامتن ويتــضح مــن الأوراق   ).الجنــسي وثلاث

ــاجرات   ــضائية أن المه ــواتيالق ــاءات كــن    الل ــذهاب إلى اللق ــضن ال ــشتائم يتعرضــن ل كــن يرف ل
 “ وتنـاول العـشاء، وممارسـة الجـنس    ،للـشرب ” يـذهبون  وكان أولئـك الموظفـون   .والتهديدات

وأقيل رئيس الأمـن في مركـز احتجـاز الأجانـب مـن منـصبه،        .ذكرت إحدى الضحاياحسبما 
ظـل طليـق الـسراح مـع توجيـه التـهم       نريك لوبيز مورينو، الـذي      أ لويس   ،وكذلك مدير المركز  

فإحـدى المهـاجرات الـتي شـهدت تلـك الاعتـداءات            : وبعد شهرين، وقع حـادث جديـد         .إليه
ولم تتلق المرأة، وهـي مـن أصـل     . داخل مركز احتجاز الأجانب    أصيبت بحالة إجهاض  الجنسية  
ظفين  أي عــلاج إلا بعــد مــرور أكثــر مــن ســاعة علــى إعــلام محتجــزين آخــرين المــو    ،برازيلــي
 ترحليهـا في فجـر ذلـك        ولم يجـر   حسبما ذكرت المهاجرة الوحيدة التي شهدت الوقـائع          ،بالأمر

ولن يكون بوسع المـرأة الـتي وقعـت ضـحية الإجهـاض حـضور المحاكمـة في قـضية               .اليوم نفسه 
 . لأنها رُحّلت بعد ذلك، مثلها مثل بقية النـساء الـشاهدات علـى الاعتـداءات الجنـسية                 الاعتداء
ــهم  ــذ واجــب تقــديم المــساعد   ”بارتكــاب جريمــة   محاميهــا المــوظفين ويت ــاع عــن تنفي  .“ةالامتن
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 ،وأخيرا، رافق وفد من المنظمات غير الحكوميـة نائـب الحـزب الأخـضر، فرانسيـسكو غاريـدو                
  .)٥٢٣(لإعداد تقرير جديد عن الوضع في المركز

  
 مركز لا بينيرا: الجزيرة الخضراء ‐  

ــدلس لحماي ــ ”   ــة الأن ــيّن لجمعي ــسان وجــود نفــس الم ــ  تب ــوق الإن شاكل في معظــم ة حق
، ونقـص المخصـصات المرصـودة لتحـسين ظـروف الأشـخاص            المرافق،   قصور: المراكز

ــصول،    ــة والاكتظــاظ حــسب الف ــات القانوني ــصور في  و،والمخالف ــساعدة  ق ــة الم خدم
ــة  ــة والترجمــة الفوري ، وصــعوبة يتــسم بقيــود متــشددة جــدا زيــارات ، ونظــام للالقانوني

ا مركـز يعكـس هـذا المركـز، بوصـفه         وعلـى أي حـال،       ...ع العـالم الخـارجي    التواصل م 
  . “ن السججميع سمات، إصلاحيا سابقا

  
  :مركز جزيرة بالوما في طريفة ‐       

ــشرعيين  “اســتقبال”هــذا مركــز  ”   القاعــدة العــسكرية  ، ويقــع في للمهــاجرين غــير ال
ء طـلا أعيـد    (كارثيـة يـه   وشـروط الإقامـة ف    ،  هترئـة  قديمة وم  ه، ومرافق طريفةالسابقة في   

ركـز  ويقـع هـذا الم    ). لأمم المتحدة   التابعة ل  ةقررالمزيارة   بمناسبة   ٢٠٠٣ المرافق في عام  
ــلطة  ــة هــــي المختــــصة ب الحــــرس المــــدنيتحــــت ســ ــد، والــــشرطة الوطنيــ إدارة /تحديــ

  .“الطرد عمليات
 ٢٠٠٢وقــد كــان اســتخدام هــذا الحيــز تــدبيرا مؤقتــا اتخذتــه حكومــة أثنــار في عــام   ”  
لكنـه تحـول في     . العـدد المتزايـد مـن المهـاجرين الوافـدين إلى سـواحل قـادس              ستيعاب  لا

  .الممارسة من تدبير مؤقت إلى امتداد لمركز اعتقال الأجانب في الجزيرة الخضراء
ووفقا لاتحـاد الـشرطة الإسـبانية، فـإن وزارة الداخليـة تخـدع الـرأي العـام والـصليب                    ”  

. “حاولــة إخفــاء موقــع مركــز الاعتقــال الــسري هــذابمالأحمــر والمــواطنين والمــسؤولين 
تُــستخدم الثكنــات باعتبارهــا امتــدادا لمركــز الاعتقــال في الجزيــرة الخــضراء، لكنــها    إذ
  .تستوفي أيا من الشروط المطلوبة في هذا النوع من المرافق لا

__________ 
: يمكـــــــــــــــــــــــــن الاطـــــــــــــــــــــــــلاع عليـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــــالي )٥٢٣(

http://www.malaga.acoge.org/docs/sensibilizacion/camp/informecie.pdf)  ٤المرجع نفسه، رقم(.  
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ولا يوجـد  . في زنزانتين على أفرشة موضوعة مباشرة علـى الأرض    ويرقد المهاجرون   ”  
ــاه اللازمــة لاســتحمام نحــو      ســوى ــر لتــسخين المي ــسعة مــئتي لت  ١٢٠ مرجــل واحــد ب
  .“وعندما تتعطل المضخة، تنقطع عنهم المياه الجارية. شخصا

  مركز ماتورال: فويرتيفنتورا  ‐     
وقـد أنـشئ بـدلا      . ربما يكون هذا المركـز أكـبر مركـز احتجـاز للأجانـب في إسـبانيا               ”  

 في المطـار، والـذي تعـرض لانتقـادات شـديدة      عن المركز الـسابق الـذي كـان موجـودا       
 بــسبب ٢٠٠٢مــن جانــب منظمــة رصــد حقــوق الإنــسان وهيئــات أخــرى في عــام     

  .)٥٢٤(الظروف المتردية التي يعيشها المعتقلون
ووفقا لتقرير عن الزيارة التي قام بها برلمانيون أوروبيون إلى المكان، فإن المركز شـبيه               ”  

روع والمهـاجرون يـشكون مـن عـدم حـصولهم           بسجن حقيقـي، والوضـع سـائد فيـه م ـ         
  .“على قدر كاف من الغذاء

  مركز بارانكو سيكو: لاس بالماس  ‐     
رفعــت شــكوى إلى المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة مفادهــا أن بعــض المهــاجرين         ”  

لهــم ســوى ثــلاث دقــائق في الأســبوع للتحــدث مــع محــام، ولا علــم لهــم          تُمــنح  لا
  .“ملفاتهم بوضع

  ثكنات لاس رايئيس : تينيريفي  ‐     
لاســتيعاب “ مؤقتــا”إذنــا رايئــيس ، مُنحــت ثكنــات لاس  ٢٠٠٦مــارس /في آذار”  

ومــع ذلــك، فقــد اســتخدمت لإيــواء عــددا أكــبر مــن . )٥٢٥(شــخص في خيــام ١ ٣٠٠
وتقـع هـذه الثكنـات علـى مقربـة مـن مطـار لاس رايئـيس في               . ذلك طيلـة العـام تقريبـا      

ن ظـروف المعيـشة فيهـا تجعلـها غـير صـالحة             مكان بـارد ومـوحش للغايـة، إضـافة إلى أ          
 مهـاجرا مـن الفـرار مـن لاس          ١٥٠سبتمبر، تمكـن مـا يقـرب مـن          /وفي أيلول . للسكن

ــئ في        ــث كــان بعــضهم يختب ــاكن مجــاورة، حي ــا في أم ــوا لاحق ــهم اعتقل ــيس، لكن رايئ
  .“صناديق القمامة

__________ 
  ).٥ نفسه، رقم المرجع (www.hrw.org/spanish/informes/2002/inmigrantes.htmlانظر  )٥٢٤(
ــودة في نيـــــــسان   )٥٢٥( ــانيين الأوروبـــــــيين المعقـــــ : ٢٠٠٦أبريـــــــل /انظـــــــر تقريـــــــر الجلـــــــسة العامـــــــة للبرلمـــــ

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pv/623/623483/623483es.pdf   ؛ وانظر أيضا
ــران     ــة، حزيــــــــــــــــــ ــو الدوليــــــــــــــــــ ــة العفــــــــــــــــــ ــر منظمــــــــــــــــــ ــه /تقريــــــــــــــــــ . ٢٠٠٦يونيــــــــــــــــــ

http://es/amnesty.organisation/uploads/txuniversitypdb/MissionCanarias_O1.pdf،)  ٦المرجع نفسه، رقم.(  
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  مخيم لا إيسليتا العسكري: غران كاناريا  ‐     
، تـسرح   ]٢٠٠٦[أغـسطس   /ابـة الـشرطة الموحـدة في آب       وفقا لبلاغ صـادر عـن نق      ”  

مليئـة بـالبراز    ”وكانـت المرافـق     . الفئران وتمرح في منشآت هذا المخيم وتعج بالقمامـة        
ــذباب  ــسجناء         وال ــا ال ــستحم به ــتي ي ــاه ال ــك لأن المي ــوع، وذل ــن كــل ن والحــشرات م

حال نظـرا   ويغسلون بها ملابسهم القليلة تتجمع في برك راكدة وتشكل أنهارا من الأو           
  .“لعدم وجود طرق معبدة في المخيم، مما يعني أن الغبار يعلو مخازن الجيش باستمرار

ويضطر المهاجرون إلى التبـول في قنينـات فارغـة وبقايـا صـناديق الـورق المقـوى الـتي          ”  
إنه وضع لاإنساني يعيشه نزلاء هـذا       . مناص من المرور عبرها للتمكن من الاغتسال       لا

  .“المكتظ المرفق
ــدة   - ٢١٧ ــات المتحـ ــضطلع . الولايـ ــدود ”تـ ــات الحـ ــنس في  “ دوريـ ــرة والتجـ ــرة الهجـ ودائـ

الولايات المتحدة بمسؤولية إلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين، وتتاح لها مراكز مختلفـة              
 نقطـة عبـور علـى امتـداد الحـدود بـين             ٣٤وثمـة   . لمعالجة حالات هؤلاء المهاجرين واحتجـازهم     

حدة والمكسيك، ويوجد في كل منها مركز خاص لمعالجة حالات المهـاجرين غـير              الولايات المت 
 مراكـز علـى الحـدود مـع     ٧ومن جملة المراكز الـسبعة عـشر الموجـودة في البلـد، ثمـة        . الشرعيين

. )٥٢٦(المكسيك، ومركز واحد في معسكر للجـيش داخـل قاعـدة لحـرس الـسواحل في بوسـطن               
إلى أوطانهم يتعرضون للتوقيـف خمـس    الكثير ممن يُعادون يقال إن”واستنادا إلى أحد الكتاب،    

وعــلاوة علــى ذلــك، يعــاني معظــم هــؤلاء المهــاجرين مــن ... مــرات أو أكثــر في اليــوم الواحــد 
الفقــر المــدقع، وبالتــالي، مــن غــير المنطقــي علــى الإطــلاق افتــراض قــدرتهم علــى تحمــل نفقــات   

ظمـات خيريـة أو سياسـية تحمـل نفقـات العديـد             وبالنظر إلى ذلك، تتولى من    . المساعدة القانونية 
  .)٥٢٧(“والتجنسدائرة الهجرة ”أو “ دوريات الحدود”من ضحايا سوء المعاملة على أيدي 

__________ 
 في كولـورادو،    ١ في تكـساس، و      ٤ في كاليفورنيا، و     ٢ في أريزونا، و     ١: المراكز الأخرى موزعة كما يلي     )٥٢٦(

في  ١  في بويرتو ريكو، و    ١ في نيويورك، و     ٢ في ماساتشوستس، و     ١ في لويزيانا، و     ١ في فلوريدا، و     ١و  
 .Sوزارة العـــدل بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دائـــرة الهجــرة والتجــنس      : المــصدر . واشــنطن العاصــمة  

SCHMIDT, “Détentions et déportation à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis (partie 2) », 

Cultures et Conflits n° 23 (1996), pp. 155-185.  
)٥٢٧( Samuel Schmidtالمرجع أعلاه ،.  
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 مركز احتجاز في فرنـسا؛      ٢٧، كان هناك    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١قبل  . فرنسا  - ٢١٨
ونظـرا  . )٥٢٨(لـك التـاريخ   مركـزا اعتبـارا مـن ذ    ٣٠وكان من المقرر زيادة هذا العدد ليصل إلى         

 نائبـا في الجمعيـة      ١٨للظروف المزرية السائدة في مراكز احتجاز الأجانب المقرر طـردهم، قـام             
إنــشاء لجنــة تحقيــق لتقيــيم ” بوضــع مــشروع قــرار يــدعو إلى ٢٠٠٨الوطنيــة الفرنــسية في عــام 

هــاجرين مــن وتحليــل الإطــار القــانوني المعمــول بــه في مراكــز الاعتقــال المخصــصة لاحتجــاز الم  
ويتضمن البيان التعليلي لمشروع هذا القرار تحذيرا من خطـر          . )٥٢٩(“النساء والرجال والأطفال  

 أميلـو في فينـسين إلى مركـز         -حدوث تمـرد في مختلـف مراكـز الاحتجـاز، مـن مركـز ميـسنيل                 
يحـتج محتجـزون علـى المـصير الـذي ينتظـرهم       ”: ساتولاس قرب ليـون حيـث يـشير إلى مـا يلـي           

فهــؤلاء الأطفـال والنــساء والرجـال يعيــشون في أجــواء   .  الحقيقيــة الـتي يتعرضــون لهـا  والمطـاردة 
وهـذه الـسياسة القائمـة علـى وصـم          . وكـل أجـنبي يـصبح مجرمـا محـتملا         . تطاق مـن الخـوف     لا
ــالي     “ الأجانــب” ــة الأجانــب، وهــي بالت ــساهم في إذكــاء كراهي ــافى مــع روح التــضامن وت تتن

إن أوضـاع   ”: ويتـابع في جـزء لاحـق      . )٥٣٠(“الفرنـسي برمتـه   كالداء الذي ينخر جسد المجتمع      
 أميلــو، حيــث معظــم المحتجــزين مــن -ففــي ميــسنيل . الاحتجــاز صــعبةالمعيــشة داخــل مراكــز 

الرجال الشباب، تتسم الرعاية الطبية بالرداءة؛ حيث ظل أحد المحتجزين يعاني مـن مـشاكل في     
 القانونيــة، فهــي لا تكفــي لتلبيــة    أمــا المــساعدة . القلــب دون تلقــي أي رعايــة منــذ وصــوله    

ويبـدي العديـد مـن المعـتقلين تـدهورا في الحالـة النفـسية، مـع                 . الاحتياجات الماسة المعرب عنها   
ــة والهجــران    ــق بالعزل ــة  (شــعور عمي ــارات العائلي ــا . )٥٣١(“) دقيقــة١٥إذ لا تتجــاوز الزي ووفق

ــر عــام  ــالمرحّلين،  ٢٠٠٦لتقري ــة ب ــة الحركــات المعني ــه هيئ  والــتي كانــت حــتى عــام   الــذي أعدت
:  المنظمة غير الحكومية الوحيدة المكلفة من قبل الدولة بمراقبة ممارسة حقـوق الأجانـب              ٢٠٠٧

يتعــرض الآلاف مــن النــساء والرجــال إلى الحــبس بطريقــة شــبه ســرية بــسبب تــدني متطلبــات ”
المكتوبـة  الإبلاغ وغياب الرقابة الخارجية ومحدودية الإطار القانوني سواء مـن حيـث النـصوص               

أو الممارسة، والظروف المادية المتردية لدرجـة أنهـا تـشكل في بعـض الأحيـان معاملـة لاإنـسانية                    

__________ 
المنـشور علـى الموقـع    “ Centres de rétention – Le juge met un coup d’arrêt à la réforme Hortefeux”انظـر   )٥٢٨(

-http://tf1.lci.fr/inos/France/societe/0,,4143397,00-le-juge-met-un-coup-d-arret-a-la-reforme: الشبكي التالي 

hortefeux-.html .  
 والموزعــة في ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٣، المودعــة لــدى رئاســة الجمعيــة الوطنيــة في  ١٧٥انظــر الوثيقــة رقــم   )٥٢٩(

  .٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠
  .٣المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣٠(
  .٦المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣١(
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مخصــصة للمحتجــزين الــذين “ زنزانــات انفراديــة”وعــلاوة علــى ذلــك، هنــاك . )٥٣٢(“ومهينــة
إلى تكبيـل  ”حيـث يخـضع المعزولـون    : وتـتم عمليـة العـزل في ظـروف مهينـة      . يعتبرون خطـرين  

 مقعد طويل خلف قاعة حراسة الـشرطة، إلى جانـب القاعـات المخصـصة لعمليـات            إلىأيديهم  
وبـصفة عامـة، تطـال إجـراءات الحـبس كـلا مـن الآبـاء والأمهـات                  . )٥٣٣(“التفتيش والزيـارات  

ووفقــا لمــا أشــارت إليــه هيئــة الحركــات المعنيــة بــالمرحّلين،  . وكــذلك القــصر والنــساء الحوامــل
 ينبغــي عــدم إيــداعهم في مراكــز احتجــاز     طفــال الــذين يخلّــف الحــبس آثــارا في نفــوس الأ   ”

في مركـز شـوازي لـو روا، تظـل          ”ولاحظت هذه المنظمة غير الحكومية أيضا أنـه         . “الأجانب
 أمتـار مربعـة تـشمل       ٤,٥ سـاعة في غرفـة صـغيرة مظلمـة مـساحتها             ٤٨النساء محبوسات لمـدة     

والغرفـة قـذرة للغايـة،      ). يبـاب زجـاج   (سريرين متراكبين ولا تتيح أدنى قـدر مـن الخـصوصية            
. )٥٣٤(“وحتى النساء الحوامل في شهرهن السادس لم يسلمن من الحبس في هـذه الغرفـة القـذرة                

بعض المراكز قـد تحولـت      ”وتؤكد أن   “ سياسة الطرد  ةمغالا”ولا تتردد هذه المنظمة في إدارة       
ــة  ــات حقيقيـ ــث “ إلى مخيمـ ــؤون     ”حيـ ــيلة لإدارة شـ ــة كوسـ ــلب الحريـ ــتخدام سـ ــرّس اسـ تكـ

ــأن    . )٥٣٥(“المهــاجرين ــدوا ب ــرار محقــين إذ يفي ــذلك، يكــون مقــدمو مــشروع الق سياســة ”: وب
ــل لممارســات          ــصدر محتم ــواع التجــاوزات، وتتحــول إلى م ــال لجميــع أن ــسح المج ــة تف الحكوم

  .)٥٣٦(“مرفوضة ولا يمكن تقبلها
  ومما يبعث على المزيد من القلق أن بعض الأجانب المزمـع طـردهم يُحتجـزون داخـل        - ٢١٩

ووفقـا لمـا أفـاده روبـير بـادنتير، وزيـر العـدل الفرنـسي الـسابق، في معـرض تلخيـصه                       . لسجونا
يجب علينا أن نـضع في الاعتبـار أيـضا وجـود عـدد      ”لتقرير لويس مرماز أمام الجمعية الوطنية،    

جدا من الأجانب المحتجـزين في الـسجون المحليـة، نتيجـة الكـشف عـن أسـاليب اسـتخدام            كبير  
ولا مجـال لتفـادي    (...). التي أصبحت بمثابة مركز احتجاز متعدد الأغـراض         مؤسسة السجن،   

النظر في مسألة مراكـز الاحتجـاز والظـروف المعيـشية داخلـها، الـتي تـشكل موضـع التنديـد في           
فقــد ذهبنــا إلى حــد تحــوير    . التقــارير الدوليــة، بــالاقتران مــع الــسياسات المتعلقــة بالــسجون      

سـات عقابيـة، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار في الـسجون           السياسات الإدارية لتصبح سيا   

__________ 
  .٨وارد في المرجع السابق، الصفحة  )٥٣٢(
  .١١المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣٣(
  .١٢، وارد في المرجع أعلاه، الصفحة ٢٠٠٦ات المعنية بالمرحّلين لعام تقرير هيئة الحرك )٥٣٤(
  .١٣المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣٥(
  .٨المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣٦(
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ــة ــا   . المحلي ــصا دقيق ــسألة تتطلــب تمحي ــوق   . )٥٣٧(“وهــذه م ــشارية لحق ــة الاست ولاحظــت اللجن
ــام    ــتها لع ــسان في دراس ــد     ” أن ٢٠٠٤الإن ــل الاحتجــاز بع ــب يجــدون صــعوبة في تحم الأجان

ويـزداد  ”: وأضـافت . “يةويعتبرون هذا الحرمان مـن الحريـة مـشقة إضـاف          . الخروج من السجن  
وتحـول  . الوضع سوءا عندما يؤدي ترحيل أحـد الأجانـب إلى وضـع الأطفـال رهـن الاحتجـاز                 

الظــروف الماديــة للاحتجــاز الــسائدة في الوقــت الــراهن دون الامتثــال للاتفاقيــات الدوليــة الــتي  
  .)٥٣٨(“تحمي حقوق الطفل

الأجانب المعرضين للطـرح يعـانون      ”يلاحظ اليوم في هذا البلد أن       . بريطانيا العظمى   - ٢٢٠
 شـهرا   ١٧تصل في المجموع إلى     ”ويقضي بعضهم مدة    . “قدرا كبيرا من انعدام الأمن القانوني     

وفي مركـز دونغافيـل، علـى سـبيل المثـال،           . )٥٣٩(في أكثر من مخيم واحد    “ وهم رهن الاحتجاز  
 الرجال البـالغين،    منهم  معظم المحتجزين   ” كيلومترا من غلاسغو؛     ٣٠الواقع على بعد حوالي     

وفي . “لكن هناك أيضا من بينهم بعض النساء، وأحيانا بعـض الأسـر ونـسبة قليلـة مـن القـصر                   
عدد من الحالات، تنتهي حالات احتجـاز الأشـخاص المتوقـع طـردهم أو طـالبي اللجـوء بخاتمـة                    

عُثـر علـى طالـب      ”: ، على سـبيل المثـال، سُـجلت الأحـداث التاليـة           ٢٠٠٤ففي عام   . مأساوية
. يوليـه / تمـوز  ١٩ مركز هارموندسوورث للترحيل مشنوقا يوم الاثنين الماضي         لجوء أوكراني في  

وأعقب ذلك اضطراب كبير في هارموندسوورث ونُقـل المحتجـزون إلى مراكـز ترحيـل أخـرى                 
ــه، قــام محتجــز  / تمــوز٢٣وبعــد ذلــك بأيــام، وتحديــدا يــوم الجمعــة   . وإلى ســجون رئيــسية يولي
 -ل من هارموندسوورث إلى مركـز الترحيـل في دونغافيـل، بـشنق نفـسه                فييتنامي، كان قد نُق   

وأفـادت بعـض    . وقد نُقل إلى مستشفى هيرمايرز في شرق كيلبرايد لكنه توفي في وقـت لاحـق              
التقارير أن أحد المحتجزين في مركز دونغافيل ذكر أن الرجل الفييتنامي ظل محتجزا لأكثـر مـن                 

وفيما يتعلق بطالبي اللجوء بموجـب قـانون        . )٥٤٠(“ق سراحه سنة، وأنه فقد كل أمل في أن يُطل       
يودعون في مراكـز احتجـاز      ” بأنهم   ١٩٩٦، أفادت دراسة نُشرت في عام       ١٩٧١الهجرة لعام   

ويخـول قـانون الهجـرة لعـام     . أو في زنزانـات محطـات الـشرطة    المهاجرين أو في سجون المجـرمين       
ويعامـل  . شـخاص دون إذن قـضائي      لكل مـن الـشرطة ودوائـر الهجـرة حـق اعتقـال الأ              ١٩٧١

__________ 
 ,Commission Consultative des droits de l'homme : Etude sur les étrangers détenus. Propositions(وارد في  )٥٣٧(

adoptée par l’assemblée plénière du 18 novembre 2004, p. 21.(  
  .٢٥المرجع نفسه، الصفحة  )٥٣٨(
 E. MICHARD, « Etrangers en Grande Bretagne : prisonniers à durée indéterminée », 19 octobre 1994انظر  )٥٣٩(

  .www.echanges-partenariats.org-ep@reseau-ipam.org: منشور على الموقع الشبكي
  .www.racism.net:  منشور في الموقع الشبكي”Two deaths in UK Immigration Removal Centres“: انظر )٥٤٠(
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ويمكـن  . المحتجزون في زنزانات الشرطة وسـجون جلالـة الملكـة معاملـة الـسجناء قبـل المحاكمـة                 
 سـاعة   ٢٠حبسهم في زنزانات صغيرة وحرمـانهم مـن أوقـات الترفيـه أو ممارسـة الرياضـة لمـدة                    

ين العـاديين هـو     والفـرق الرئيـسي الـذي يميـز هـؤلاء المحتجـزين عـن المجـرم               .  ساعة ٢٤من أصل   
  .)٥٤١(“إمكانية احتجازهم لأجل غير مسمى من دون محاكمة

 بـيرز ، وقـضية    )٢٠٠١مارس  / آذار ٦الحكم المؤرخ    (دوغوزساهمت قضية   . اليونان  - ٢٢١
المرفوعتان أمـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           ) ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٩الحكم المؤرخ   (

وعقــب . از الأشــخاص المقــرر طــردهم في هــذا البلــد في إعطــاء لمحــة عامــة عــن ظــروف احتج ــ
صدور حكم المحكمة الأوروبية في هاتين القضيتين، اعتمدت لجنة الوزراء التابع لمجلـس أوروبـا               

 قرارا مؤقتا بـشأن ظـروف الاحتجـاز المـذكورة دعـا فيـه الـسلطات                 ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧في  
مــة ظــروف الاحتجــاز مــع متطلبــات  مواصــلة وتكثيــف جهودهــا لمواء”اليونانيــة المختــصة إلى 

، كما هو مبين على وجه الخصوص في حكمـي المحكمـة،        ]الأوروبية لحقوق الإنسان  [الاتفاقية  
وتـضمنت مراسـلات    . )٥٤٢(“والنظر في مسألة ضمان سبل انتصاف محلية فعالة في هذا الـصدد           

لحالـة المزريـة لمرافـق    واردة من الحكومة اليونانية أثنـاء نظـر لجنـة الـوزراء في القـضيتين تأكيـدا ل         
وفيمـا يتعلـق بمراكـز الاحتجـاز        ”: حيث كتبت الحكومة اليونانيـة تقـول      . الاحتجاز في اليونان  

التابعة للشرطة ومرافق السجن المعنية في هاتين القضيتين، تشير الحكومة من جهة إلى مفوضـية               
ن ينتظــرون لــشرطة المركزيــة بــشارع ألكــسندراس لم تعــد تــستخدم لاحتجــاز الأجانــب الــذي  ا

ــشرطة في          ــابع لل ــى مركــز الاحتجــاز الت ــت إصــلاحات عل ــة أخــرى، أُدخل ــن جه الطــرد؛ وم
ونا لتهيئة أفضل الظروف الممكنـة مـن حيـث النظافـة الـصحية وأسـباب العـيش الكـريم                    سدرابيت

أكــبر ســجن في اليونــان، تجــري للمحتجــزين؛ وأخــيرا فيمــا يتعلــق بــسجن كوريــدالوس، وهــو  
وذكرت أيضا أن الإجـراءات المـضطلع       . )٥٤٣(“ة هناك على أساس منتظم    أعمال الصيانة اللازم  

 لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في اليونـان قـد خففـت كـثيرا مـن               ١٩٩٨بها منذ عام    
اكتظــاظ مراكــز الاحتجــاز بــسبب الإفــراج عــن العديــد مــن المحتجــزين لتمكينــهم مــن تقــديم  ”

 تـابيش ضـد   وفي قـضية    . )٥٤٤(“عليهـا في القـانون    طلباتهم شريطة استيفائهم للشروط المنصوص      
__________ 

 B. HARRELL-BOND, « la rétention des demandeurs d’asile dans la forteresse britannique (partieانظـر   )٥٤١(

1) », Cultures et conflits n° 23 (1996, pp. 87-106) p. 93    ــع الـــشبكي ــى الموقـ ــشور علـ : منـ
http://www.conflits.org/index260.html .  

  .ResDH (2005) 21: انظر )٥٤٢(
  . ResDH (2005) 21، القرار المؤقت ٢الضميمة  )٥٤٣(
  .المرجع نفسه )٥٤٤(
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، تناولـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بإسـهاب ظـروف الاحتجـاز الـتي عاشـها             اليونان
 ٣حيث ادعـى أن ظـروف احتجـازه كانـت تتنـافى مـع أحكـام المـادة                   . المدعي في انتظار طرده   

تها اللجنة الأوروبية لمنـع التعـذيب     ، والمعايير التي وضع   )الأوروبية لحقوق الإنسان  (من الاتفاقية   
وخص بالذكر الغيـاب الكامـل لممارسـة الرياضـة     . )٥٤٥(والعقوبة أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة  

البدينــة وســبل الاتــصال بالعــالم الخــارجي، واكتظــاظ الزنزانــات، والمــشاكل المرتبطــة بالنظافــة    
لغ اليومي المخصص للطعـام والمحـدد     وأفاد على وجه الخصوص بأن المب     . الصحية ونقص التغذية  

وقبــل .  يــورو لم يكــن يكفــي لــشراء ثــلاث وجبــات يوميــة ذات قيمــة غذائيــة كافيــة٥,٨٧في 
 مـن الاتفاقيـة   ٣استعراض ظروف الاحتجاز في حد ذاتها، أكدت المحكمة من جديـد أن المـادة             
لقا إخـضاع أي    تكرّس قيمة من القيم الأساسية للمجتمعات الديمقراطية حيث تحظر حظرا مط          

. شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبـة اللاإنـسانية أو المهينـة تحـت أي ظـرف مـن الظـروف            
علـى المعانـاة    التدابير التي تحرم الفرد من حريته تنطوي حتما         ”: وأوضحت المحكمة كذلك بأن   

بيـد أن   . ٣وهذه حالة لا سبيل إلى تفاديها ولا تشكل، في حد ذاتها، انتهاكا للمادة              . والإهانة
هذه المادة تقتضي من الـدول أن تـضمن تماشـي ظـروف احتجـاز الـشخص مـع احتـرام كرامـة                
ــشقة يتجــاوز          ــن الأذى أو الم ــات الاحتجــاز إلى قــدر م ــدم تعرضــه نتيجــة ترتيب ــسان، وع الإن
مستوى المعاناة المقترن حتما بهذا النوع من التدابير، وكفالة تمتعه بالقدر الكـافي مـن الخـدمات                 

في حـين   ”وأضـافت المحكمـة بأنـه       . )٥٤٦( والرفاه فيما يتعلق بالمتطلبات العمليـة للحـبس        الصحية
حقهـا الـسيادي الـذي لا يمكـن إنكـاره في            يُسمح للدول باحتجاز مهـاجرين محـتملين بموجـب          

ــة  ــا    (...) مراقبـ ــهم فيهـ ــيها وإقامتـ ــول الأجانـــب إلى أراضـ ــسا،   (دخـ ــد فرنـ ــور ضـ ــضية آمـ قـ
ــران ٢٥ ــه /حزي ــا- ١٩٩٦تقــارير ، ٤١ ، الفقــرة١٩٩٦يوني ، فــإن هــذا الحــق يجــب أن   ) ثالث

وفي محاولــة لتقيــيم مــدى صــحة مــزاعم المــدعي بــشأن   . )٥٤٧(“يمــارس وفقــا لأحكــام الاتفاقيــة 
ظروف الاحتجاز في مقر المديريـة الفرعيـة لـشرطة الهجـرة في تيـسالونيكا، حيـث مكـث طيلـة                     

، لاحظـت المحكمـة     ٢٠٠٧ مـارس / آذار ٢٨ إلى   ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١الفترة من   
أن هذه الادعـاءات تعززهـا إفـادات واردة في تقريـر صـادر عـن أمـين المظـالم في الجمهوريـة في                  

 والتقارير الـصادرة عـن اللجنـة الأوروبيـة لمنـع التعـذيب والعقوبـة أو المعاملـة                   ٢٠٠٧مايو  /أيار
إلى عـدد مـن مراكـز        ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧اللاإنسانية أو المهينة عقب الزيارات التي قامـت بهـا في            

__________ 
باللغـة   [٣٣، الفقرة ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦الإنسان، انظر الحكم المؤرخ     المحكمة الأوروبية لحقوق     )٥٤٥(

  ].الفرنسية فقط
  . ٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٥٤٦(
  .٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )٥٤٧(



A/CN.4/625
 

138 10-28123 
 

التقريـر المتعلـق بزيـارة      ”ولاحظـت المحكمـة أن      . الشرطة ومراكز احتجاز الأجانـب في اليونـان       
ــام  ــرطة الهجــر     ٢٠٠٨ع ــر ش ــروف الاحتجــاز في مق ــار إلى ظ ــدا أن  ة أش ــالونيك، مؤك  في س

قــذرة موضــوعة علــى الأرض، وعلــق أيــضا علــى غيــاب الحيــز  المحتجــزين ينــامون علــى أفرشــة 
وختاما، أكّد التقرير أن لكل محتجز الحق في الحـصول          . مشي وممارسة الرياضة البدنية   الكافي لل 

وبناء على ذلـك، قـررت      . )٥٤٨(“يورو يوميا لطلب وجبات تُسلم إليه من الخارج        ٥,٨٧على  
وصــفتها بــصرف النظــر عــن مــشاكل انعــدام الخــصوصية والنظافــة الــصحية الــتي ”المحكمــة أنــه 

تعتبر أن الترتيبات المتعلقة بالترفيه ووجبـات الطعـام المعمـول           ] المحكمة [التقارير المذكورة، فإنها  
بها في مقر الشرطة حيـث كـان المـدّعي محتجـزا تنطـوي في حـد ذاتهـا علـى مـشكلة مـن حيـث                           

وعلـى وجـه الخـصوص، فـإن عجـز المـدعي عـن المـشي                .  من الاتفاقية  ٣الامتثال لأحكام المادة    
طلق كفيل بأن يولد لديه شعورا بالعزلـة عـن العـالم الخـارجي،              ممارسة أي نشاط في الهواء ال      أو

أوجــه ”ولاحظــت المحكمــة أن . )٥٤٩(“ممــا قــد يــنعكس ســلبا علــى صــحته الجــسدية والعقليــة   
هـا أن مبـاني مقـر       القصور فيما يتعلق بتوفير الأنشطة الترفيهية والوجبات المناسـبة للمـدعي مردّ           

ــد     ــالونيك لم تكــن بالمكــان المناســب لم ــدعي     شــرطة س ــن الم ــا م ــتي كــان مطلوب ة الاحتجــاز ال
قضاؤها، وأن هذه المباني، بحكم طبيعتها، مجهّزة لإيواء أشخاص لفترات قصيرة جـدا وبالتـالي،    
فإنها لم تكن مناسبة على الإطـلاق لتنفيـذ احتجـاز مدتـه ثلاثـة أشـهر، ولا سـيما عنـدما يتعلـق               

ــق      ــا ينتظــر تطبي ــة وإنم ــة جنائي ــشخص لا يقــضي عقوب ــر ب ــدبير إداريالأم وخلُــصت . )٥٥٠(“ ت
شهر في مقـر المديريـة الفرعيـة لـشرطة          أإبقاء المدعي رهن الاحتجاز لمدة ثلاثة       ”المحكمة إلى أن    

ــادة         ــصود في المـ ــالمعنى المقـ ــة بـ ــة مهينـ ــبر معاملـ ــن أن يعتـ ــالونيك يمكـ ــب في سـ ــن ٣الأجانـ  مـ
  .)٥٥١(“الاتفاقية
 حيـث تنـدر البلـدان الـتي توجـد        والوضع في أفريقيا أسوأ من ذلك في بعض الأحيـان           - ٢٢٢

  .لديها مراكز لاحتجاز الأجانب في انتظار طردهم
  وفي جنوب أفريقيا، على سبيل المثـال، حيـث سُـجلت موجـة مـن كراهيـة الأجانـب            - ٢٢٣

ــام  ــب     ٢٠٠٥في ع ــن الأجان ــد م ــات أن العدي ــادت بعــض الجمعي ــال   ”، أف ــد تعرضــوا لأعم ق
ــو     ــل أن يل ــة قب ــف أو الإهان ــدي أو العن ــدهم إلى     التع ــذي يعي ــار ال ــتن القط ــى م ــالفرار عل ذوا ب

__________ 
  .٤٠المرجع نفسه، الفقرة  )٥٤٨(
  .٤١المرجع نفسه، الفقرة  )٥٤٩(
  .٤٣المرجع نفسه، الفقرة  )٥٥٠(
  .٤٤قرة المرجع نفسه، الف )٥٥١(
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ولم تقتــصر الاعتــداءات علــى العمــال غــير الــشرعيين فقــط، وإنمــا طالــت المهــاجرين   . أوطــانهم
ــشروعة     ــصفة م ــيمين ب ــالبي اللجــوء المق ــذين    . )٥٥٢(“واللاجــئين وط ــب ال ــل بعــض الأجان ويُنق

انب قبل طـردهم، سـواء كـانوا    تعتقلهم الشرطة إلى لينديلا، وهو مركز إعادة يُحتجز فيه الأج       
“ سـانداي إنديبنـدنت   ”ووفقـا لجريـدة     . مهاجرين غـير شـرعيين أو في انتظـار تـسوية وضـعهم            

الصادرة في جنوب أفريقيـا، يتعـرض بعـض المهـاجرين إلى الاعتقـال حـتى قبـل انتـهاء صـلاحية                      
المنـسقة  وتفيـد سـارة موثـا،       . )٥٥٣(تصاريح إقامتـهم أو علـى إثـر إتـلاف أوراقهـم أو مـصادرتها              

ــأن         ــا، ب ــوب أفريقي ــة بجن ــو الدولي ــة العف ــسان في منظم ــوق الإن ــال حق ــالتثقيف في مج ــة ب : المعني
وفي . الــشرطة تعتقــل جميــع المهــاجرين بــشكل عــشوائي، دون مراعــاة حالــة طالــب اللجــوء    ”

العديد من الحالات المبلغ عنها، تـدعي الـشرطة عـدم الاطـلاع علـى الوثيقـة الـتي تثبـت وجـود             
 www.afrik.comويلاحظ كاتب المقال المنـشور علـى الموقـع الـشبكي      . “يد النظر طلب لجوء ق  

العديــد ”، أن ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٩الــصادرة في “ ســانداي إنديبنـدنت ”نقـلا عــن صــحيفة  
شـرطة جنـوب أفريقيـا تطلـب مـن طـالبي اللجـوء رشـاوى وخـدمات                  من الشهادات تفيد بـأن      

واســتنادا إلى تغطيــة أوردهــا العــدد ذاتــه مــن  . )٥٥٤(“جنــسية مقابــل عــدم إرســالهم إلى لينــديلا 
ويــصف متحــدثون في . “مزريــة للغايــة”الــصحيفة، تتــسم الظــروف المعيــشية في لينــديلا بأنهــا  

، والغيـاب الـصارخ لأي      “الـذي لا يـصلح حـتى لكلـب        سرد متناثر الفرشـات القـذرة والغـذاء         
 مـن الأجانـب،     ٤ ٠٠٤ذلـك أن المركـز يـستوعب        : ويمثـل الاكتظـاظ مـشكلة أخـرى       . طبيب

والأرجـح أن هـذا الوضـع بلـغ ذروتـه خـلال             . لكنه كثيرا ما يأوي عددا أكبر من ذلـك بكـثير          
ووفقـا لمـا ورد   .  لقمع المهـاجرين غـير الـشرعيين   ٢٠٠٠مارس /عملية أُطلقت في منتصف آذار  

 تجـاوز عـدد المحتجـزين في لينـديلا في ذروة          ”في رسالة موجهة إلى وزيـرين في جنـوب أفريقيـا،            
 شخص، وأشـارت التقـارير إلى ترحيـل الآلاف مـن المهـاجرين، وإن               ٧ ٠٠٠عمليات المداهمة   

واشـتكى  . “أفادت وسائط الإعلام بأن العديد منـهم أفلتـوا مـن الاحتجـاز أثنـاء عمليـة الطـرد                  
من بقائهم في المركز لمدة أطول مما يسمح به القانون، وهو ما أفادته أيـضا               “ المحتجزين”بعض  

أوردت نقـلا عـن رسـالة فـاكس مـن           “ سـانداي إندبنـدنت   ”بيد أن صحيفة    . ياتبعض الجمع 
الأشـخاص لا يُحتجـزون في المركـز لأكثـر مـن            ”ليندي غاوس، موظفة إدارية في لينديلا، بأن        

 بأمر من المحكمة العليـا، ولا تقـوم وزارة الداخليـة بتمديـد فتـرة الاحتجـاز لمـدة                    شهر واحد إلا  
__________ 

 H. BANGRE, « Afrique du Sud : expulsion d’étrangers par dizaines de milliers. La xénophobie auانظـر   )٥٥٢(

cœur de cette politique », 15 novembre 2005,) متاح على الموقع الشبكي :www.afrik.com(.  
  .المرجع نفسه )٥٥٣(
  .المرجع نفسه )٥٥٤(



A/CN.4/625
 

140 10-28123 
 

ولعـل الجانـب الأكثـر مأسـاوية في كـل ذلـك تلـك        . الات القصوى يوما إلا في الح ٩٠قصاها  أ
حيــث تفيــد ســارة موثــا مــن . الوفيــات الغامــضة المــسجلة في صــفوف اللاجــئين داخــل المركــز 

. “ شخـصا  ٥٠توفي مـا يقـرب مـن        ،  ٢٠٠٥يناير  /منذ كانون الثاني  ”منظمة العفو الدولية أنه     
 لاجئا في لينديلا في الفتـرة       ٢٨ين بوفاة   أغسطس الماضي، ندد منتدى زمبابوي للمنفي     /وفي آب 

  .)٥٥٥(“يوليه، معظمهم من زمبابوي/يناير إلى تموز/من كانون الثاني
ــا الاســتوائية   - ٢٢٤ حيــث يمــارس الطــرد الجمــاعي للأجانــب بــصورة متكــررة في    وفي غيني

ون السنوات الأخيرة، تعرض العديد من الأفارقـة للطـرد، والغالبيـة العظمـى منـهم مـن الكـامير                  
يليهم مواطنو مالي، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا مقيمين بـشكل قـانوني أو غـير قـانوني،         
وفي ظروف يرثى لها حيث طاردتهم الشرطة في كثير من الأحيان، وتُركـوا لمواجهـة مـصائرهم        

وقـد  . وحدهم أو تم ترحيلهم إلى الحدود بين غينيا الاستوائية والكاميرون في ظروف لاإنسانية            
ــ ــا الاســتوائية       نُف ــصادر عــن وزارة غيني ــذار ال ــة الإن ــهاء مهل ــات الطــرد هــذه بعــد انت ذت عملي

ــة في     ــاون والفرانكوفوني ــة والتع ــشؤون الخارجي ــار١٢لل ــايو / أي ــع   ٢٠٠٩م ــذي حــث جمي ، ال
ووفقـا لموقـع    . مـايو / أيـار  ٢٦الأجانب المقيمين في وضـع غـير قـانوني علـى مغـادرة الـبلاد قبـل                  

 كـاميروني مقـيم في غينيـا الاسـتوائية          ٣٠٠أُكره ما يقرب من     ”: رنتإعلامي على شبكة الإنت   
يـوم الخمـيس الماضـي إلى        وقد وصلوا في قوارب بدائية الـصنع         .على العودة إلى بلدهم الأصلي    
وكـان العديـد منـهم نـصف        .  كلـم إلى الغـرب مـن ياونـدي         ٣٢٠مينا لـيمبي الواقـع علـى بعـد          

وتـشكل عـودتهم    .  بعد أن فقدوا أموالهم وممتلكـاتهم      عراة، لا يرتدون سوى ملابسهم الداخلية     
مارس الماضـي   / آذار ٦هذه جزءا من عملية واسعة النطاق أطلقتها سلطات غينيا الاستوائية في            

في مجموع جزيرة بيوكو لإعادة الأجانب الكاميرونيين إلى وطنهم، لكنها شملت أيـضا مـواطني            
  .نيجيريا وغانا والكونغو

 أكـــدتها وكالـــة فـــرانس بـــريس تقـــدم شـــهادات مختلفـــة لكـــاميرونيين وثمـــة روايـــة”  - ٢٢٥
مطرودين، منها شـهادة مـويز بيـسونغو، وهـو تـاجر مـستقر منـذ سـنوات عديـدة تم توقيفـه في                     

وقامت الـشرطة بنـهب محـل إقامتـه وتمزيـق جـواز             . منتصف الليل وهو في طريق عودته إلى بيته       
ــه الكاميرون   ــة هويت ــه وبطاق ــة وشــهاداته ســفره وتــصريح إقامت ــة   . ي ــام في زنزان ــة أي وأمــضى ثلاث

وأمـــضى العديـــد مـــن الكـــاميرونيين المعـــتقلين في . إعادتـــه إلى وطنـــه يـــوم الأربعـــاء لـــيلا قبـــل
وبالإضـافة إلى إفـادات     . مارس خمسة أيام مـسجونين في قاعـدة مـالابو العـسكرية           /آذار ٧ و ٦

__________ 
  .المرجع نفسه )٥٥٥(
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وا للتعـذيب، وعلـى أجـسادهم    عن السرقة والابتزاز، ذكر العديـد مـن الأشـخاص بـأنهم تعرّض ـ      
  .)٥٥٦(“العلامات والندوب التي تثبت ذلك

  وأعرب سفير الكاميرون في غينيا الاستوائية، لدى سؤاله بشأن هذه الأحـداث، عـن           - ٢٢٦
. أبنـاء الكـاميرون يتعرضـون لـسوء المعاملـة      لا يسعدنا أن نـرى      ”: وتابع يقول . قلقه إزاء الحالة  

 أنــا لا أنكــر تلــك الأعمــال الــتي قــام بهــا أفــراد دون علــم    .لكــن يجــب ألا نزيــد الجــرح عمقــا 
ــها  ــا الاســتوائية أو موافقت ــذين يواجهــون صــعوبات أن   . ســلطات غيني وينبغــي للكــاميرونيين ال

وعلـى الـرغم مـن هـذه     . يتوجهوا إلى السفارة والقنصلية لأن بإمكاننا أن نجد وسيلة لمساعدتهم     
ــا الاســتوائية، ولكــن يجــب أن نقــوم بتنظــيم    الحــوادث، ستــسمر هجــرة الكــاميرونيين إلى غي   ني
  .)٥٥٧(“عمليات الهجرة هذه لتمكينهم من العيش بكرامة

، اشتكت غينيا من الظروف التي اكتنفت اعتقال واحتجاز مواطنـها           قضية ديالو   وفي    - ٢٢٧
، ١٩٩٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٥وادّعـت أنـه في      . في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل طـرده      

ز الــسيد ديــالو ســرا دون اتخــاذ أي نــوع مــن الإجــراءات القــضائية أو حــتى إخــضاعه    احتجــ”
ــه مكــث في الــسجن لمــدة شــهرين قبــل أن يُطلــق ســراحه في     “للاســتجواب  كــانون ١٠؛ وأن

للاعتقــال ” علــى إثــر تــدخل رئــيس دولــة زائــير شخــصيا، ليتعــرض مجــددا ١٩٩٦ينــاير /الثــاني
وأثنـاء احتجـازه الـذي بلغـت مدتـه في           . “بـل طـرده   الفوري والسجن لمدة أسبوعين إضـافيين ق      

المجموع خمسة وسبعين يوما، ادعى السيد ديالو أنه تعرض لسوء المعاملة في السجن وحُرم مـن                
ــام       ــصلية لع ــات القن ــا للعلاق ــة فيين ــن اتفاقي ــتفادة م ــضت جمهوريــة   . )٥٥٨(١٩٦٣الاس ــد رف وق

، حيـث اكتفـت بالإشـارة إلى أن       الكونغو الديمقراطية هذه الادعاءات دون أن تأتي بـأي حجـة          
مـــدة وظـــروف احتجـــاز الـــسيد ديـــالو أثنـــاء عمليـــة الطـــرد كانـــت متماشـــية مـــع القـــانون  ”

  .)٥٥٩(“الزائيري

__________ 
  .Chasse aux étrangers. La Guinée Equatoriale fait le ménage » AFRIK. COM »: انظر )٥٥٦(
  .Cameroon Tribune (quotidien gouvernemental), 12 juin 2009: انظر )٥٥٧(
 C.I.J., affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo): انظر )٥٥٨(

Exceptions préliminaires, arrêt du 24 mai 2007, par. 17.  
  .١٩المرجع نفسه، الفقرة  )٥٥٩(
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   الطردتنفيذ شروط  -  ٢  
 بــشكلينبغــي، و .)٥٦٠(ابهــ نُفّــذ الــتي الطريقــة بــسبب قــانوني غــير الطــرد يكــون قــد  - ٢٢٨
 فيمـا  ، وعلـى الخـصوص    الإنـسان  قـوق لح الـدولي  لقانونل وفقا الأجانب طرد يجري أن خاص،
ــق ــذيب بتحــريم يتعل ــة أو التع ــسانية المعامل ــة أو اللاإن ــنص .)٥٦١(المهين ــرار وي ــة ق ــة الجمعي  العام
 لــضروب أو للتعــذيب الأجانــب تعــريض عــدم بوجــوب المتعلــق الــشرط علــى )٥٦٢(٤٠/١٤٤

 أحـد  طـرد  عنـد  المتبع لوكالس من النوع هذا كان فقد .المهينة أو   اللاإنسانية أو   القاسية المعاملة

__________ 
 القـوة  اسـتخدام  يجـوز  ولا   .فظـة  أو   عادلـة  غـير  بطريقـة  تنفيـذه  جـرى  إذا باطلا يصبح القانوني الترحيل أمر” )٥٦٠(

 .Louis. B. SOHN and Thomas ،“الأمـر  تنفيـذ  عنـد  بـدنيا  جرحـا  أو أذى تـسبب  قـد  أو تـسبب  الـتي البدنية 

BUERGENTHAL (eds.)، أن العـام،  النظـام  فـرض  لأسـباب  دولة، لكل يجوز” .٩٦ الصفحة أعلاه، المرجع 
 تلحـق  وبطريقـة  سـبب،  بـدون  أجنبيا دولة تطرد عندما ولكن .أراضيها في مؤقتة إقامة يقيمون أجانب تطرد
 .R .“الـدولي  للقـانون  الانتـهاك  هـذا ضـد   فـع شـكوى  تر أن مواطنيهـا  أحـد  هـو  الـتي  للدولـة  يحـق  الأذى، به

PLENDER, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law, , The Review: 

International Commission of Jurists, No. 9, 1972, p. 25، ) عـن  نقـلا Calvo's Dictionary of International 

Law(. ــواردة التطــورات واقتُبــست ــرقم تحــت ال  Expulsion des étrangers. Mémorandum du :مــن ٢ ال

Secrétariat,، ٧٠٩-٧٠٣ الفقرات أعلاه، المرجع.  
 ،,S. ODA. “المطـرود  بـالأجنبي  لـه  لـزوم  لا أذى بإلحـاق  أو عنـف  أو بقـسوة  الطـرد  بعمليـة  القيام ينبغي لا” )٥٦١(

 الأجانـب،  طـرد  في محدود غير حق وجود عدم أو   وجود عن النظر بصرف” .٤٨٣ الصفحة أعلاه، المرجع
 القـانون  معـايير  لأبـسط  انتـهاكا  يمثـل  مهينـة  بطريقـة  طـردهم  أو   فجـأة  طـردهم  أو   سـيئة  معاملة معاملتهم فإن

 الـسيادي  التصرف حرية في حقها تمارس أن دولة اختارت فإذا .لها الامتثال صليةالأ دولهم تتوقع التي الدولي
 إذ ذلـك  عـن  تنـهاها  بقاعـدة  تخـل  ببـساطة  إنهـا  بل .السيادة في حقوقها إلى تسيء لا   فإنها لقاعدةا لهذه خلافا
 Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of.“حـصري  اختـصاص  ممارسة في حقوقها من تحد

International Law”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 309-310 
-G. Schwarzenberger, International Law and Order, London, Stevens & Sons, 1971, pp. 89أيـضا  انظـر (

 القـانون  بموجـب  جرميـا  طـردا  ذلـك  مـع  يظـل  هفإن ـ المبـدأ،  حيـث  مـن  الطـرد  مـبررات  حجم بلغ مهما”).90
 لأن كـذلك  الأمـر  فـإن  أخـرى،  ومـرة  .ومصلحته لأجنبيا سلامةل صحيحة مراعاة مراعيا يكن لم إذا الدولي
 القـضية  وهذه .‘المعايير من الأدنى الحد’ ـل انتهاك بمثابة سيكون لأنه أو   للحقوق، انتهاك بمثابة سيكون الطرد

 .٢٦ و ٢٥ و ٢٤ الـصفحات  أعلاه، المرجع ،R. PLENDER ،“. ..برهان إلى يحتاج قلما وضوحا واضحة
 .وكرامتـه  الإنـسان  حقـوق  تحتـرم  لمعـايير  وفقا تتصرف أن الترحيل أو   بالطرد أمرا تنفذ عندما للدولة ينبغي”

 غيرهـا  شـتى  ومبـادئ  معـايير  وثمـة  ... .طـرده  أو   أجـنبي  ترحيـل  الدولـة  بـصلاحية  مباشـرة  صـلة  المعايير فلهذه
 .الأمـم  مـن  ظمـى الع الأغلبيـة  بها وتعترف الأطراف المتعددة الصكوك بها قر ت وكرامته الإنسان بحقوق تتصل
 .L. B. SOHN and T. “مهينــة أو إنــسانية غــير لمعاملــة التعــرض عــدم في الفــرد حــق المبــادئ هــذه ومــن

BUERGENTHAL (eds.)، أيضا وانظر .٩٥ الصفحة أعلاه، المرجع :Cheng, General Principles of Law as 

Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Ltd., 1987, p.36.  
  .٦ المادة ،٤٠/١٤٤ القرار )٥٦٢(
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 الممارسـة  في بـه  معتـرف  الطـرد  حـق  علـى  القيـد  وهذا .)٥٦٣(تظلملل عاما سببا يشكل الأجانب
  .)٥٦٥(الدولية والمحاكم )٥٦٤(ةالدبلوماسي

  :يلي ما على الدولي المدني الطيران لاتفاقية التاسع الملحق وينص  - ٢٢٩
__________ 

 الإجـراء  هـذا  يبقـى  أن للغايـة  المهـم  ومـن  .الطـرد  لسلطة التعسفية الممارسة بسبب تنشأ عددا اياالقض أكثر” )٥٦٣(
 نمــ يمـارس  مـا  كــل فـإن  ولهـذا  .فيـه  المرغــوب غـير  الأجـنبي  مـن  الــتخلص في أي المباشـر،  غرضـه  في محـصورا 
 إلا  بـه  القيـام  ينبغـي  لا   مـبرر،  الطـرد  بـأن  الاعتـراف  عنـد  وحـتى  .مطالبة لتقديم مبررا يعتبر لها لزوم لا   فظاظة
 الـذي  البلـد  وأمـن  يتفـق  الـذي  وبالشكل المادية ومصالحه بالفرد الضرر أقل سوى يلحق لا   الذي الوجه على
 .٦٠ و ٥٩ الــصفحتان أعـلاه،  جــعالمر ،E. Montefiari BORCAHRD. “البلـد  ذلـك  ومــصالح بطـرده  يقـوم 

 علـى  أو   تعـسف  أو   بقـسوة  هذا التصرف حق ممارسة فإن تقديري، حق الترحيل أو   الصد في الحق أن رغم”
 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a. “مطالبـة  عنـه  نـشأ ت مـا  غالبـا  لـه  لـزوم  لا بـشكل  مـؤذ  نحو

Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 

1975, p. 85. ”لبقـة  وغـير  فظـة  بطريقة أجنبي بطرد حكومة تقوم عندما أنه كالفو يؤكد )’avec des formes 

blessantes‘( الـدولي  للقانون مخالفا كان الطرد أن لىإ فيها تستند قضية ترفع أن الأخير جنسية لدولة يحق“. 
R. Plender, International Migration Law، مـأخوذ  الاقتبـاس ( ٤٧١ إلى ٤٦٩ مـن  الصفحات أعلاه، المرجع 

 Dictionnaire de droit international public et prive)(، “[A] State engages international :مـــن

responsibility if it expels an alien … in an unnecessarily injurious manner. “Richard PLENDER,، 
  .٤٥٩ الصفحة أعلاه، المرجع

 بــدون تم إذا الــدولي القــانون يخــالف الطــرد أن مبــدأ علــى كــثيرة أمثلــة أيــضا تعطــي الدبلوماســية الممارســة” )٥٦٤(
 R. PLENDER, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under. “الأجـنبي  مـصلحة  مراعـاة 

International Law”،  في ... التعـسفي  الطـرد  حـالات  أدت’’ .٢٦ و ٢٥ و ٢٤ الـصفحات  أعـلاه،  المرجـع 
 .E. M .“دبلوماسـية  مطالبـات  تقـديم  إلى المعـني  الـشخص  لـه  لـزوم  لا بـشكل  تـؤذي  عنيفة أو قاسية ظروف

BORCHARD، أن تـبين  حيـث  الأخـيرة  الـسنوات  في أخرى ظروف ونشأت” .٥٧ الصفحة أعلاه، المرجع 
 أن إلى المتحـدة  الولايـات  اضـطر  ممـا  فظـة  معاملـة  علـى  ينطـوي  كـان  الطـرد  عملية أثناء طُبق ذيال الأسلوب

  ).محذوفة المرجعية الإشارات( ٢٣٣ الصفحة أعلاه، المرجع ،C. C. HYDE. “اللهجة شديد احتجاجا تقدم
ــة المحــاكم أوضــحت” )٥٦٥( ــدأ مناســبات عــدة في الدولي ــتم أن وجــوب مب ــى الطــرد ي  الأذى دنىأ يلحــق نحــو عل

 فيهــا يتعــرض الــتي .. .المــستعجلة الطــرد عمليــات جميــع اعتــبرت الدوليــة اللجــان فــإن لــذا .المعــني بالــشخص
ــرودون ــا المطـ ــزوم لا لمـ ــه لـ ــن لـ ــات مـ ــة أو إهانـ ــسف أو فظاظـ ــسا عـ ــة أسـ ــة عادلـ ــضات للمطالبـ   .“بتعويـ

E. M. BORCAHRD,، عـن  نقـلا  (٦٠ الصفحة أعلاه، المرجع: (Maal (Netherlands) v. Venezuela, Feb. 28, 

1903, Ralston, 915; and Boffolo (Italy) v. Venezuela, Feb. 13, 1903, Ralston, 702;: also referring to 

Jaurett (U. S.) v. Venezuela, Sen. Doc. 413, 60th Cong. 1st Sess., 20 et seq., 559 et seq. (settled by 

agreement of Feb. 13, 1909, For. Rel., 1909, 629).( ’’قاسـية  ظـروف  في ... التعـسفي  الطرد حالات أدت 
  .“تحكـــيم لجـــان عـــن صـــادرة تحكـــيم قـــرارات إلى المعـــني الـــشخص لـــه لـــزوم لا بـــشكل تـــؤذي عنيفـــةأو 

E. M. BORCAHRD، تقبـل  مـا  عـادة  أجانـب،  بطـرد  المتعلقة الدعاوى في لذا’’ ،٥٧ الصحفة أعلاه، المرجع 
 أسـبابا  باعتبارهـا  الـدعوى  لتلـك  تبريـرا  الدولـة  بهـا  تستـشهد  الـتي  الخطـير  الطـابع  ذات سبابالأ دولية محكمة
 المرجـع  ،B. CHENG. “قانونيـة  غـير  تـدابير  لها لزوم لا قسوة تصحبها التي الطرد تدابير تعتبر ولكنها .قطعية
  ).محذوفة المرجعية الإشارات( ١٣٣ الصفحة أعلاه،
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 بالـدخول  لـه  التـصريح  يمكـن  لا   الـتحفظ  رهـن  راكب وجود فترة أثناء  -١-٢-٥”  
 كرامـة  علـى  يحافظوا أن المختصين الدولة مسؤولي على يجب إبعاده، يتعين شخصأو  
  .)٥٦٦(“كرامته انتهاك شأنه من إجراء يتخذوا وألا لديهم المحتجز الشخص هذا

 الأفــرادالطــرد مــع معاملــة  إجــراء شــرط تؤيــد الممارســة مــن أخــرى أمثلــة عــدة وثمــة - ٢٣٠
  .نسانية وصون كرامتهم معاملة إالمعنيين
 التأكيـد  تم أنـه  رغـم  ،)Lacoste( لاكوست قضية في ضمنيا تأكيدا الشرط هذا دَكِّأُو - ٢٣١
  :قاسية لمعاملة يتعرض لم المدعي أن على

 وقاسـية  فظـة  ومعاملـة  وحـبس  قـبض  مـن  بـه  لحـق  عمـا  بـالتعويض  لاكوست يطالب”  
 وقـد  ،فظـة  بمعاملـة  مـصحوبا  كـان  الطـرد  أن يبـدو  لا   ولكـن  [...] .البلـد  مـن ه  وطرد
  .)٥٦٧(“البلد لمغادرة له المحددة الفترة بتمديد طلبه على بناء للمدعي سُمح

  :أن إلى تحديد غير من المحكم أشار ،)Boffolo( بوفولو قضية في وبالمثل،  
 لـــه يتعـــرض الـــذي الأذى حـــد أدنى إلى تقلـــل بطريقـــة يـــتم أن يجـــب [...] الطـــرد”  

   .)٥٦٨( “...المعني الشخص
 الطـرد  تنفيـذ  وضـرورة  الإنـسان  شـخص  قدسـية  المحكم أكد ،)Maal( مال قضية وفي - ٢٣٢
  :لهما لزوم لا مشقة أو لكرامةبا مس غير من

 ،لهمـا  لـزوم  لا   مـشقة  بـدون  أو   كرامتـه ب مـس  غـير  مـن  الشكوى صاحب طرد تم لو”  
 نـا ه إلى جـاء  فإنـه  الأدلـة،  كـل  علـى  فبنـاء  ...الـشكوى  بـرفض  ملزم بأنه المحكم لشعر
 رجـل  معاملـة  يعامـل  أن طـرده  وعمليـة  اسـتجوابه  فتـرة  طـوال  حقـه  ومن اشريف رجلا

 احتــرام في حقــه فــإن عــادي، إنــسان مجــرد أو شــريفا رجــلا اعتبرنــاه وســواء شــريف،
 امتيـازات  مـن  وامتيـاز  الحريـة  حقـوق  أول مـن  هـو  أحاسيسه خدش عدم وفي هشخص
  .بثمن يقدر لا الحرية

 يمكــن لا وأنــه مقــدس، شــيء إلى نظرتــه الآخــر شــخص إلى ينظــر أن للمحكــم وقيــل  
 فـإذا  موافقتـه،  غـير  مـن  سـبب،  بدون أو   غضب حالة في مساس، أدنى حتى به المساس

__________ 
  .١-٥ الصفحة التاسع، الملحق الدولي، المدني الطيران اتفاقية )٥٦٦(
 ٣٣٤٧ الـصفحتان  أعـلاه،  المرجع ،)المكسيكية اللجنة( )Lacoste v. Mexico( المكسيك ضد لاكوست قضية )٥٦٧(

  .٣٣٤٨و 
  .)الستونالمحكم ر (٥٣٤فحة الص أعلاه، المرجع ،)Boffolo Case( بوفولو قضية )٥٦٨(
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 وطابعـه  الاعتـداء  وروح يتناسـب  بمـا  عنه التعويض يجب اعتداء بمثابة كان هذا، جرى
   .)٥٦٩(“عليه اعتدي الذي وشخصية الفرد

 وسـوء  أحـداث  من يجري مما قلقها عميق عن أوروبا لمجلس البرلمانية الجمعية وأعربت - ٢٣٣
ذا له ـ الاحتيـاطي  الطـابع  أكـدت  ذلـك،  علـى  عـلاوة  .)٥٧٠(الطرد القـسري   عمليات أثناء معاملة

  .الظروف جميع في والكرامة السلامة احترام وضرورة لطردا
 هوأن ـ أخـير،  كحـل  إلا   القـسري  الطـرد  إلى اللجـوء  ينبغي لا   أنه الجمعية تعتقد  - ٧”  

 يمكـن  وأنـه  ومتواصـلة  واضحة مقاومة يقاومون الذين لأشخاصا  ينحصر في  أن ينبغي
 الإشـراف  تحـت  شخـصية  مـساعدة  لتقـديم  حقيقيـة  جهود بُذلت إذا الطرد هذا تفادي

  .للمغادرة أنفسهم يحضروا لكي للمطرودين
 لم إذا للتهديـد  سـتتعرض  أوروبا لمجلس الأساسية القيم أن على الجمعية وتصر  - ٨  

 والمهــاجرين، اللجــوء وطــالبي اللاجــئين تجــاه الحــالي العــداء منــاخ لمحاربــة شــيء يُفعــل
  .)٥٧١(“الظروف جميع في وكرامتهم لسلامتهم الاحترام وتشجيع

 اللاإنـسانية  أو   القاسـية  العقوبة أو   والمعاملة التعذيب لمنع الأوروبية اللجنة أكدت كما - ٢٣٤
 في ضـروري  هـو  مـا    علـى  يقتصر أن ينبغي بالطرد أمر تنفيذ عند القوة إلى اللجوء أن المهينةأو  

 وأصـرت  .وطرقـه  الطـرد  سـبل  مـن  إليـه  اللجوء ينبغي لا   عما تفاصيل وقدمت ،المعقول حدود
 توثيقـا  الترحيـل  عمليـة  وتوثيـق  للرصـد  وخارجيـة  داخليـة  نظم وضع ضرورة على أيضا اللجنة
  .دقيقا

ــة وتــدرك”   ــ بحــق الترحيــل أمــر تنفيــذ أن اللجن  في البقــاء علــى مــصمم أجــنبي واطنم
ــدول إحــدى أراضــي ــة ســيكون ال ــن كــثير في صــعبة مهم ــد .الأحــوال م ــضطر وق  يُ
 .الترحيــل أمــر لتنفيــذ القــوة اســتخدام إلى الأحيــان بعــض في القــانون إنفــاذ مــسؤولو
 ولـن  .المعقـول  حـدود  في ضـروري  هـو  مـا    تتجـاوز لا  أ ينبغـي  المـستخدمة  القـوة  ولكن
 صـدر  شـخص  علـى  بـدنيا  الاعتـداء  الإطـلاق  علـى  المقبـول  من خاص، بشكل يكون،
 علـى  لـه  عقابـا  أو   نقـل  وسـيلة  بركـوب  إقناعـه  أشـكال  من كشكل بالترحيل أمر بحقه

__________ 
 ,Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations :مـال  قـضية  )٥٦٩(

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 732.  
)٥٧٠( Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1547 (2002): Expulsion procedures in 

conformity with human rights and enforced with respect for safety and dignity, 22 January 2002, para. 6.  
  .٨ و ٧ الفقرتان نفسه، المرجع )٥٧١(
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 تكمـيم  أن علـى  اللجنـة  تؤكـد  أن يجب ذلك، على علاوة .وسيلةال تلك ركوب عدم
  .)٥٧٢(“الخطورة بالغ تدبير هو شخص فم

  :يلي ما نفسها اللجنة أتارتو  
 أمـر  بحقـه  صـدر  شـخص  علـى  بـدنيا  الاعتـداء  الإطـلاق  علـى  المقبـول  مـن  يكـون  لن”  

 عــدم علــى لــه عقابــا أو نقــل وســيلة بركــوب إقناعــه أشــكال مــن كــشكل بالترحيــل
 التعليمـات  مـن  الكـثير  في القاعـدة  هـذه  بـورود  اللجنـة  وترحب .الوسيلة تلك ركوب
  .بزيارتها قامت التي البلدان في الصلة ذات

 وسـائل  إلى اللجـوء  اللجنـة  عليها اطلعت التي التعليمات بعض مرّتح ثال،الم سبيل فعلى  
  .له لزوم  لاألما تسبب التي أو مقاومة من يبديه ما على الأجنبي لمعاقبة مصممة إكراه

 في ضـروري  هـو  مـا    يتجـاوز لا  أ ينبغـي   إكـراه  ووسـائل  قـوة  مـن  يـستخدم  مـا    ولكن”  
 النظـر  إعـادة   مـن  البلـدان  بعـض  في رييج ـ مـا  بحقيقـة  اللجنـة  وترحـب  .المعقـول  حدود
 وذلـك  ،الترحيـل  إجـراءات  خـلال  الإكراه ووسائل القوة استخدام في تفصيلي بشكل

  .اللائق والسلوك والتناسب القانون مبادئ ضوء في
 الـتي  وسـائل الإكـراه    أو/و القـوة  اسـتخدام  تفـادي  يجـب  أنـه  اللجنة أوضحت [...]”  

 الوسـائل  هـذه  اسـتخدام  وأن ،أمكـن  كلما وضعيالم الاختناق في تتسبب أن شأنها من
 حــدة لتخفيــف مــصممة توجيهيــة لمبــادئ يخــضع أن يجــب الاســتثنائية الظــروف في

   .حد أدنى إلى المعني الشخص صحة لها تتعرض التي المخاطر
 علـى  اللجنـة  دأبـت  أعـلاه،  إليهـا  المـشار  الموضـعي  الاختنـاق  مخاطر تفادي إلى إضافة”  

 المـسالك الهوائيـة    تـسد  أن يحتمـل  وسـائل  اسـتخدام  علـى  لـق مط حظـر  بفرض التوصية
 محظـــورة الممارســـة هـــذه أن إلى وتـــشير [...] .كليـــا أو جزئيـــا )الفـــم أو/و الأنـــف(

__________ 
)٥٧٢( Council of Europe, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment,، كــانون ١ مــن الفتــرة يغطــي الــذي اللجنــة أنــشطة عــن الــسابع العــام التقريــر 
 CPT/Inf (97) 10 [FR], 22 August 1997, “Personnes (١٩٩٦ ديـسمبر /الأول كـانون  ٣١ إلى ينـاير /الثـاني 

retenues en vertu de legislations relatives a l’entree et au sejour des etrangers”, par. 36.(.    وبخـصوص هـذه
 Jean-Manuel Larralde, “La protection du détenu par l’action du Comité européen pour la: اللجنـة انظـر  

prévention de la torture”, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2004, No. 3, special issue 

“Surveiller et punir / Surveiller ou punir?”, pp. 29-41  
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ــصريح ــارة ب ــدول مــن الكــثير في الآن العب ــدعو الأطــراف ال ــدول وت ــتي ال  تعتمــد لم ال
  .التأخير من مزيد دون ذلك تفعل أن الخصوص هذا في ملزمة أحكاما

 مـا   هنـاك  يكـون لا  أ طارئـة  لحالـة  طيرانهـا  أثنـاء  الطـائرة  تعرضت ما   إذا الضروري منو  
 حريـة  تقيـد  وسـيلة  أي إزالـة  فـإن  ثمَّ ومـن  .ترحيلـه  يجـري  الـذي  الشخص إنقاذ يعرقل
  .الطائرة طاقم أوامر على بناء الفور على ميسورة تكون أن يجب فورا المرحَّل حركة

 ارتـداء  لتبريـر  أساسـا  تكـون  أن يمكـن  لا   الأمنية تباراتالاع أن اللجنة وترتئي [...]”  
 لأنهـا  للغايـة  مستهجنة الممارسة فهذه .الترحيل عمليات خلال أقنعة المرافقين الموظفين

ــد ــل ق ــن تجع ــصعب م ــن التأكــد جــدا ال ــة م ــشخص هوي ــسؤول ال ــاء حــال في الم  ادع
   .سيئة معاملة عومل بأنه الشخص

 المهيجــة أو الــصاعقة الغــازات اســتخدام بــشأن يــةالجد بالغــة تحفظــات أيــضا وللجنــة”  
ــسيطرة ــى لل ــصاة عل ــن العُ ــن إخــراجهم بهــدف المحتجــزين م ــهم م ــهم زنازين  إلى ونقل
  .الطائرة

 طـبي  لفحـص  بالخـضوع  بالهجرة تتعلق لأسباب للمعتقلين السماح أهمية على وشُدّد”  
 الــتفكير نــدع للغايــة ضــروري الاحتــرازي الإجــراء وهــذا .ترحيلــهم قــرار تنفيــذ قبــل

  .خاصة تدابير إلى اللجوء أو/و القوة باستخدام
 تـدابير  اتخـاذ  يـسبقها  أن يجـب  بـالهجرة  تتعلـق  لأسـباب  الأجانب ترحيل عمليات إن”  

 تتعلـق  الـتي  الجوانـب  في وخـصوصا  عـودتهم،  تنظـيم  علـى  المعنـيين  الأشـخاص  لمساعدة
  .النفسية وحالتهم وأعمالهم بأسرهم

 طـبي  لفحص ترحيلهم عملية أوقفت الذين الأشخاص جميع يخضع أن يجب وبالمثل،”  
  .الاحتجاز مكان إلى عودتهم فور

ــة يمكــن ولا”   ــدير في المبالغ ــة تق ــة نظــم وضــع أهمي ــة داخلي  مجــال في للرصــد وخارجي
  .جوا الترحيل عمليات حساسية بقدر حساس

  .دقيقا توثيقا الترحيل عمليات توثق أن يجبو”  
 بــه  ســتقوم  الــذي  الــدور  علــى  تؤكــد  أن اللجنــة  ودت ــ ذلــك،  علــى  عــلاوة [...]”  

ــسلطات ــرافية ال ــة الإش ــن( الخارجي ــها وم ــسلطات بين ــضائية ال ــة ،)الق ــها الوطني  أو من
 أن الــسلطات لهــذه وينبغــي .الترحيــل عمليــات خــلال المعاملــة ســوء منــع في الدوليــة،
 لىإ خـاص  بـشكل  التنبـه  مـع  الخـصوص،  هـذا  في التطـورات  جميـع  دقيقة مراقبة تراقب
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ــائل القـــوة اســـتخدام مـــسألة ــراهالإ ووسـ ــة كـ ــية الحقـــوق وحمايـ  للأشـــخاص الأساسـ
  .)٥٧٣(“جوا المرحلين

 ثالـث  بلـد  من مواطن بترحيل المتعلقة الأوروبي الاتحاد تشريعات يتراع أن يجب كما - ٢٣٥
ــرام ــة احت ــسان كرام ــنص .الإن ــرار وي ــؤرخ المجلــس ق ــر/شــباط ٢٣ الم  في ٢٠٠٤ فبراي
   :يلي ما على ديباجته

 في خــاص بــشكل الــواردة المبــادئ يحتــرم كمــا الأساســية الحقــوق القــرار هــذا يحتــرم”  
 لكفالـة  خـاص  بـشكل  القـرار  اهـذ  ويـسعى  .الأوروبي للاتحاد الأساسية الحقوق ميثاق

 المـواد  في وارد هـو  مـا    وفـق  الترحيـل،  أو   الطرد حال في الإنسان لكرامة التام الاحترام
  .)٥٧٤(“الميثاق من ١٩ و ١٨ و ١

 دخولب ـ للـسماح  الدوليـة  القواعـد ” المعنونـة  وثيقتـه  في الـدولي  القـانون  معهـد  حددو - ٢٣٦
  :أن )Règles sur l’admission et l’expulsion des étrangers( “وطردهم الأجانب
ــرد”   ــيس الطـ ــا لـ ــن عقابـ ــب ثم ومـ ــذ أن يجـ ــة يُنفـ ــصوى بعنايـ ــي وأن قـ ــة يراعـ  الحالـ

  .)٥٧٥(“للفرد الخاصة
   الطردانتظار في الأجنبي احتجاز شروط  -  ٣  

 لـيس  درط ـ ال يـتم  ريثمـا  الاحتجاز إن القائلة النظر وجهة الممارسة من أمثلة عدة تؤيد - ٢٣٧
  .)٥٧٦(معينة شروطا يلبي أن بشرط قانوني غير عملا

__________ 
  .13th General Report on the CPT’s activities, CPT/Inf (2003) 35 :انظر )٥٧٣(
ــرار )٥٧٤( ــس ق ــؤرخ المجل ــر/شــباط ٢٣ الم ــذي ٢٠٠٤ فبراي ــار يحــدد ال ــات المعي ــة والترتيب ــة العملي ــويض المتعلق  بتع

 بقـرارات  المتبـادل  الاعتـراف  بـشأن  )Directive 2001/40/CE( التوجيـه  تطبيـق  عـن  الناجمـة  الماليـة  الاخـتلالات 
 الـصفحات  ،٢٠٠٤ فبرايـر /شـباط  ٢٧، CE، Official Journal L 060/2004/191 الثالثـة،  البلدان مواطني طرد
 ١٨ ،Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal C 364 انظـر  .٥٧-٥٥

 .حرمـة  الإنـسان  امـة لكر - الإنـسان  كرامـة ”( ١ المـادة  ،٢٢-١ الصفحات ،٢٠٠٠ ديسمبر/الأول كانون
 الواجـب  الاحتـرام  إيـلاء  مـع  مـضمون  اللجـوء  حـق  - اللجـوء  حق”( ١٨ المادة ،)“وحمايتها احترامها يجب

 ١٩٦٧ ينـاير /الثـاني  كـانون  ٣١ المـؤرخ  والبروتوكـول  ١٩٥١ يوليه/تموز ٢٨ المؤرخة جنيف اتفاقية لقواعد
 في الحمايـة ”( ١٩ والمادة ،)“بموجبها الأوروبية الجماعة تأسست التي للمعاهدة طبقا اللاجئين بمركز المتعلق
 أو  طـرده  أو   إنـسان  أي إبعـاد  يجـوز  لا   - ٢ .الجمـاعي  الطرد يحظر - ١ - التسليم أو   الطرد أو   الإبعاد حال

 ةب ـوالعق أو   المعاملـة  مـن  لغيرهمـا  أو   للتعـذيب  أو   الإعـدام،  لعقوبـة  تعـرض ال خطـر  فيها يواجه دولة إلى تسليمه
  .)“ةالمهين أو ةإنسانياللا

)٥٧٥( Règles internationales، ١٧ المادة ،نفسه المرجع.  
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 باحتجــاز الطــاردة الدولــة بحــق المحكــم اعتــرف ،(Ben Tillet) تيليــت بــن قــضية فــيف - ٢٣٨
 أجنبيـا  تحتجـز  أن لهـا  يجـوز  الدولـة  أن المحكـم  ارتـأى  ذلـك،  على وةعلا .لطرده ضمانا الأجنبي
 رهنـا  وخـصوصا  القـضية،  بملابـسات  رهنـا  وذلـك  ،طـرده  أمـر  صدور قبل حتى قانونية بصورة
 ملزمـة  ليـست  الدولـة  أن أيـضا  المحكم وارتأى .العام النظام على الفرد يشكله قد الذي بالخطر
  :للمطرودين خاصة احتجاز مرافق بتوفير

 ضـمان  وسـائل  مـن  حرمانها ينبغي لا   الطرد، في الدولة بحق الاعتراف مع إنه وحيث”  
ــذ ــادرة تكــون أن يجــب وأنهــا أوامرهــا؛ تنفي ــة علــى ق ــذين الأجانــب مراقب ــرى ال  في ت

ــى خطــرا حــضورهم ــام، النظــام عل ــه الع ــا إذا احتجــازهم تواصــل أن لهــا يجــوز وأن  م
   ؛)٥٧٧(لهم مراقبتها من الإفلات من أراضيها دخول من الممنوعون يتمكن أن خشيت

 الدولـة  تـتمكن  لم فـإن  لـذا  تبرره، التي الأحداث عادة يسبق لا   الطرد أمر إن وحيث”  
 أن بعـد  سـاعات  لبـضع  أجـنبي  احتجـاز  لمواصـلة  اللازمـة  الإكـراه  وسائل استخدام من

 الفرصـة  ستـسنح  رسميـا،  التدبير اعتماد حين إلى وذلك للمشاكل، سببا سلوكه أصبح
  ؛)٥٧٨(“عاجزة نفسها الحكومة وستجد الشرطة قبضة من للفرار الأجنبي ذاله
 علـى  إمـا  دولـة  إجبـار  القانونيـة،  الوجهة من يتعذر، أنه إلى نظرا أخرى، ناحية ومن”  

 علـيهم  القبض لحظة من للأجانب الوقائي للاحتجاز حصرا مكرسة خاصة مرافق بناء
 المرافــق إطــار في للأجانــب خــاص مكــان حجــز علــى أو الطــرد، إجــراء تنفيــذ ولغايــة

 مخالطــة مــن حمايتــه ثم تيليــت لــبن بعزلهــا بلجيكــا، حكومــة فــإن لــذا أصــلا، الموجــودة
  .)٥٧٩(“الدولية المجاملة شروط تلبّ قد تكون الآخرين، المتهمين

__________ 
 بموجـب  قـسريا  احتجـازا  أجنبي احتجاز تفادي ينبغي”( ٤٨٣ الصفحة أعلاه، المرجع، S. ODA انظر ولكن )٥٧٦(

 اقتُبـست  .)“الدولـة  سـلطات  قبـضة  من الهروب يحاول أو   يغادر أن فيها يرفض التي الأحوال في إلا   طرد أمر
 المرجـع  ،Expulsion des étrangers. Mémorandum du Secrétariat :مـن  - ٣ الـرقم  تحـت  الـواردة  تطـورات ال

  .٧٢٣ إلى ٧١٥ الفقرات أعلاه،
 Affaire Ben Tillett (Grande-Bretagne/Belgique), sentence arbitrale du 26 décembre 1898, in تيلت بن قضية )٥٧٧(

G. Fr. de Martens, Nouveau Recueil Général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit 

international, Deuxième série, Tome XXIX, Leipzig, Librairie Dieterich Theodor Weicher, 1903.  
  .٢٧٠ الصفحة نفسه، المرجع )٥٧٨(
  .٢٧١ الصفحة نفسه، المرجع )٥٧٩(
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 غـير  تـصرفا  تتـصرف  لم بلجيكـا  فـإن  القضية، لملابسات نظرا أنه أيضا المحكم وارتأى - ٢٣٩
ــانوني ــ ق ــسيد اباحتجازه ــن لل ــت ب ــدة تيلي ــت الاحتجــاز أوضــاع وأن ،)٥٨٠(ســاعة ٢٦ لم  كان
  .)٥٨١(مقبولة
 مـسألة  )Daniel Dillon( ديلـون  دانييـل  قـضية  في القرار أصدرت التي اللجنة تناولتو - ٢٤٠
 بانتظـار  أجـنبي  باحتجـاز  يتعلـق  فيمـا  الـدولي  القـانون  عليه نص الذي المعاملة لمعيار الأدنى الحد
 مـن  الغـرض  عـن  معلومات المدعي إعطاء وعدم الاحتجاز فترة طول أن جنةالل وارتأت .طرده

  .الدولي للقانون مخالف معاملة سوء يشكلان احتجازه
 مـستوى  أن يؤكـد  كـاف  دليـل  ثمـة  لـيس  أنـه  اللجنـة  تـرى  ،المعاملة بسوء يتعلق فيما”  

 ونالقـان  عليـه  يـنص  الـذي  الأدنى الحـد  مـن  أقـل  كـان  المـدعي  فيهـا  احتجز التي الغرف
 إلى والافتقــار لــه قــدم الــذي بالطعــام يتعلــق فيمــا غــير كــاف الــدليل أن كمــا .الــدولي
 وعـدم  انفـراد  علـى  المدعي بسوح الاحتجاز، فترة طول ولكن .للسرير وأغطية سرير
 تبررهمــا لا ومــشقة معاملــة ســوء اللجنــة بــرأي تــشكل احتجــازه مــن بــالغرض إبلاغــه
 مــسؤولة المتحــدة المكــسيكية الولايــات تجعــل درجــة إلى وترقــى عليــه القــبض أســباب
  .)٥٨٢(“الدولي القانون بموجب

 المدنيـــة بــالحقوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  مــن  ١٣ المــادة  علــى  تعليقهــا  معــرض  فيو - ٢٤١
 الطـرد  إجـراء  علـى  تترتـب  كانـت  إذا أنه إلى الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أشارت والسياسية،

ــة ــال، عملي ــنح اعتق ــة تم ــ الطــرف الدول ــني ردالف ــضمانات المع ــواردة ال ــادتين في ال  و )٥٨٣(٩ الم
  .)٥٨٥(الحرية من الحرمان بشأن العهد من )٥٨٤(١٠

__________ 
  .نفسه المرجع )٥٨٠(
  .٢٧٢ و ٢٧١ الصفحتان نفسه، عالمرج )٥٨١(
 .Daniel Dillon (U.S.A) vالمتحـدة،  المكـسيكية  الولايـات  ضـد  )الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات ( ونل ـدي دانيـال  )٥٨٢(

United Mexican States, Mexico-U.S.A. General Claims Commission, Award of 3 October 1928, United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, p. 369.  
 يجـوز  ولا   .شخـصه  علـى  والأمـان  الحريـة  في الحـق  فـرد  لكـل  )١(” :يلـي  مـا    علـى  العهـد  مـن  ٩ المـادة  تنص )٥٨٣(

 وطبقـا  القـانون  عليهـا  يـنص  لأسـباب  إلا   حريتـه  مـن  أحـد  حرمـان  يجـوز  ولا   .تعـسفا  اعتقاله أو   أحد توقيف
ــراء ــتم شــخص أي غإبــلا يتوجــب )٢( .فيــه المقــرر للإج ــه ي ــذا بأســباب توقيف ــف ه ــدى التوقي  وقوعــه ل

 إلى سـريعا،  جزائيـة،  بتهمـة  المعتقـل  أو   الموقـوف  يقـدم  )٣( .إليـه  توجـه  تهمـة  بأية سريعا إبلاغه يتوجب كما
 خـلال  يحـاكم  أن حقـه  من ويكون قضائية، صلاحيات باشرةلم قانونا المخولين الموظفين أحد أو    القضاة أحد
 القاعـدة  هـو  المحاكمـة  ينتظـرون  الـذين  الأشخاص احتجاز يكون أن يجوز ولا   .عنه يفرج أن أو   معقولة مهلة

 أخـرى  مرحلـة  أيـة  في المحاكمة حضورهم لكفالة ضمانات على عنهم الإفراج تعليق الجائز من ولكن العامة،
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 بحـق  صـريحا  اعترافـا  الأساسـية  والحريـات  الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقية وتعترف - ٢٤٢
   :يلي ما على الاتفاقية من ٥ المادة من ١ الفقرة وتنص .الطرد رهن أجنبي باحتجاز الدولة

 مـن  إنـسان  أي حرمـان  يجوز ولا   .شخصه على الأمان وفى الحرية في الحق فرد لكل”  
  :القانون في المحددة للإجراءات ووفقاً الآتية، الأحوال في إلا حريته

  ]…[  
 بـصورة  حجـزه  أو   بحقـه  إجـراء  اتخـاذ  يجـري  [...] شـخص  علـى  القبض إلقاء  )و(”  

  .“...طرده  بهدف قانونية
 Chahal(  لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية   المتحدة المملكة ضد شاهال قضية فيو - ٢٤٣

v. United Kingdom(، ــة أوضــحت ــة المحكم ــوق الأوروبي ــسان لحق ــب الإن ــن كــثيرة جوان  م
 يعتـــبر أن يـــشترط لا الـــنص اهـــذ أن المحكمـــة ورأت .٥ المـــادة مـــن )و( ١ الفقـــرة مـــضمون
 مـــن أو جريمـــة ارتكـــاب مـــن مـــثلا عـــهلمن بالـــضرورة معقـــولاً أمـــراً” درطـــ الرهـــن الاحتجـــاز
ــد .)٥٨٦(“الهــروب ــه إلى أشــارت المحكمــة أن بي  تكــون أن بــشرط إلا بالاحتجــاز يــسمح لا أن
   .طولها في مفرطة الإجراءات مدة تكون إلا وبشرط التنفيذ قيد درطال إجراءات

__________ 
 ريتـه ح مـن  حـرم  شـخص  لكـل  )٤( .الاقتـضاء  عنـد  الحكـم  تنفيـذ  ولكفالة القضائية، الإجراءات مراحل من

 وتـأمر  اعتقاله، قانونية في إبطاء دون المحكمة هذه تفصل لكي محكمة إلى الرجوع حق الاعتقال أو   بالتوقيف
 حـق  قانوني غير اعتقال أو   توقيف ضحية كان شخص لكل )٥( .قانوني غير الاعتقال كان إذا عنه بالإفراج

  .“تعويض على الحصول في
 تحتـرم  إنـسانية،  معاملـة  حريتـهم  مـن  المحـرومين  جميـع  يعامـل  )١(” :يلـي  مـا    علـى  العهـد  من ١٠ المادة تنص )٥٨٤(

 في إلا   المـدانين،  الأشـخاص  عـن  المتـهمون  الأشـخاص  يفصل )أ( )٢( .الإنساني الشخص في الأصيلة الكرامة
 يفــصل )ب( مــدانين؛ غــير أشخاصــا كــونهم مــع تتفــق حــدة علــى معاملــة محــل ويكونــون اســتثنائية، ظــروف
 أن يجـب  )٣( .قـضاياهم  في للفـصل  القـضاء  إلى الممكنـة  بالـسرعة  ويحـالون  .البـالغين  نع ـ الأحداث المتهمون
 تأهيلــهم وإعــادة إصــلاحهم الأساســي هــدفها يكــون معاملــة المــسجونين معاملــة الــسجون نظــام ييراعــ

  .“القانوني ومركزهم سنهم مع تتفق معاملة ويعاملون البالغين عن الأحداث المذنبون ويفصل .الاجتماعي
 أبريـل /نيـسان  ١١ العهـد،  بموجـب  الأجانـب  وضـع  :١٥ رقـم  العـام  التعليـق  الإنـسان،  بحقـوق  المعنيـة  اللجنـة  )٥٨٥(

  .٩ الفقرة ،١٩٨٦
 European Court of Human Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and  : انظر)٥٨٦(

Just Satisfaction, 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 112(. هــذا المحكمــة وأكــدت 
 Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just:بلجيكــا ضــد كونكــا قــضية في مجــددا الموقــف

Satisfaction), 5 February 2002, Application number 51564/99, para. 38.  
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 )و( ١ الفقـرة  بموجـب  الحريـة  من حرمان أي تبرير يمكن لا   أنه تُذكر المحكمة ولكن”  
 الإجـراءات  هـذه  تـسر  لم فـإذا  .التنفيـذ  قيـد  طردال إجراءات كانت إذا إلا   ٥ المادة نم

 لـذا  .. .٥ المـادة  من )و( ١ الفقرة بموجب جائزا الاحتجاز يعد لم ،الواجب بالحرص
ــزم ــت لـ ــا البـ ــت إذا فيمـ ــرة كانـ ــتي الفتـ ــتغرقتها الـ ــراءات اسـ ــرد ال إجـ ــةطـ  في مفرطـ

ــا ــة(. )٥٨٧(“طولهـ ــة المحكمـ ــوق الأوروبيـ ــسان، لحقـ ــم الإنـ ــؤرخ الحكـ ــشرين ١٥ المـ  تـ
  ).المتحدة المملكة ضد شاهال قضية ،١٩٩٦ نوفمبر/الثاني

ــك، إلى إضــافة - ٢٤٤ ــأت ذل ــق يكــون أن يجــبطــرد ال رهــن الاحتجــاز أن المحكمــة ارت  وف
ــانون ــة وخاضــعا الق ــضائية للمراجع ــذا وفي .الق ــشير الخــصوص، ه ــصطلح ي  إلى “شــرعية” م
 مـع  متماشـيا  الحريـة  مـن  حرمـان  أي يكـون  أن” أيـضا  يشترط لكنهو الوطني، للقانون الامتثال
ــادة مقاصــد ــة أي ،٥ الم ــرد حماي ــن الف ــى عــلاوة .)٥٨٨(“التعــسف م ــك، عل ــإن ذل ــة ف  المراجع
 ‘القـانوني ’ للاحتجـاز  الـضرورية  الـشروط  تتنـاول  بحيـث  شـاملة  تكون أن ... يجب” القضائية

  .)٥٨٩(“٥ من المادة ١للشخص وفقا للفقرة 
 الأشــخاص جميــع بحمايــة المتعلقــة المبــادئ مجموعــة إلى أيــضا الاهتمــام توجيــه رويجــد - ٢٤٥

 للأمـم  العامـة  الجمعيـة  بقـرار  المرفقـة  الـسجن،  أو   الاحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  يلأ الخاضعين
 سألةبم ـ المتعلـق  ٨ المبـدأ  وبخاصـة  ،١٩٨٨ ديـسمبر /الأول كانون ٩ المؤرخ ،٤٣/١٧٣ المتحدة

 المبـادئ  جملـة  مـن  أدنـاه،  عـشر  التـسعة  المبـادئ  أن يبـدو  عامـة،  وبـصفة  .طردال رهن الاحتجاز
 شـخص  احتجـاز  شروط استعراض في   أهمية تكتسي المذكور، المرفق في الواردة والثلاثين الستة
  .)٥٩٠(“طردال رهن
 الاحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  لأي يتعرضـون  الذين الأشخاص جميع يعامل”  :الأول المبدأ

  .“ المتأصلة في الإنسانكرامةلل تراموباح إنسانية معاملة السجنأو 
ــاء يجــوز لا”     :٢ المبدأ ــسجن أو الاحتجــاز أو القــبض إلق ــد إلا بال ــام التقي  بأحكــام الت

  .“بذلك لهم رخص المشخاص السلطات المختصة أو الأيد وعلى القانون

__________ 
  .١١٣ الفقرة نفسه، المرجع )٥٨٧(
  .٣٩وانظر أيضا قضية كونكا ضد بلجيكا، المرجع أعلاه، الفقرة . ١١٨فقرة المرجع نفسه، ال )٥٨٨(
  .١٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥٨٩(
 مـن  شكل لأي يتعرضون الذين الأشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة بشأن ٤٣/١٧٣ القرار انظر )٥٩٠(

  .والأربعين الثالثة دورتها في تحدةالم للأمم العامة الجمعية اتخذته الذي السجن، أو الاحتجاز أشكال
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ــد يجــوز لا”     :٣ المبدأ ــاص أو تقيي ــن حــق أي انتق ــوق م ــسان حق ــتي الإن ــع ال ــا يتمت  به
 الــسجن، أو الاحتجــاز أشــكال مــن شــكل لأي يتعرضــون الــذين الأشــخاص

 الاتفاقيـات  أو   القـانون  بموجـب  دولـة  أية في بها أو معمولا    معترفا تكون والتي
 بهـــذه تعتـــرف لا هـــذه المبـــادئ مجموعـــة أن بحجـــة الأعـــراف، أو اللـــوائحأو 

  .“أقل بدرجة بها تعترف أو الحقوق
 معينـة،  دولـة  أراضـي    داخـل  الأشـخاص  جميـع  علـى  المبادئ هذه تطبق” - ١     :٥ المبدأ

 الجـنس،  أو   اللـون،  أو   العنـصر،  أسـاس  علـى  كالتمييز نوع، أي من تمييز دون
 أو  الـسياسي،  غـير  أو   الـسياسي  الرأي أو   الديني، المعتقد أو   الدين أو   اللغة،أو  

 سـبب   أي أو   المولـد،  أو   الملكيـة،  أو   الاجتمـاعي،  أو   العرقي أو   الوطني الأصل
  .“آخر

 أو  الاحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  لأي يتعرض شخص أي إخضاع يجوز لا”     :٦ بدأالم
ــسجن ــذيب الـ ــيره أو للتعـ ــن غـ ــروب مـ ــة ضـ ــة أو المعاملـ ــية العقوبـ  أو القاسـ
 للتعـذيب  كمـبرر  كـان  ظـرف  بأي الاحتجاج يجوز ولا   .المهينة أو   اللاإنسانية

  .“المهينةو  أاللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من غيرهأو 
 غـير  كأشـخاص  وضـعهم  مـع  تتناسـب  معاملـة  المحتجـزون  الأشخاص يعامل”     :٨ المبدأ

  .“ذلك أمكن كلما السجناء، وبين بينهم الفصل يتعين هذا، وعلى .مدانين
 في تحقـق  أو   تحتجـزه  أو   شـخص  علـى  القـبض  تلقـي  الـتي  للـسلطات  يجوز لا”     :٩ المبدأ

 القـانون،  بموجـب  لهـا  الممنوحـة  حياتالصلا غير صلاحيات تمارس أن القضية
 ســلطة أو قــضائية ســلطة أمــام الــصلاحيات تلــك ممارســة مــن الــتظلم ويجــوز
  .“أخرى

 علـى  ويبلَّـغ  ذلـك،  بـسبب  شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض        أي يبلَّغ”   :١٠ المبدأ
  .“إليه موجهة تكون تهم بأية السرعة وجه

 حقيقيــة  فرصــة  لــه تتــاح  أن دون جــزا محت شــخص اســتبقاء  يجــوز لا - ١”   :١١ المبدأ
 ويكـون  .أخـرى  سـلطة  أو   قـضائية  سـلطة  أمـام  وقت أقرب في بأقواله للإدلاء

 محـام  مساعدة على يحصل أن أو   نفسه عن يدافع أن في الحق المحتجز للشخص
  .“القانون يحددها التي بالطريقة

 م،محا له كان إن ومحاميه، المحتجز للشخص السرعة وجه على تعطى -  ٢      
   .أسبابه وعن بالاحتجاز أمر أي عن كاملة معلومات
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 حــسب النظــر إعــادة صــلاحية أخــرى ســلطة أو قــضائية لــسلطة تكــون - ٣      
  .الاحتجاز استمرار في الاقتضاء

  :الأصول حسب تسجل - ١”   :١٢ المبدأ
   ؛ الاعتقالأسباب  )أ(      

ــت  )ب(     ــال وق ــت الاعتق ــاد ووق ــشخص اقتي ــوض ال ــه المقب ــا إلى علي  نمك
   أخرى؛ سلطة أو قضائية سلطة أمام مرة لأول مثوله وقت وكذلك، الحجز

  المعنيين؛ القوانين إنفاذ موظفي هوية  )ج(      
  .الحجز بمكان المتعلقة الدقيقة المعلومات  )د(      

ــغ - ٢     ــذه تبلـ ــز الـــشخص إلى المعلومـــات هـ ــ أو المحتجـ ــد، إن ،همحاميـ  وجـ
  .“القانون يقرره الذي بالشكل

 التـوالي،  علـى  الـسجن  أو   الاحتجـاز  الاعتقـال أو     عن المسؤولة السلطة تقوم”   :١٣ المبدأ
 بعـدهما  أو   السجن أو   الاحتجاز بدء وعند عليه القبض لحظة الشخص بتزويد
  .“استعمالها وكيفية الحقوق لهذه وبتفسير حقوقه عن بمعلومات مباشرة،

ــتكلم أو يفهــم لا شــخص لكــل”   :١٤ المبدأ ــستخدمها الــتي اللغــة كــاف نحــو علــى ي  ت
 يبلـغ،  أن في الحـق  سـجنه  أو   احتجـازه  أو   عليه القبض عن المسؤولة السلطات

 ١٠ المبــدأ في إليهــا المــشار المعلومــات يفهمهــا، وبلغــة الــسرعة وجــه علــى
 يحـصل  أن وفى ١٣ والمبـدأ  ١٢ المبـدأ  مـن  ١ والفقرة ١١ المبدأ من ٢ والفقرة
ــل دون ــد مقابـ ــضرورة عنـ ــى الـ ــساعدة علـ ــرجم مـ ــ متـ ــا فويشـ ــصل فيمـ  يتـ

  .“عليه القبض تلي التي القانونية بالإجراءات
ــصرف”   :١٥ المبدأ ــر بـ ــن النظـ ــتثناءات عـ ــواردة الاسـ ــرة في الـ ــن ٤ الفقـ ــدأ مـ  ١٦ المبـ

 مـن  المـسجون  أو   المحتجـز  الـشخص  حرمـان  يجـوز  لا   ١٨ المبدأ من ٣ والفقرة
 بـضعة  عـن  تزيـد  لفتـرة  ،همحامي ـ أو  بأسـرته  وخاصـة  الخارجي، بالعالم الاتصال

  .“أيام
 فـورا  تعريفـه  أيـضا  يـتم  أجنبيـا،  المسجون أو   المحتجز الشخص كان إذا - ٢”   :١٦ المبدأ

ــه ــصل أن في بحقـ ــائل يتـ ــة بالوسـ ــد الملائمـ ــز بأحـ ــصلية المراكـ ــة أو القنـ  بالبعثـ
 في مـا عـدا ذلـك        لهـا  يحـق  الـتي  أو   رعاياهـا  مـن  يكون التي للدولة الدبلوماسية
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 المختـصة،  الدوليـة  المنظمـة  بممثـل  أو   الـدولي،  ونللقان طبقا الاتصال هذا تلقي
  .“دولية حكومية منظمة بحماية مشمولا كان أو لاجئا كان إذا

 الـسلطة  وتقـوم  .محـام  مـساعدة  علـى  يحـصل  أن المحتجـز  للشخص يحق - ١”   :١٧ المبدأ
ــاء فــور هــذا بحقــه بإبلاغــه المختــصة ــه القــبض إلق ــوفر علي ــه وت ــسهيلات ل  الت
  .“لممارسته المعقولة

 لائـق  غـير  اسـتغلالاً  المسجون أو   المحتجز الشخص حالة استغلال يحظر - ١”   :٢١ المبدأ
 أخــرى طريقــة بـأي  نفــسه تجـريم  علــى إرغامـه  أو منــه اعتـراف  انتــزاع بغـرض 

...“.  
 تجـرى  لأن عرضـة  برضـاه،  حـتى  مـسجون،  أو   محتجـز  شخص أي يكون لا”   :٢٢ المبدأ

  .“بصحته ضارة تكون قد علمية أو طبية تجارب أية عليه
 مناسـب  طـبي  فحـص  إجـراء  فرصـة  مـسجون  أو   محتجـز  شـخص  لكـل  تتاح”   :٢٤ المبدأ

 بعـد  لـه  وتـوفر  الـسجن،  أو   الاحتجـاز  مكـان  إدخالـه  عقـب بأسرع مـا يمكـن      
 وهـذا  الرعايـة  هـذه  وتـوفر  .الحاجـة  دعـت  كلمـا  والعلاج الطبية الرعاية ذلك

  .“بالمجان العلاج
 شـكوى  رفـع دعـوى أو       لمحاميـه  أو   المـسجون  أو   تجزالمح للشخص يحق - ١”   :٣٣ المبدأ

ــه، بــشأن ــة في ســيما ولا معاملت ــة ضــروب مــن غــيره أو التعــذيب حال  المعامل
ــسانية أو القاســية ــة، أو اللاإن ــسلطات إلى المهين ــسؤولة ال  مكــان إدارة عــن الم

 المناســبة الــسلطات إلى الاقتــضاء وعنــد الأعلــى، الــسلطات وإلى الاحتجــاز
  .“... الإنصاف أو المراجعة لاحياتص بها المنوطة

 بيـزارو،  رودريغـز  غابرييلا للمهاجرين، الإنسان بحقوق المعنية الخاصة المقررة وأثارت - ٢٤٦
 إجـراء  ضـرورة  الخاصـة  المقـررة  أبرزتهـا  الـتي  الجوانـب  بـين  ومـن  .طـرد ال رهن الاحتجاز مسألة
 غـير  والطـابع  الطعـن،  في حـق  هنـاك  يكـون  وأن بالاحتجـاز،  المتعلقـة  للقـرارات  دورية مراجعة
 الفـرد طـرد   ل الـلازم  الوقـت  مـن  أكثـر  الاحتجـاز  يستمرلا  أ وشرط ؛الإداري للاحتجاز العقابي
   .بها للمهاجر علاقة لا لأسبابطرد ال أمر تنفيذ تعذر إذا الاحتجاز ينتهي أن وشرط المعني،
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ــضمن لا الإداري الاحتجــاز حــالات وفي ...”   ــاً يُ ــ في الحــق دائم ــضائية ةمراجع  أو ق
 طلـب  تقديمطرد أو   ال/الاحتجاز قرار في الطعن في الحق ولا   الاحتجاز، شرعيةل إدارية

  .)٥٩١(“للحرية السالبة غير التدابير من ذلك غير أو بكفالة للإفراج
ــيو”   ــدوملا أ ينبغـ ــان يـ ــن الإداري الحرمـ ــة مـ ــت إلا الحريـ ــلازم الوقـ ــذ الـ ــر لتنفيـ  أمـ

  .)٥٩٢(“مسمى غير أجل إلى الحرية من لحرمانا يكونلا أ وينبغي .الطرد/الترحيل
 الــتي التــشريعات لكــون الخــصوص وجــه علــى القلــق الخاصــة المقــررة ويــساور ...”  

ــتي الإرهــاب، لمكافحــة مــؤخراً صــدرت ــسمح وال  إلى اســتناداً المهــاجرين باحتجــاز ت
 إلى تـؤدي  أن شـأنها  مـن  الـوطني،  الأمـن  بتهديـد  تتعلـق  محـددة  وغـير  غامـضة  ادعاءات

 لأن فـوراً  ترحيلـهم  بالإمكـان  يكون لا    عندما مسمى غير أجل إلى المهاجرين جازاحت
 الإشــارة[ .)٥٩٣(“الإنــسان بحقــوق وتمــتعهم لــسلامتهم تهديــد علــى ينطــوي ترحيلــهم
  ].محذوفة المرجعية

  .)٥٩٤(“...أبداً عقابية الإداري الاحتجاز طبيعة تكون إلا ينبغيو ...”  
  :ينبغي أنه ارتأت إذ ؛التالية التوصية ذلك بعد الخاصة المقررة تقدمو - ٢٤٧

 يـنص  وأن الترحيـل،  يـتم  ريثما للاحتجاز زمنية حدود على القانون ينص أن ضمان”  
  .الظروف من ظرف أي تحت مسمى غير أجل إلى الاحتجاز يكون إلا على

 معـايير  أسـاس  علـى  الاحتجـاز  قرار في دورية بصورة النظر إعادة تلقائياً وينبغي ]...[  
 الترحيـل  أمـر  تنفيذ بالإمكان يكون لا   عندما الاحتجاز إنهاء وينبغي .واضحة شريعيةت

  .)٥٩٥(“المهاجر الشخص ارتكبه بخطأ تتعلق لا أخرى لأسباب
 حرمـان  يجوز لا   أنه الدولي القانون معهد ارتأى ،١٩٨٢ عام في أنه بالإشارة وجدير - ٢٤٨

 هـذا  يبـدو  الـراهن،  الوقـت  وفي .)٥٩٦(يلـه ترح يـتم  ريثما حريته من الطرد محل الطليق الشخص
  .تلك بصيغته اليوم به يتمسك أن المستبعد ومن الحالات، معظم في الواقعية عن بعيدا الرأي

__________ 
 رودريغيـز  غـابرييلا  الـسيدة  الخاصـة،  المقـررة  تقريـر  المهاجرين، للعمال الإنسان حقوق الإنسان، حقوق لجنة )٥٩١(

  .٢٠ الفقرة المرجع أعلاه بيزارو،
  .٣٥ الفقرة نفسه، المرجع )٥٩٢(
  .٣٧ الفقرة نفسه، المرجع )٥٩٣(
  .٤٣ الفقرة نفسه، المرجع )٥٩٤(
  ).ز( ٧٥ الفقرة نفسه، المرجع )٥٩٥(
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 في الاحتجـاز  وظـروف  بمـشروعية  يتعلـق  فيمـا  كـبيرا  تفاوتا الوطنية القوانين وتتفاوت - ٢٤٩
 عمليـة  مـن  طبيعـي  كجـزء  ترحيلـه  قبـل  أجنبيـا  تحتجـز  أن للدولـة  يحقو .)٥٩٧(درطال إتمام انتظار
 أخـل  أو   منـه،  بالتـهرب  هـدد  أو   الطرد من تهرب قد الأجنبي يكون عندما )١( أو   ،)٥٩٨(الطرد

 جنائيـة  انتـهاكات  ارتكـب  قد الأجنبي يكون عندما أو   )٢( ؛)٥٩٩(عنه المؤقت الإفراج بشروط
ــوطني الأمــن أو العــام النظــام هــدد أو غيرهــا،أو  ــة ال  للــسلطات حللــسما أو )٣( ؛)٦٠٠(للدول

 )٤( ؛)٦٠١(هيملتـس  بعـد  الأجنبي أمن لضمان أو   جنسيته، أو   الأجنبي هوية على بالتعرف المعنية

__________ 
 Institut de Droit(.“الفتــرة هــذه خــلال الــشخص هــذا علــى قيــد أي يفــرض لا حــرا، المطــرود كــان إذا” )٥٩٦(

International, Règles internationals … ٣٢، المرجع نفسه، المادة.(  
 l’Etude sur l’expulsion des :مـن  لصددا هذا في الوطنية القضائية والاجتهادات التشريعات دراسة استُمدت )٥٩٧(

étrangers. Mémorandum du Secrétariat، ٧٣٧ إلى ٧٢٦ اترالفق أعلاه، المرجع.  
ــتين، )٥٩٨( ــانون الأرجنـ ــواد ،٢٠٠٤ قـ ــتراليا،و ؛٧٢ إلى ٧٠ و ٣٥ المـ ــانون أسـ ــواد ،١٩٥٨ قـ  ٢٥٣ و ١٩٦ المـ

 البوســنةو ؛٣٠ المــادة ،١٩٩٨ قــانون بــيلاروس،و ؛)٢( ٧٦-٣ المــادة ،٢٠٠٥ قــانون النمــسا،و ؛٢٥٥ و
 ؛٦٠ المــادة ،١٩٨٠ قــانون البرازيــل،و ؛)١( ٦٨ و )٥( ٤٣ و )٣( ٢٨ المــواد ،٢٠٠٣ قــانون والهرســك،
ــات ــانون المتحــدة، والولاي ــيس، الهجــرة ق ــان والتجن ــيم) (٢( ،)١( )ب( ٥٠٧ و )٢( )أ( ٢٤١ المادت ، )ج

 قـــانون كينيـــا،و ؛)٥( ٣٤و ) ٩( ٣١ المادتـــان ،FZ (2002)-115 رقـــم قـــانونال الروســـي، الاتحـــادو ؛)ج(
 ،١٩٦٣-١٩٥٩ قــــانون ماليزيــــا،و ؛١٧ المــــادة ،١٩٦٢ قــــانون مدغــــشقر،و ؛)٢( ١٢ المــــادة ،١٩٦٧
 تحديـدا  الاحتجـاز  هذا فرض ويجوز ؛)٢( ٢٣ المادة ،١٩٦٣ قانون نيجيريا،و ؛٣٥ و   )١( ٣٤ و   ٣١ المواد
 قـضاها  الـتي  والمـدة  للأجـنبي  الجنائيـة  المحاكمـة  فتـرة  يتـضمن  وقـد  الإرهاب، في ضالع بأنه فترضيُ أجنبي على

 ،)جـيم ( )٢( ،)١( )ب( ٥٠٧ المـادة  والتجنـيس،  الهجرة قانون ،المتحدة الولايات[ عليه الحكم بعد الأجنبي
  .])ج(

 قـانون  والهرسـك،  البوسـنة و ؛٢٦ المـادة  ،١٩٩٣ قـانون  بـيلاروس،  و ؛)٢( ٦٢ المـادة  ،٢٠٠٤ قانون ألمانيا، )٥٩٩(
 ؛)٣( ٤٤ المـادة  ،٢٠٠١ قانون اليونان،و ؛٩٣ المادة ،١٩٩٥ مرسوم كولومبيا،و ؛)٢( ٦٨ المادة ،٢٠٠٣

 ،)٦( ١١ المـادة  ،)١٩٩٨ (٤٠ رقـم  قانونال إيطاليا،و ؛)ب(-)أ( )١( ٤٦ المادة ،٢٠٠١ قانون هنغاريا،و
 رقــم قــانونال بولنــدا،و ؛)١( ٥٥ المــادة ،١٩٥١ مرســوم اليابــان،و ؛)٣( ٧ المــادة ،١٩٩٦ قــانون مرســومو

 ،١٩٩٣ مرســـومو ،٦٦ المـــادة ،١٩٩٢ قـــانون كوريـــا، جمهوريـــةو ؛)١( ١٠١ المـــادة، )٢٠٠٣ (١٧٧٥
ــادة ــةو ؛٨٠ الم ــشيكية، الجمهوري ــانون الت ــادة ،١٩٩٩ ق ــسرا، ؛)١( ١٢٤ الم ــانون وسوي ــام الاتحــادي الق  لع

  ).ج( )١( ب ١٣ المادة ،١٩٣١
ــانون والهرســك، البوســنة )٦٠٠( ــ ،٢٠٠٣ ق ــا،و ؛)٢( ٦٨ ادةالم ــادة ،١٩٩٥ مرســوم كولومبي ــات ؛٩٣ الم  والولاي

ــدة، ــانون المتحـ ــرة قـ ــيس، الهجـ ــادة والتجنـ ــان،و؛ )٦( )أ( ٢٤١ المـ ــانون اليونـ ــادة ،٢٠٠١ قـ  ؛)٣( ٤٤ المـ
ــا،و ــانون هنغاري ــادة ،٢٠٠١ ق ــةو ؛)٩( ،)٢( ،)ه(-)ج( )١( ٤٦ الم ــشيكية، الجمهوري ــانون الت  ،١٩٩٩ ق

  ).١( ١٢٤ المادة
 أحكــام الــصين،و ؛٦٠ المــادة ،١٩٨٠ قــانون البرازيــل،و ؛)١( )٤( ٨٠-٣ المــادة ،٢٠٠٥ قــانون نمــسا،ال )٦٠١(

 ٤٠ رقــمقــانون الو ،)١( ١٤ المــادة ،)١٩٩٨ (٢٨٦ رقــم قــانون مرســوم إيطاليــا،و ؛١٨٤ المــادة ،٢٠٠٣
  ).٣( ٣١ ةالماد ،١٩٦٣ قانون ونيجيريا، ؛)٣( ٧ المادة ،١٩٩٦ قانون مرسومو ،)١(١٢ المادة ،)١٩٩٨(
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 وسـيلة  بترتيـب  يتعلـق  مـا    بينها ومن ،الطرد مستلزمات لتوفير ضرورة كهنا أن ارتئي  ما إذاأو  
  :للدولة يجوزو .)٦٠٢(تسليمه

   ؛)٦٠٣(طوعا بمغادرته أمر صدر ما إذا الأجنبي احتجاز تمنع أن )١(  
 الأجـنبي  إقامة على القيود من ذلك غير بفرض أو    الأجنبي باحتجاز تسمح أن )٢( أو  

  .)٦٠٤(الطوعية مغادرته قبل تحركاتهأو 
 أو مــا الــصلة ذات الإجــراءات أو الأجــنبي احتجــاز فتــرة الــصلة ذو القــانون ويحــدد  - ٢٥٠

 يلـزم  مـا    تحديـدا  توفر أن ولةللد ويجوز .)٦٠٥(له المتاحة ووسائل الانتصاف  حقوق من للأجنبي
__________ 

 ،٢٠٠٣ قــانون كرواتيــا،و ؛١٨٤ المــادة ،٢٠٠٣ أحكــام الــصين،و ؛)١( ٦٢ المــادة ،٢٠٠٤ قــانون ألمانيــا، )٦٠٢(
ــانون المتحــدة، والولايــات ؛٥٨ المــادة ــانون فرنــسا،و؛ )جــيم( )١( )أ( ٢٤١ المــادة والتجنــيس، الهجــرة ق  ق

 ٤٠ رقـم  قـانون الو ،)١( ١٤ المـادة  ،)١٩٩٨ (٢٨٦ رقم قانون مرسوم إيطاليا،و ؛L551-1 المادة ،الأجانب
ــادة ،)١٩٩٨( ــان،و ؛)١( ١٢ الم ــادة ،١٩٥١ مرســوم الياب ــا،و ؛)٥( ٥٢ ،٢-١٣ الم ــانون كيني  ،١٩٦٧ ق

 قــــانون نيجيريــــا،و ؛)١( ٣٤ المــــادة ،١٩٦٣-١٩٥٩ قــــانون ماليزيــــا،و ؛)٤(-)٣( ،)ب( )٢( ٨ المــــادة
 رقـم  قـانون ال بولندا،و ؛٨٣ و   ٥٩ المادتان ،١٩٦٠ قانون مرسوم بنما،و ؛٤٥ و   )٣( ٣١ المادتان ،١٩٦٣
ــادة ،)٢٠٠٣ (١٧٧٥ ــال،و ؛)٤( ١٠١ الم ــانون مرســوم البرتغ ــان ،١٩٩٨ ق  ؛)٢( ١٢٤و ) ٤( ٢٢ المادت

 ب ١٣ المـادة  ،١٩٣١ لعـام  الاتحادي القانون سويسرا،و ؛)١( ٦٣ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا، جمهوريةو
  ).٤٥ المادة ،١٩٦٣ قانون نيجيريا،( الحرب وقت الاحتجاز بهذا صراحة السماح يجوز و؛)ب(-)أ( )١(

  ).١( ١٠٠ المادة ،١٩٩٨ قانون مرسوم البرتغال، )٦٠٣(
  ).٢( ١٢٣ المادة ،١٩٩٨ قانون مرسوم والبرتغال، ؛)٣( ٣-٥٥ المواد ،١٩٥١ مرسوم اليابان، )٦٠٤(
ــا، )٦٠٥( ــانون ألماني ــادة ،٢٠٠٤ ق ــتين،و ؛)٣(-)١(٦٢ الم ــانون الأرجن ــواد ،٢٠٠٤ ق  أســتراليا،و ؛٧٢ إلى ٧٠ الم

 )٧(-)٣( ٧٦-٣ المـواد  ،٢٠٠٥ قـانون  النمـسا، و ؛)٦( ٢٥٥ و ٥٤-٢٥٣ و   ١٩٦ المواد ،١٩٥٨ قانون
 والهرســك، البوسـنة و ؛٢٦ المـادة  ،١٩٩٣ قـانون و ،٣٠ المـادة  ،١٩٩٨ قـانون  بـيلاروس، و ؛٨٠-٧٨-٣و 

ــانون البرازيـــل،و ؛٧١-٦٩ و ،)٤( ٦٥ المـــواد ،٢٠٠٣ قـــانون ــا،و ؛٦٠ المـــادة ،١٩٨٠ قـ ــانون كرواتيـ  قـ
 )٢( ،)ب( ٥٠٧ و   )ز( ٢٤١ المادتـان  والتجنـيس،  الهجـرة  قـانون  المتحـدة،  والولايـات  ؛٥٨ المادة ،٢٠٠٣

 ؛)٥( ٣٤ و )٩( ٣١ المادتان ،FZ (2002)-115 رقم قانونال الروسي، الاتحادو؛ )ه(-)د( ،)٢( )ج( ،)دال(
 ,L551-2, L551-3 L552-1, L552-2, L552-3, L552-6, L552-7, L552-8 :المـواد  ،الأجانـب  قـانون  فرنـسا، و

L552-9, L552-10, L552-11, L552-12, L553-1, L553-2, L553-3, L553-4, L553-5, L553-6, L554-1, L554-

2, L554-3, L555-1, L555-2, L561-1٢٠٠١ قـانون  هنغاريـا، و ؛)٣(٤٤ المـادة  ،٢٠٠١ قـانون  اليونـان، و ؛، 
 ،)٧( ،)خامـسا  مكرر(-)١( ١٤ المادة ،)١٩٩٨ (٢٨٦ رقم قانون مرسوم إيطاليا،و ؛)٧(-)٣( ٤٦ المادة

ــانونالو ،)٩( ــم ق ــادة ،)١٩٩٨ (٤٠ رق ــانون مرســومو ،)٩( ،)٧(-)١( ١٢ الم ــادة ،١٩٩٦ ق  ؛)٣( ٧ الم
  )٥(-)٢( ٥٥ و ٥٤ و ٢-١٣ و )١٦(-)١٥( ٢ المـــــــــــــــــواد ،١٩٥١ مرســـــــــــــــــوم اليابـــــــــــــــــان،و
 ٣٤ المادتـــان ،١٩٦٣-١٩٥٩ قـــانون ماليزيـــا،و ؛٧-٦١ و ٦-٦١ و ٤-٦١ و ٢-٣-٦١ و ٣-٦١و 
 بولنـدا، و ؛٥٩ المـادة  ،١٩٦٠ قانون مرسوم بنما،و ؛٣١ المادة ،١٩٦٣ قانون نيجيريا،و ؛٣٥ و   )٣( ،)١(
 مرســوم كوريــا، جمهوريـة و ؛)٧(-)٤( ،)١( )٣( ،)٢(-)١( ١٠١ المــادة ،)٢٠٠٣ (١٧٧٥ رقــم قـانون ال

 قـانون  السويد،و ؛)٢( ١٢٤ المادة ،١٩٩٩ قانون التشيكية، الجمهورية و ؛٧٨ و   )١( ٧٧ المادتان ،١٩٩٣
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المـشتبه   الأجانـب  أو   )٦٠٧(حمايـة  إلى يحتـاجون  قد الذين الأشخاص أو   )٦٠٦(القاصرين لاحتجاز
 مقابـل  كفالـة  يـدفع  أن للأجـنبي  تـسمح  أن للدولـة  ويجـوز  .)٦٠٨(إرهابية أعمال في في تورطهم 

 عليـه  تفـرض  أنو   أ أنـشطته،  أو   الأجـنبي  إقامـة  تقيـد  أن للدولـة  ويجوز .)٦٠٩(مؤقتا عنه الإفراج
 أن للدولـة  ويجـوز  .)٦١٠(بالتحديـد  الاحتجـاز  تـشترط  أن غـير  مـن  أو   احتجازه من بدلا المراقبة
 أن للدولـة  ويجـوز  .)٦١١(أخـرى  دولـة  إلى عندها من الأجنبي احتجاز مكان لنقل ترتيبات تضع

ــدفع أن الأجــنبي مــن تطلــب ــزم أن أو ،)٦١٢(احتجــازه تكــاليف ي ــدا هــي تلت ــدفع تحدي  هــذه ب
  .)٦١٤(احتجازا يشكل لا بأنه الأجنبي إبعاد بالتحديد تصف أن للدولة ويجوز .)٦١٣(ليفالتكا
 المعنونــة )٢٠٠٢( ١٥٤٧ توصــيتها في أوروبــا لمجلــس البرلمانيــة الجمعيــة وأوصــت  - ٢٥١

 لجنــة تحــث أن ،“الكرامــةو الأمــن احتــرام إطــار وفي الإنــسان لحقــوق وفقــا الطــرد إجــراءات”
 مجــال في وممارســاتها تــشريعاتها بمواءمــة تــأخير، دون القيــام، لــىع الأعــضاء الــدولَ الــوزراء
   :أجل من ،للطرد السابق الاحتجاز
__________ 

 )٣(-)٢( ب ١٣ المادتـــان ،١٩٣١ لعـــام الاتحـــادي القـــانون سويـــسرا،و ؛٣١ إلى ١٨-٦ داوالمـــ ،١٩٨٩
  .د - ج ١٣ و

  .٢٢-٦و ١٩-٦المادتان  ،١٩٨٩ قانون والسويد، ؛)٣(-)٢( ٧٩-٣ المادة ،٢٠٠٥ قانون النمسا، )٦٠٦(
) أ( ألـف    ١٣ المادتان ،١٩٣١ لعام الاتحادي القانون وسويسرا، ؛)٥( ٨٠-٣ المادة ،٢٠٠٥ قانون لنمسا،ا )٦٠٧(

  ).د) (١( باء ١٣، و )د(، و
  ).ه(-)د( ،)٢( )ج( ،)دال( )٢( ،)ب( ٥٠٧ المادة والتجنيس، الهجرة قانون المتحدة، الولايات )٦٠٨(
 )٢( )ج( ٢٤١ المـادة  والتجنـيس،  الهجـرة  قـانون  المتحـدة،  والولايـات  ؛٣٠ المادة ،١٩٩٨ قانون بيلاروس، )٦٠٩(

 ،١٩٦٣-١٩٥٩ قــانون ماليزيــا،و ؛)٣( ٥٥ و )٣(-)٢( ٥٤ المادتــان ،١٩٥١ مرســوم اليابــان،و؛ )جــيم(
ــادة ــةو ؛)١( ٣٤ المـ ــا، جمهوريـ ــانون كوريـ ــان ،١٩٩٢ قـ ــومو ،)٣(-)٢( ٦٦ و ٦٥ المادتـ  ،١٩٩٣ مرسـ
  .٨٠ و ٧٩ المادتان

؛ )٣( )أ( ٢٤١ المــادة والتجنــيس، الهجــرة قــانون المتحــدة، والولايــات ؛١٥ المــادة ،١٩٨٦ لائحــة الــصين، )٦١٠(
 ,L513-4, L552-4, L552-5, L552-6, L552-7, L552-8, L552-9, L552-10:المـواد  ،الأجانـب  قـانون  فرنـسا، و

L552-11, L552-12, L555-1المــادة ،١٩٥١ مرســوم اليابــان،و ؛)٨( ٤٦ المــادة ،٢٠٠١ قــانون هنغاريــا،و ؛ 
ــشقر،و ؛)٦( ٥٢ ــانون مدغ ــادة ،١٩٦٢ ق ــا،و ؛١٧ الم ــانون نيجيري ــادة ،١٩٦٣ ق ــةو ؛)٢( ٢٣ الم  جمهوري

  .)٣(-)٢( ٧٨ المادة ،١٩٩٣ مرسومو ،)٢( ٦٣ المادة ،١٩٩٢ قانون كوريا،
  .٢٥٤ المادة ،١٩٥٨ قانون أستراليا، )٦١١(
  .٢١١ و ٢٠٩ المادتان نفسه، المرجع )٦١٢(
ــانون تحــدة،الم الولايــات )٦١٣( ــان والتجنــيس، الهجــرة ق ــاء( )٢( )ج( ٢٤١ و )١١( )أ( ١٠٣ المادت ــا،؛ )ب  إيطالي

ــوم ــانون مرسـ ــم قـ ــادة ،)١٩٩٨ (٢٨٦ رقـ ــو ،)٩( ١٤ المـ ــم انونالقـ ــادة ،)١٩٩٨ (٤٠ رقـ  ؛)٩( ١٢ المـ
   ؛)٣(-)٢( ١٥ المادة ،١٩٩٩ مرسوم سويسرا،و

  ).٤( ألف ١٩٨ المادة ،١٩٥٨ قانون أستراليا، )٦١٤(
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 خمـسة  أقـصاها  مـدة  في العبـور  أو   الانتظار منطقة داخل الاحتجاز فترة تحديد  )أ(  
   يوما؛ عشر

 اللازمــة المــدة عــن تزيــد لا بحيــث الــشرطة مراكــز في الاحتجــاز فتــرة تحديــد  )ب(  
 علـيهم  المقبـوض  الأشـخاص  عـن  طـردهم    المزمـع  الأجانب وفصل المحتمل، القبض قاءإل جراءلإ

   العام؛ القانون جرائم ارتكاب بتهمة
 علــى بيّنــا خطــرا يمثلــون الــذين الأشــخاص علــى الــسجن في الاحتجــاز قــصر  )ج(  

   ؛العام القانون إطار في المحتجزين عن طردهم المزمع الأجانب فصلو ،الأمن أو العام لنظاما
  :خاصة وبصفة ،السجون في الطرد ينتظرون الذين الأجانب احتجاز تفادي  )د(  

   ؛الزنزانات في للاحتجاز حد وضع  -  
 مــع التواصــل وســبل الخاصــة الأمــاكن إلىو الطلــق الهــواء إلى الوصــول إمكانيــة تــوفير  -  

   ؛الخارجي العالم
   الحكومية؛ غير والمنظمات الأسرة مع الاتصالات عرقلة عدم  -  
ــة اســتخدام  ضــمان  -   ــصال وســائل إمكاني ــل مــن الخــارجي، العــالم مــع الات  الهــاتف قبي

   والبريد؛
 كــاف  أجــر ومقابــل كرامــةب العمــل مــن ،الاحتجــاز فتــرة أثنــاء الأجانــب، تمكــين  -  

  ؛والثقافية الرياضية الأنشطة في والمشاركة
   المستقل؛ القانوني يلالتمث من الاستفادةو التشاور حرية ضمان  -  

 قــضائي إشــراف تحــت ،والتناســب القــصوى الــضرورة شــرطي تــوافر كفالــة  )هـ(  
 في الاحتجـاز  فتـرة  وتحديـد  الطرد، تنفيذ بغرض احتجاز عملية أي مواصلة أو   لإجراء مستمر،

   واحد؛ شهر أقصاها مدة
 الجبريـة  الإقامـة  فرض مثل للحرية، تقييدا أقل تكون للاحتجاز بدائل تفضيل   )و(  

 اسـتقبال  مراكـز  نـشاء إو التـسجيل؛  اشـتراط  قبيـل  مـن  الرصـد،  أو   الرقابة شكالأ من غيرهاأو  
   مفتوحة؛
 مختـــارين أشـــخاص إلى الاحتجـــاز مراكـــز علـــى الإشـــراف مـــسؤولية إســـناد  )ز(  
 المنـتظم  أو   المـستمر،  الوجـود  وضـمان  والاجتمـاعي،  النفسي الدعم مجال في ومؤهلين خصيصا
ــى ــل علـ ــل ،الأقـ ــن لكـ ــطاءال مـ ــددي وسـ ــات،ال متعـ ــرجمين ثقافـ ــوريين، والمتـ ــاء الفـ  ،والأطبـ

  . القانونيةالحماية لتوفير القانونيين المستشارين عن فضلا النفسيين، والأخصائيين
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ــاكم بعـــض واعترفـــت  - ٢٥٢ ــة المحـ ــق الوطنيـ ــدول بحـ ــاز في الـ ــا أجانـــب احتجـ ــتم ريثمـ  يـ
 يجـوز  أنـه  إلى عديـدة  وطنيـة  محـاكم  أشـارت  الاحتجـاز،  فترة بطول يتعلق وفيما .)٦١٥(طردهم

__________ 
 الناحيــة مــن يمثــل الطــرد إجــراءات خــلال الاحتجــاز بــأن المحكمــة هــذه اعترفــت ذاتــه، الوقــت في ولكــن” )٦١٥(

 Charles Demore, District Director, San Francisco.“الطـرد  عمليـة  جوانـب  مـن  مـشروعا  جانبـا  الدستورية

District of Immigration and Naturalization Service, et al., v. Hyung Joon Kim, United States Supreme 

Court, 29 April 2003 [No. 001-1491], 538 U.S. 510الاتحـاد  دسـتور  مـن  )٢ لفقـرة ا( ٢٢ المـادة  بموجـب ” ؛ 
الطرد  تحالا في الروسي، الاتحاد أراضي في موجود الجنسية عديم شخص أو   أجنبي احتجاز يجوز الروسي،
 علـى  ، الطـرد  جـراء لإ اللازمـة  الفترة طوال وذلك أمره، في كمةالمح تبت أن إلى الروسي، الاتحاد من القسري

مراقبـة دسـتورية أحـد أحكـام        ،  ٦القـرار رقـم      الروسـي،  للاتحـاد  الدسـتورية  المحكمة .“ ساعة ٤٨ تتعدىلا  أ
المركز القانوني  ’’ للاتحاد السوفياتي بشــأن     ١٩٨١يوليه  / تموز ٢٤ من القانون المؤرخ     ٣١ من المادة    ٢الفقرة  
 الروسـي،  للاتحاد الدستورية المحكمة ،فيما يتعلق بشكوى يحيى داشتي غافور     “ نب في الاتحاد السوفياتي   للأجا
 مــن أنــه ارتــأت إذا الدولــة أن الاســتئناف محكمــة تــرى ،الاحتــراز ســبيل علــى ’’؛١٩٩٨ فبرايــر/شــباط ١٧

 غـير  آخـر  بلـد  إلى طـرده  لباحتمـا  رهنـا  ‘م’ الـسيد  عـن  الإفـراج  عدم العامة السلامة أو   العام النظام مصلحة
 التـدابير  اتخـاذ  مـسؤولية  عاتقهـا  علـى  تقع الدولة فإن أخرى، تقييدية تدابير حقه في تتخد أن أو   يوغوسلافيا،

 محكمـة  ،)SM v. State Secretary for Justice( العـدل،  وزير ضد م .س .“القانون حدود في والممكنة اللازمة
 احتجـاز  هـو  المطـرود  الفـرد  احتجاز أن المفهوم من” ؛١٩٨٠ مايو/ارأي ٢٩ لاهاي، في الهولندية الاستئناف
 In re de.“الخـارج  إلى لنقلـه  وسـيلة  لتـأمين  اللازمـة  الفتـرة  خـلال  ذلـك،  العامـة  المصلحة اقتضت إذا قانوني،

Souza, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, p. 334بـإطلاق  التزامـا  هنـاك  نبـأ  القول إن” ؛ 
 أعـلاه،  الـواردة  والآراء يتفـق  لا   أنـه  الواضـح  مـن  قـول  هـو  النظر قيد قضيته بينما القانوني غير المهاجر سراح
 الهجـرة  مكتـب  قرر فإذا .أعلاه بها عترفالم الصلاحيات ممارسة لإلغاء حتى أو   لإضعاف مرادف القول اوهذ
 مكـان  في احتجـازه  سـوى  بديل من يبق لم الحل، هذا اختيار عدم الطعن مقدم قرر إذا أو   الأجنبي طرد عدم

 In re .“البلــد إلى بدخولــه للــسماح اللازمــة الــشروط اســتيفاء حــين إلى للمهــاجرين المخــصص الاحتجــاز

Grunblatt, Supreme Court, Argentina, 7 April 1948, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1948, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 84, p. 278للـسلطة  يجـوز  الثـاني،  الخيـار  بموجـب ” ؛ 
 مـة العا السلامة تقتضي عندما إبعادهم، لحظة تحل أن إلى خطورة الأكثر الأجانب باحتجاز تأمر أن التنفيذية
 دورهـام  سـجن  مـدير  ضد .ر قضية في” ؛٣٤٦ الصفحة أعلاه، المرجع ،In re Bernardo Groisman .“ذلك

)R v Governor of Durham Prison, ex p Singh [1984] 1 All ER 983, [1984] 1 WLR 704(،  ،قـرار  في ارتئـي 
 للاحتجـاز  تشاو .أ تاي مركز مدير ضد لام تي تان قضية في الملكي المجلس اتبعه والذي( مطلقا فيه طعنيُ لم
)Tan Te Lam v. Superintendent of Tai A Chau Detention Centre [1996] 4 All ER 256, [1997] AC 97)(، 
 A et al v .“الترحيل عملية لاستكمال المعقول حدود في اللازمة الفترة طوال إلا يجوز لا الاحتجاز ذلك أن

Secretary of State for the Home Department, United Kingdom House of Lords, [2004] UKHL 56, 

[2005] 2 AC 68, [2005] 3 All ER 169 , 16 December 2004 (Lord Bingham of Cornhill); Rex v. Governor 

of H.M. Prison at Brixton and the Secretary of State for Home Affairs, Ex parte Sliwa, Court of Appeal 

of England, 20 December 1951, International Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 95, 

pp. 310-313; Aronowicz v. Minister of the Interior, op. cit. pp. 258-259; and Al-Kateb v Godwin, High 

Court of Australia, [2004] CA 37, 6 August 2004.  
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 وضـع ل المعقـول  حـدود  في اللازمة المدة الاحتجاز فترة تتجاوز إلا   بشرط ولكن أجنبي احتجاز
 إفراطـا  هنـاك  أن اكمالمح ـ بعـض  ارتـأت  ،معينـة  حـالات  وفي .)٦١٦(الأجنبي هذا ترحيل ترتيبات

 .)٦١٧(الطرد يتم ريثما الاحتجاز فترات طول في
__________ 

 الفـرد  احتجـاز  أن المفهـوم  نم ـ” .٣٣٤، المرجـع أعـلاه، الـصفحة    In re de Souza المثـال،  سـبيل  علـى  انظـر  )٦١٦(
 نقلـه  أو   مغادرتـه  لتـأمين  اللازمـة  الفتـرة  خـلال  ذلك، العامة المصلحة اقتضت إذا قانوني، احتجاز هو المطرود

 إذا ماع تتساءل أن الطعن في تنظر التي كمةالمحى هذا السؤال الأساسي، يجب على       عل جابةوللإ الخارج؛ إلى
ــرة يتجــاوز المقــصود الاحتجــاز كــان ــأمين المعقــول حــدود في اللازمــة الفت ــل الأجــنبي  لت  Kestutis. “ترحي

Zadvydas, Petitioner, v Christine G. Davis, United States Supreme Court, 533 U. S. 678, 28 June 2001؛ 
 الإقلـيم،  هـذا  سكان أحد ترحيل قرار لاتخاذ التنفيذية بالسلطة حدت التي العام مالنظا أسباب تكن مهماو”

  هـذا  فيها يتحول ينبغي أن يطول إلى درجة     من حريته تحقيقا لتلك الغاية لا        فرد حرمان أن فيه شك لا   فمما
 In re Flaumembaum, Càmara Criminal de la .“القــانون حــدود خــارج عقــاب إلى الاحتــرازي التـدبير 

Capital, 24 June 1941, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 94, at p. 313.  
 تفـسير  يمكـن  لا” ؛أعـلاه  لمرجـع ا ،٦ رقـم  القـرار المحكمة الدستورية للاتحـاد الروسـي،      المثال سبيل على انظر )٦١٧(

 الاحتجـاز  فترة تمديد في التنفيذية السلطة بحق اعتراف بأنه [In re Groisman] غرويزمان قضية في ارالقر ذلك
 يتحـول  فتـرة  إلى ، الـصادر بحقـه  طـرد  تنفيـذ أمـر ال  غـرض  ولو كـان ذلـك ب   ، الذي يقطن فيه الشخص    بلد ال في
 إصـدار  بـدون  الحالـة،  هذه في شهرا عشر تسعة أي القانون، يجيزها لا  عقوبة إلى الاحترازي التدبير هذا فيها
 الدسـتور ( الـسلطة  هـذه  بمثل حصار حالة في حتى يتمتع لا   حكومي فرع من وبأمر محاكمة، إجراء أو   حكم

 قــضية كــل في تتحقــق لكــي للمحــاكم متــروك الأمــر العكــس، علــى بــل ).٩٥ و ٢٩ و ٢٣ المــواد الــوطني،
 In re Cantor, Federal Supreme قـضية  في و.“بةالمناس ـ الحـدود  لا أم تتجـاوز  الاحتجـاز  فتـرة  كانـت  إذا امم ـ

Court, 6 April 1938, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 143, pp. 392-393;وفي قـضية  ؛ In re Hely, Venezuelan Federal Court of 

Cassation, April 16, 1941 (Per ILR, 1941-42, p. 313) )في قــضى أن بعــد الأجــنبي عــن الإفــراج ينبغــي 
 بالنـسبة  القـانون  عليهـا  يـنص  الـتي  )واحـد  عـام  إلى أشـهر  سـتة  مـن ( العقوبـة  فتـرة  مـن  أطـول  فتـرة  الاحتجاز
 لمـدة  جـاز الاحت( ٣٣٤ و ٣٣٣، المرجع أعلاه، الـصفحتان  In re de Souza انظر ؛)بارتكابها اتهم التي للجريمة

 ٣٤٧ و ٣٤٥، المرجع أعلاه، الـصفحتان  In re Bernardo Groisman أيضا انظر ولكن ).قانوني غير أشهر ٧
 باسـتقبال  المتعلقـة  المفاوضـات  عـادة  تطـول كانـت    ذلـك،  ونتيجـة ” ؛)أيام ثلاثة يتجاوز أن يمكن الاحتجاز(

 أن علـى  دليـل  مـن  وما .طولها في مفرطة ترةف أسابيع سبعة لمدة آرونوفيتش احتجاز اعتبار يمكن ولا  ل،المرحّ
 الداخليـة  وزيـر  ضـد  آرنوفيتش قضية )“صلاحياته يتجاوز لم فإنه السبب ولهذا نية، سوء عن تصرف الوزير

Aronowicz v. Minister of the Interior    ؛ وقـضية ٢٥٩ و ٢٥٨، المرجـع أعـلاه، الـصفحتان Re Janoczka, 

Manitoba Court of Appeal Canada, 4 August 1932, Annual Digest of Public International Law Cases, 

1931-1932, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 154, pp. 291-292 )  مفـرط في احتجـاز يـدوم    تـأخير  لـيس هنـاك 
 القــضاة يعتبرهــا الــتي الزمنيــة الفتــرة إن” ؛)أخــرى دولــة إلى بدخولــه الــسماح علــى التفــاوض أثنــاء أشــهر ٩
 United “ الحـرب أوقات في أطول فترة تبرير كنيمو .أشهر وأربعة شهر بين تتراوح السلم أوقات فياسبة من

States Ex Rel. Janivaris v. Nicolls, United States, District Court, District of Massachusetts, 20 October 

1942, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (ed.), 

Case No. 95, pp. 316-318, at p. 317 )محذوفة المرجعية الإشارات(.  
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 احتجـاز  إمكانيـة  في داخليـة  محـاكم  تشـكك  ،)٦١٨(الأخـيرة  القضايا من مجموعة وفي  - ٢٥٣
 المحكمـــة نظـــرتو .القـــسري الترحيـــلب الإســـراع تعـــذر إذا مـــسمى غـــير أجـــل إلى الأجانـــب
 طـرد  بـشأن  ،)٦١٩(١٩٩٨ عـام  في فيهـا  البيـت  تم قـضية  إطار في ،الروسي الاتحاد في الدستورية
 أجــل إلى الأجــنبي هــذا باحتجــاز يــسمحس كــان قــانون دســتورية في الجنــسية، عــديم شــخص

  :يلي بما المحكمة قضتو .مسمى غير
ــضى  - ٦”   ــادة أحكــام بمقت  يجــوز الروســي، الاتحــاد دســتور مــن )٢ الجــزء( ٢٢ الم

 عنــد الروســي، الاتحــاد أراضــي في حاضــر الجنــسية عــديم شــخص أو أجــنبي احتجــاز
 علـــى لترحيلـــه اللازمـــة للفتـــرة الروســـي، الاتحـــاد مـــن قـــسرا ترحيلـــه إلى الاضـــطرار

 محتجـزا  الـشخص  يبقـى  أن ويجـوز  .أمـره  في المحكمة تبت أن إلى ساعة ٤٨ تتعدى ألا
 بـدون  الترحيـل  أمـر  تنفيـذ  تعـذر  وبشرط المحكمة من قرار على بناء ولكن أطول لفترة
  .الاحتجاز هذا

 الاحتجـاز  فترة تمديد من الشخص حماية لمجرد لا المحكمة من قرار وجود يشترط لذا”  
 في القـانوني  غـير  الاحتجـاز  مـن  ولحمايتـه  بـل  سـاعة،  ٤٨ مـن  أكثـر  إلى تعسفيا تمديدا
 احتجــاز إلى اللجــوء وصــحة قانونيــة مــدى قــضية أي في تقــيم المحكمــة لأن ذاتــه، حـد 

  .المعني الشخص
 مــع وبــالاقتران الروســي، الاتحــاد دســتور مــن ٢٢ المــادة أحكــام علــى بنــاء فإنــه لــذا”  

 قيـدا  مـسمى  غير لأجل الاحتجاز راعتبا يجوز لا ،)٣ و ٢ الجزءان( ٥٥ المادة أحكام
 جـوهره  في فإنـه  وبالتـالي  ،الشخـصي  والأمـن  الحرية في فرد كل حق على به مسموحا
 الجمهوريـات  اتحـاد  قـانون  في الـوارد  الـنص  فـإن  السبب، ولهذا .الحق هذا من انتقاص

__________ 
 إلى طـردهم  يـتم  ريثمـا  مـسمى  غـير  أجـل  إلى الأجانـب  احتجـاز  مسألة تناولت التي السابقة القضايا خلصت )٦١٨(

 الطـرد  لحـق  لازمة تبعية نتيجة إلا هو ما سجنه أو احتجازه أو الأجنبي على القبض حق” :التالية الاستنتاجات
 عاقــل مـواطن  أي لاحتجــاز البلـد  هــذا في أخـرى  محكمــة لأيـة  أو المحكمــة لهـذه  صــلاحية مـن  ومــا .الترحيـل  أو
 أن البـديهي  ومن .الرق ألغى عشر الثالث التعديل .جريمة على كعقوبة إلا مسمى غير لأجل احتجازا أجنبي أو

 ,Petition of Brooks, United States District Court .“جريمـة  علـى  عقابـا  تـشكل  لا الطرد أو الترحيل إجراءات

District of Massachusetts, 28 avril 1925, Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928, A. 

D. McNAIR et H. LAUTERPACHT (dir. publ.), affaire no 232, p. 340;إلى السجن يؤيد لا القانون ولكن” ؛ 
 قضية في .“تشريعاتنا تجسدها التي العدالة وضرورات الحرية عن الدفاع مبادئ مع يتنافى لأنه مسمى، غير أجل

In re de Souza, op. cit., p. 333 et 334; in re Forster, Tribunal fédéral suprême du Brésil, 28 janvier 1942، ) أُلغـي 
  .)العدل وزارة تقدير على بناء إلا زمني حد هناك يعد ولم السجن، فترة من يحد كان الذي لسابقا التشريع

  .السابق المرجع ،٦ رقم الحكم الروسي، للاتحاد الدستورية المحكمة )٦١٩(
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 الجمهوريــات اتحــاد في للأجانــب القــانوني المركــز في’ المعنــون الــسوفياتية الاشــتراكية
 أي الترحيــل، لاســتكمال اللازمــة للفتــرة بالاحتجــاز والمتعلــق ‘الــسوفياتية لاشــتراكيةا

 غـير  لأجل الاحتجاز يبرر سببا اعتباره يجوز لا الشكوى، مقدم فيه يطعن الذي النص
 عـدم  بـسبب  الجنـسية  عديم شخص ترحيل مسألة حل تأجيل جواز عند حتى مسمى،
 الاحتجـاز  لبـات  وإلا .ترحيلـه  يجـري  الـذي  الـشخص  اسـتقبال  علـى  دولـة  أي موافقة
 تـنص  لا العقـاب  أشـكال  مـن  مـستقلا  شـكلا  الترحيـل  قرار تنفيذ لكفالة لازم كتدبير
 الاتحـاد  دسـتور  في أعـلاه  المـذكورة  المعـايير  مـع  ويتنـافى  الروسي الاتحاد تشريعات عليه

 .)٦٢٠(“الروسي

 المحكمــة مــن لــبطُ ،)٦٢١()Zadvydas v. Davis( ديفــس ضــد زادفيــداس قــضية وفي  - ٢٥٤
 في متواجـد  أجـنبي  احتجـاز  بموجبـه  يمكـن  قـانون  دسـتورية  في تبـت  أن المتحـدة  للولايات العليا

 ،القـانون  المحكمة تبطل أن من وبدلا .)٦٢٣(ترحيله يتم أن إلى )٦٢٢(الأمريكية المتحدة الولايات
  :يلي ما لاحظت
 شـكوكا  برلمـاني  تـشريعٌ  يـثير  عنـدما  أنـه  هو القوانين تفسير في الأساسية المبادئ أحد”  

 حـد  إلى المتيـسر  مـن  كـان  إذا ممـا  بالتأكـد  أولا المحكمة هذه تبدأ دستوريته، في وجيهة
  .)٦٢٤(“المسألة طرح عن يُغني قد تفسيرا التشريع هذا تفسير ما
__________ 

 مـن  أمـر  بـدون  ساعة ٤٨ تتجاوز لمدة فرد باحتجاز يسمح لأنه دستوري غير التشريع أن أيضا المحكمة أكدت )٦٢٠(
  .السابق المرجع ،٦ رقم الحكم الروسي، للاتحاد الدستورية المحكمة .كمةالمح

)٦٢١( Kestutis Zadvydas, Petitioner, v Christine G. Davis and Immigration and Naturalization Service v. Kim Ho 

ma, U.S. Supreme Court, 28 June 2001, Nos. 99-7791 and 00-38.  
 بكلارك المتعلقة المناقشات انظر .الأمريكية المتحدة الولايات إلى بالدخول له السماح أجنبي يطلب أن من بدلا )٦٢٢(

 علـى  فيهـا  سمحـت  أخـرى  وقـضايا  زادفيـداس  قـضية  بين المحكمة ميزت .أدناه )Clark v. Martinez( مارتيتر ضد
 ميـزي  عـن  بالأصـالة  حـدة المت الولايـات  ضـد  شوغنـسي  قـضية  مثـل  مـسمى،  غـير  أجـل  إلى بالاحتجـاز  يبـدو  ما
)Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei(، 345 U. S. 206 (1953) )دخـل  أن لـه  سـبق  أجـنبي  قضيةب تتعلق 

 لـه  الـسماح  فـرفض  الخـارج،  إلى برحلـة  قـام  أن بعـد  إليهـا  وعـاد  المتحدة الولايات غادر ثم قانونية بصورة البلد
 أن مـن  تـتمكن  لم الحكومـة  لأن مـسمى  غـير  أجـل  إلى هنـاك  واحتجز ،آيلاند إليس جزيرة في وتُرك بالدخول،

  .الأساس هذا على ،)يقبله آخر بلدا تجد
 الأجـنبي  احتجـاز  خلالهـا  يجوز التي الترحيل فترة تتعدى التي الزمنية الفترة طول على حدا’ يضع لا ]التشريع[” )٦٢٣(

 الـسابق،  المرجـع  ،Kestutis Zadvydas. “)٦ ()أ( ١٢٣١ المادة عليها تنص التي الفئات من فئة في يندرج الذي
  .٦٨٩ الصفحة

 renvoyant à l’affaire Crowell v. Benson, 285 U.S. 22,62 (1932); voir également United States) نفسه المرجع )٦٢٤(

v. X-Citement Video, Inc., 513 U. S. 64, 78 (1994); United States v. Jin Fuey Moy, 241 U. S. 394, 401 
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  :إن قائلة المحكمة وأضافت  
ــز الــذي التــشريع”   ــثير مــسمى غــير أجــل إلى أجــنبي احتجــاز يجي  دســتورية مــشكلة ي

ــوارد الإجرائيــة الــضمانات فبنــد .ةخطــير  عــن الحكومــة ينــهى الخــامس التعــديل في ال
 الإجرائيــة الــضمانات مراعــاة بــدون ... حريتــه ... مــن ... ‘شــخص’ أي ‘حرمــان’

 أو الحكــوميين الاحتجــاز أو الحجــز مــن أي - الحــبس مــن فــالتحرر . القــانونبموجــب
 .البنـد  ذلك يحميها التي الحرية لبص في يكمن - البدني الحرية تقييد أشكال من غيرهما
  ]…[ .Foucha v. Louisiana, 504 U. S. 71, 80 (1992) انظر

  :هما تنظيميين هدفين للتشريع أن الحكومة وترى  
 للمـدعى  مـذكرة  .“المـستقبل  في الهجـرة  إجـراءات  جلـسة  في الأجانـب  مثول كفالة”  

 الهـرب  منـع  - الأول التبرير ولكن .٢٤ الصفحة ،٧٧٩١-٩٩ رقم القضية في عليهم
 أفـضل  في بعيـدا  احتمـالا  يبدو الترحيل حيث له أساس لا أو واه تبرير حكما، هو، -

 .Jackson v( إنـديانا  ضــد جاكــسون قــضية في المحكمـة  هــذه قالــت وكمــا .الأحـوال 

Indiana, 406 U. S. 715 (1972)( ، للتحقيـق  قـابلا  يعـد  لم الاحتجـاز  هـدف  إن حيـث 
 مـن  الـذي  بـالغرض  منطقيـة  علاقـة  لـه  تعـد  لم الاحتجـاز  فـإن  لـذا  العمليـة،  الناحية من
  .)٦٢٥(“٧٣٩ الصفحة نفسه، المرجع .الفرد احتجز أجله

  :يلي ما المحكمة ارتأت عليه، بناءو  
 مــن مجموعــة كانــت إذا مــا في[ الأساســي الــسؤال ذاك علــى الإجابــة معــرض في”  

ــازا تـــشكل المحـــددة الظـــروف ــرة غـــضون في احتجـ ــ في ضـــرورية فتـ  المعقـــول دودحـ
 الاحتجـاز  كـان  إذا مـا  في تحديـد  علـى  قـادرة  ةمجموع ـ هي الإبعاد لتأمين تجاوزهات أو
 مـا ع تـسأل  أن الطعـن  في تنظر التي المحكمة على يجب ،]لا أم قانونية مرجعية وفق يتم
 .الإبعــاد لتــأمين المعقولــة المــدة تتجــاوز الــدعوى موضــوع الاحتجــاز مــدة كانــت إذا

 الأولى، بالدرجـة  للقـانون  الأساسي القصد بمقياس المعقولية درجة ستقي أن لها وينبغي
__________ 

((1916); cf. Almendarez-Torres v. United States, 523 U. S. 224, 238 (1998) ) نقـضه  يتحاش ـل التـشريع  تأويـل 
  ).الكونغرس إرادة عن تعبير أفضل هو

 كذلك أننا” إلى تحديدا وأشارت القانونيين المهاجرين طرد على ليقتصر قرارها نطاق من حدت المحكمة ولكن )٦٢٥(
 مـن  أشـكال  عـن  دفاعـا  خاصـة  بحجـج  الإدلاء يجـوز  حيـث  أخـرى  خاصـة  ظـروف  أيـة  أو الإرهاب في نظرن لا

 كيـستوتيس  .“الـوطني  بـالأمن  يتعلـق  فيمـا  الـسياسية  الفـروع  لقرارات الشديدة المراعاة وعن الوقائي الاحتجاز
  .٦٩٦ و ٦٩٠ الصفحتان ،نفسه المرجع ،زادفيداس ضد



A/CN.4/625
 

166 10-28123 
 

 فتـرة  خـلال  سـيتم  الإبعـاد  يكـن  لم فـإن  لـذا  .الإبعـاد  لحظـة  الأجـنبي  تواجد ضمان أي
 غـير  أمـرا  الاحتجاز استمرار تعتبر أن المحكمة على وجب المنظور، المستقبل في معقولة
 الإفـراج  يكـون  أن وينبغـي  يجـوز  الطبع،ب ـ وعندئـذ،  .يجيـزه  يعد لم القانون وأن معقول
 الإشـراف  تحـت  الإفـراج  لـشروط  المختلفـة  الأشـكال  شكل بأي مشروطا الأجنبي عن
 أخـلَّ  هـو  إن الاحتجـاز  إلى الأجـنبي  إعـادة  ريـب  بدون ويجوز الحال، واقع يناسب مما
  ]…[ .الشروط بهذه

 يقتـضي  التنفيذيـة  للـسلطة  الحريـة  مـن  الـضروري  الهامش بهذا الإقرار أن ندرك ونحن”  
   .صعبة قرارات اتخاذ منا

 مــن نــرى القــرارات، هــذه لاتخــاذ المحــاكم فيهــا تــضطر الــتي المناســبات مــن وللحــد”  
ــضروري ــة مــن ال ــة الناحي ــسليم العملي ــرة الت ــرض احتجــاز بفت ــا يفت ــة أنه  بعــض معقول

  ]…[ .الشيء
 في نـشك  ننـا فإ يومـا،  ٩٠ على افتراض أي قصر عن بالحجة الدفاع يمكن أنه ورغم”  

 يعتقـد  كـان  فإنـه  ١٩٩٦ عـام  في يوما ٩٠ ـب الإبعاد مدة اختصر عندما الكونغرس أن
 خـلال  إنجازهـا  يمكـن  المعقـول  حـدود  في بهـا  التنبـؤ  يمكن التي الإبعاد عمليات جميع أن

 كـان  الكـونغرس  بـأن  الاعتقـاد  علـى  يحملنـا  مـا  الأسـباب  مـن  لدينا ولكن .الفترة تلك
 Juris. Statement ofانظر( .أشهر ستة تتجاوز لمدة الاحتجاز ةدستوري في سابقا يشك

United States in United States v. Witkovich, O. T. 1956, No. 295, pp. 8-9(.  ومـن 
  .الفترة بهذه نعترف الاتحادية، المحاكم في الموحد التطبيق أجل من فإننا، ثم
 بـأن  للاعتقـاد  يـدعو  وجيهـا  سـببا  ه،هـذ  أشـهر  الستة فترة بعد الأجنبي، يقدم وحالما”  

 الحكومـة  علـى  وجب ،المعقول حدود في المنظور المستقبل في كبير غير التنقيل احتمال
 الاحتجــاز يبقــى ولكــي .الأجــنبي قدمــه مــا لــدحض يكفــي دليــل بتقــديم تــستجيب أن

 قبلالمـست ” فتـرة  يعتبر ما فإن التنقيل، بعد للاحتجاز السابقة الفترة ازدياد مع معقولا،
 أشـهر  الـستة  فترة فإن وبالطبع .عكسيا تتضاءل أن ينبغي “ المعقول حدود في المنظور
 بـل  .تنقيلـه  يـتم  لم أجـنبي  كـل  عـن  أشـهر  سـتة  بعـد  الإفـراج  وجـوب  تعني لا المفترضة

 في بتنقيلـه  كـبير  احتمـال  ثمـة  لـيس  أن يتقـرر  أن إلى أجنبي احتجاز يجوز العكس، على
  .)٦٢٦(“لمعقولا حدود في المنظور المستقبل

__________ 
  .٧٠١-٦٩٩ الصفحات نفسه، المرجع )٦٢٦(
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(Clark c. Martinez) وفي قــرار لاحــق، بــشأن قــضية كــلارك ضــد مــارتيتر،     - ٢٥٥
)٦٢٧( ،

وسّعت المحكمـة العليـا الاتحاديـة للولايـات المتحـدة نطـاق قرارهـا بعـد جـواز احتجـاز الأجـنبي                       
لفتــرة ضــرورية في حــدود المعقــول لتنفيــذ الأمــر بــالطرد ليــشمل الأجانــب الــذين صــدر في    إلا

  :مر بالإعادة القسرية، ومن ثم، فقد ارتأت ما يليحقهم أ
 حـدود  في اللازمـة  الزمنيـة  الفتـرة  أن سـبب  فيـه  تبرر سببا تعط لم الحكومة كانت لماّ”  

الـذي صـدر في حقـه أمـر بالإعـادة            للأجـنبي  بالنسبة أطول الأمر بالطرد  لتنفيذ المعقول
 والمفتـرض أنهـا في حـدود     ، الـتي مـدتها سـتة أشـهر        الاحتجـاز  فتـرة  تسري لذا ،القسرية

  مـن  كـل  جـز احتُ فقـد  .)U. S., at 699-701 533 نظـر ا( زادفيـداس  قـضية  فيالمعقـول،  
 أمـرا  أصـبح  أن بعـد  بكثير أشهر ستة من كثرلأ )Martinez et Benitez( وبنيتيز مارتيتر

ــ .يننهــائيَ إعادتهمــا القــسرية  هنــاك أن فيــه تثبــت بــشيء تــأت لم الحكومــة كانــت اولمّ
 تعـد  لم بأنهـا  تقـر  إنهـا  بـل ( أشـهر  ستة مرور رغم للإعادة القسرية  قائما كبيرا لااحتما
 قـد  المحلية المحكمة كانت اولمّ ،)كوبا مع الوطن إلى الإعادة مفاوضات في تشارك حتى

ــ لــن كوبــا إلى الإعــادة القــسرية أن قــضية كــل في قــررت  في المنظــور المــستقبل في تمت
  .)٦٢٨(“الإحضار أمر التماسات على الموافقة اجبالو من كان لذا ،المعقول حدود

 غـودوين  دــــ ــض الكاتـب  قـضية  في مـشابهة  مـسألة  العليـا  أسـتراليا  محكمـة  وتناولت  - ٢٥٦
)Al-Kateb c. Godwin()الإداري الاحتجــاز كــان إذا فيمــا المحكمــة فيهــا نظــرت الــتي ،)٦٢٩ 

 دســتورية المحكمــة أيــدتف .مــسمى غــير لأجــل يــستمر أن يمكــن قــانوني غــير في وضــع لأجــنبي
   :يلي ما ماكهيو القاضي ولاحظ .فيه المطعون التشريعي القانون

 ومـادام  .الاحتجـاز  من الغرض من طابعه يأخذ أجنبي باحتجاز يقضي الذي القانون”  
 أسـتراليا  دخـول  مـن  الأجـنبي  منع أو الأجنبي طرد إمكانية إتاحة الاحتجاز من الغرض

  .)٦٣٠(“العقابي الطابع الاحتجاز عن ينتفي لذا سترالي،الأ المجتمع في الانخراط أو
 قـضية  :التالية القضايا في الصادرة الأحكام بين اللوردات مجلس في أعضاء عدة زوميّ  - ٢٥٧

 وقـضية  المتحـدة،  للولايـات  العليـا  المحكمـة  ،)٦٣١()Zadvydas c. Davis( ديفـيس  ضد زادفيداس
__________ 

 Seattle, Immigration and Customs Enforcement, et al. v. Martinez, U.S. Supreme Court, 12 :انظـر  )٦٢٧(

January 2005, No. 03-878.  
  .١٥، الصفحة المرجع نفسه) ٦٢٨(
  .Al-Kateb v. Godwin, High Court, 6 Août 2004, 2004 HCA 37:  انظر)٦٢٩(
  .نفسه المرجع  )٦٣٠( 
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 R. c. Governor of Durham Prison ex( واحـد  جانب من سنج دورهام سجن رئيس ضد .ر

parte Singh()رئــيس ضــد لام تي تــان وقــضية المتحــدة، المملكــة في الملكــة مجلــس شــعبة ،)٦٣٢ 
 Tan Te Lam c. Superintendent of Tai A Chau Detention( تـشاو  .أ تـاي  في الاحتجاز مركز

Centre()ــ الــتيو كونــغ، هونــغ في الخــاص الملكــة مجلــس ،)٦٣٣  أجــل إلى الاحتجــاز هــافي براعتُ
 أصـلا  صـمد  مـسمى  غـير  أجـل  إلى الاحتجاز أن إلى وأشاروا .قانوني غير احتجازا مسمى غير
 موضوعها كان والتي ،)٦٣٤()Lloyd c.Wallach( والاتش ضد لويد قضية في فيه قانوني طعن أمام

 Ex parte( واحـــد طـــرف مـــن ووالـــش ،))Cth(( ١٩١٤ لعـــام الحـــرب احتياطـــات قـــانون

Walsh()( ١٩٣٩ لعام )العامة( الوطني الأمن أنظمة بشأن ،)٦٣٥)Cth.((  
 كـان  التـشريعي  القـانون  أن رغـم  أنـه  أيـضا  لـوحظ  ،)Al-Kateb( الكاتـب  قضية وفي  - ٢٥٨

 الدوليـة  الالتزامـات  مـع  متماشـيا  التشريعي القانون كان إذا  ما مسألة يبت في  لم فإنه دستوريا،
 مـع  يتماشـى  تفـسيرا  يُفـسر  أن يجـب  الدسـتور  بـأن  زعمال ـ تحديـدا  المحكمـة  ورفـضت  .لأستراليا
  .)٦٣٦(العام الدولي القانون مبادئ

 A et Consorts c. Secretary of State for( الداخليـة  وزير ضد وآخرين .أ قضية وفي  - ٢٥٩

the Home Department()ــوردات مجلــس نظــر ،)٦٣٧  كانــت إذا فيمــا المتحــدة المملكــة في الل
__________ 

 .المرجع السالف الذكر ،Kestutis Zadvydas :انظر) ٦٣١(
عتقـال الأفـراد ليـست صـلاحية خاضـعة لأي حـد             لا ٢رغم أن الصلاحية المعطاة لـوزير الخارجيـة في الفقـرة            ”) ٦٣٢(

أولا، إنهـا لا تـأذن بالاحتجـاز إلا إذا كـان الفـرد محتجـزا في                  .زمني صريح، فإني مقتنع تماما بأنها خاضعة لقيـود        
ثانيا، لما كانت الصلاحية معطاة لـتمكين آليـة الترحيـل     .ترحيله، ريثما يتم ثانياًر أمر ترحيله،    قضية ريثما يصد  

من أخذ مجراها، لذا فإني أعتبر صلاحية الاحتجاز محدودة ضمنا بفترة ضرورية في حدود المعقول لتحقيق ذلـك   
 Regina v. Governor of Durham Prison, ex parte Hardial Singh, [1984] 1 WLR 704; [1984] 1 All .“الغرض

ER 983. 
  .Tan Te Lam v Superintendent of Tai A Chau Detention Centre : انظر)٦٣٣(
  .Lloyd v Wallach, 20 CLR 299 (1915):  انظر)٦٣٤(
  .Ex parte Walsh, [1942] ALR 359:  انظر)٦٣٥(
م أن تفسر الدستور بالرجوع إلى أحكـام القـانون   ، لا يجوز للمحاك)Kirby J. (أخيرا، خلافا لرأي كيربي ج” )٦٣٦(

وقد تلقـي قواعـد القـانون الـدولي عامئـذ بعـض             . ١٩٠٠منذ أن سُن الدستور عام       الدولي التي أصبحت مقبولة   
 .Exparte Walsh, [1942] ALR 359. (Gleeson, C .“الضوء في بعض القـضايا علـى معـنى أحـد أحكـام الدسـتور      

J.).  
 ,A and others v. Secretary of State for the Home Department, United Kingdom House of Lords:  انظـر )٦٣٧(

[2004] UKHL 56, [2005] 2 AC 68, [2005] 3 All ER 169, 16 décembre 2004.  
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 لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة  مـن  ٥ المـادة  بأحكام العمل علقت ما إذا طيع،تست المتحدة المملكة
  .ترحيلهم يتعذر ولكن بالطرد لأمر يخضعون أجانب مسمى غير أجل إلى تحتجز أن الإنسان،
 رئـيس  ضـد  .ر قـضية  في اللـوردات  مجلـس  عـن  صـادر  سابق بقرار عملا أنه ولوحظ  - ٢٦٠
 ،)R. c. Governor of Durham Prison ex parte Singh( واحـد  جانـب  من سنج دورهام سجن

 عمليـة  لتنفيـذ  المعقول حدود في ضرورية لفترة إلا ...” للطرد خاضعين أفراد احتجاز يجوز لا
 قــضية في الإنــسان لحقــوق الأوروبيــة المحكمــة لقــرار وفقــا أنــه إلى أُشــير  لكنــه.)٦٣٨(“الترحيــل
 المملكــة مــن الــدولي الإرهــاب في العينالــض الأفــراد بعــض طــرد ينبغــي لا ،)Chahal( شــاهال
  .٥ المادةب يتعلق فيما بالاستثناء رسمي إشعار تقديم تم لذا .المتحدة
 الأجانـب  احتجـاز  تجيـز  التي فيه المطعون القانون أحكام بأن اللوردات مجلس وقضى  - ٢٦١
 رغـم  للقـانون  مخالفـة  أحكـام  هـي  محاكمتـهم  أو إلـيهم  تهمـة  توجيـه  ندوب مسمى غير أجل إلى

 غـير  علـى  مختلفـا  تطبيقـا  يطبـق  لأنـه  وتمييـزي  متناسـب  غـير  المـادة  نـص  واعتـبر  .الاستثناء طلب
 مــن بنغهــام اللــورد وأشــار .الإرهــاب أعمــال في ضــلوعهم في المــشتبه والمــواطنين المــواطنين
   :يلي ما إلى كورنهل
 بدقـة  تقتـضيه  ما أكثر المادة بأحكام العمل تعليق تدابير تتعدى ألا تقتضي ١٥ المادة”  

 الوضـع  أو الجنـسية  أسـاس  على التمييز حظر على استثناء أي ردي ولم الحالة ضرورات
 إجـراء  وأي .تمامـا  سـريانا  المفعـول  سـارية  تـزال  فـلا  ١٤ المـادة  أمـا  .للمهـاجر  القانوني
 كـبيرة،  مجموعـة  علـى  يـؤثر  أن مـن  بـدلا  صـغيرة  مجموعـة  علـى  يـؤثر  وأن بد لا تمييزي
 تم لـو  يتـضررون  سـوف  النـاس  مـن  أكـبر  عـددا  أن أسـاس  علـى  يـره تبر يمكن لا ولكن
 اخـتلاف  بـل  النظـر  موضـع  الإجراء ليس تبريره ينبغي وما .عاما تطبيقا الإجراء تطبيق
 قـرار  هـو  هنـا  تبريـره  يمكـن  لا ومـا  .وأخـرى  مجموعـة  وبـين  وآخر شخص بين المعاملة
ــدوليين الإرهــابيين مــن مجموعــة احتجــاز ــشتبه ال ــيهم، الم ــسية حــسب فينمــصن ف  الجن

  .)٦٣٩(“أخرى مجموعة أي دون ،كمهاجرين وضعهم أو

__________ 
 الـسجن ” أن إلى بركنهـد  مـن  نيكـولس  اللـورد  أشـار  ).كورنهـل  من بنغهام اللورد( ٨ الفقرة ،نفسه المرجع )٦٣٨(

 يحـرم ، لأنـه    في أي بلد يحترم سيادة القانون      بغيض أمر محاكمة دون أو تهمة توجيه دون مسمى غير لأج إلى
 ظـروف  تـوفر  مـن  بـد  ولا .لـه  الجنائيـة  المحاكمـة  مـن المفـروض أن توفرهـا       الـتي  الحمايـة  مـن  المحتجـز  الشخص
  . “بالغة الصرامة الخطوة هذه مثل اتخاذ تبرير قبل للغاية استثنائية

  .٦٨، الفقرة جع نفسهالمر )٦٣٩(
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 مدة الاحتجاز  - ٤  
 هـي   وهـذه المـدة  .الظـروف الـتي يـتم فيهـا    دة الاحتجاز تأثير لا يمكن إنكـاره علـى          لم  - ٢٦٢

.  الفعلـي  طـرده طـلاق سـراحه أو      وإطـرده   بغـرض    احتجـاز شـخص      يين تـاريخ  الفاصلة ب فترة  ال
فـإذا كـان    . الطـرد  بغـرض لاحتجـاز   طـول المـدة الجـائزة ل      ية تحدد بدقـة     لا توجد اتفاقيات دول   و

فإنـه  ،  مفرطـة الطـول    ويعتبر بعـض المـدد     معقولةاحتجاز   بمدةالدولي يوصي   الاجتهاد القضائي   
الاحتجـاز    حـساب مـدة    إلى أنـه لا يمكـن     مـع ذلـك      وتجـدر الإشـارة      .لا يحدد تلـك المـدة بدقـة       

، قـضت  وهروسـتيتش ضـد إيطاليـا    قـضية هـوكيتش  في ف. عند تطبيق إجراءات طرد قانونية  إلا
مــن حيــث المبــدأ لا تكــون قانونيــة الاحتجــاز مــدة ” بــأنالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان 

 وليس لخطأ يرتكبـه القاضـي ويكتـشف لاحقـا أي تـأثير، في               .قضائيوفقا لقرار   إذا نفذت    إلا
  .)٦٤٠(“ الزمنيالقانون المحلي، على صلاحية الاحتجاز خلال هذا الفاصل

وتختلـف المـدة الزمنيـة      . الطـرد  بغـرض دة الاحتجاز   مالوطنية  التشريعات  معظم  وتحد    - ٢٦٣
ــة   ــد هــي  و،خــرىألى إمــن دول ــة للتمدي ــصعب  . قابل ــشروط ولكــن مــن ال  في اســتيفاء هــذه ال

 المـؤلفين أحـد  قـال  ، كمـا  “لعامـل الـزمن وظيفتـان في مركـز الاحتجـاز     ”لأن  الممارسة العملية   
اللازمـة لـه    الوثائق  الأجنبي المحتجز وتسليم     اللازمة لتحديد هوية     مل، من جهة، المدة   فهو يش ”
تغـيير سـلوك    يـستخدم لمحاولـة     من جهة أخـرى،     و). وجواز المرور، وما إلى ذلك    سفر  الجواز  (

ليـساعد هـو نفـسه في تنفيـذها علـى سـبيل المثـال، بإعطـاء                 ،  إزاء عمليه طـرده   الشخص المحتجز   
ويمكــن لــسلطات . )٦٤١(“)، ومــا إلى ذلــكعبــورالالحالــة المدنيــة وبلــد (لا بيانــات شخــصية مــث

 وقـد تـنص   . الدولة الواحدة أن تتخذ مواقف متباينة من احتجاز شـخص أجـنبي بغـرض طـرده               
ويتعلـق الأمـر   . حكـم قـضائي  قـرار إداري أو   على احتجاز الأجانب بموجب     التشريعات المحلية   

وجرت العادة أن تكـون للـسلطة الـتي أصـدرت           . باشرتتخذ طبقا لبند تنفيذ م    قرارات  عموما ب 
  .الأمر بالاحتجاز صلاحية تحديد مدته وتمديده

يوليــه / تمــوز٩مــن قــانوني الأجانــب المــؤرخين ) ٣) ٤ (٥٧، تــنص المــادة ألمانيــاففــي   - ٢٦٤
جــواز صــدور أمــر بالاحتجــاز لمــدة ســتة أشــهر  ” علــى ١٩٩٣يونيــه / حزيــران٣٠  و١٩٩٠

ثـني عـشر شـهرا إذا       ا إلى تمديـد هـذه الفتـرة        إمكانيـة علـى   ص هـذا القـانون      ويـن  “لأسباب أمنية 
__________ 

ــسان،    )٦٤٠( ــة لحقــوق الإن ــضيةالمحكمــة الأوروبي ــا،   هــوكيتش ق ــاريخ  وهروســتيتش ضــد إيطالي ــصادر بت الحكــم ال
  . من النص الفرنسي٢٢، الفقرة ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١

)٦٤١( F. P. WEBER, « Expulsion : genèse et pratique d’un contrôle en Allemagne (partie 1) », Cultures & 

Conflits, 23, automne 1996, [En ligne], mis en ligne le 15 mars 2006,  

http://www.conflits.org/index350.html. Consulté le 31 mai 2009.  
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ثمانيـة عـشر    الإجماليـة   فتـرة الاحتجـاز     بحيث قد تصل    ،  عملية طرده الأجنبي   الشخص   “عرقل”
ومـن  . قـراري التمديـد والقـرار الأولي للاحتجـاز باتبـاع نفـس الإجـراءات              ويجب اتخاذ   . شهرا

 المحــاكم الابتدائيــة، بــالنظر إلى أنهــا غــير متخصــصة في قــانون   الناحيــة العمليــة، عــادة مــا تتــبنى 
إذا لـزم    وتمـدد     لمـدة ثلاثـة أشـهر      وتصدر قرارات احتجاز تسري   دارة  ، موقف الإ  )٦٤٢(لأجانبا

 قـــــانوني مـــــن ٥٧المـــــادة ضع الإيـــــداع في مراكـــــز الاحتجـــــاز لأحكـــــام    ويخـــــ. الأمـــــر
  .المذكورين الأجانب
خمــسة أشــهر بموجــب قــانون    في الاحتجــاز دة عــادة مــا تنحــصر م ــ  ، بلجيكــافي و  - ٢٦٥
إذا اقتـضى الحفـاظ     تمديـدها لمـدة ثمانيـة أشـهر          إمكانيـة ، مـع    ١٩٨٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٥

فـإن الحـبس لـيس محـدودا مـن      وعـلاوة علـى ذلـك،      .  ذلـك  النظـام العـام أو الأمـن الـوطني        على  
 الاحتجـاز مـن جديـد      فتـرة ناحية الممارسة العملية بـأي مـدة في بلجيكـا، حيـث يبـدأ حـساب                 

غــير أن الاحتجــاز لمــدة ســنة كاملــة لــيس مــن الأمــور    . كلمــا اعتــرض الــشخص علــى طــرده  
 تقـدم    لا  عـن مـدة الاحتجـاز      وزارة الداخليـة   المقدمـة مـن      ومع ذلك، فإن الأرقام   . )٦٤٣(المعتادة

فمكتـب شـؤون الأجانـب      . طريقة حساب فتـرات الاحتجـاز     الصورة كاملة عن الواقع بسبب      
ــيس حــسب المحتجــزين   متوســطســوى لا يقــدم  ــذلك، .  مــدد الاحتجــاز حــسب المراكــز ول ل

كــون الــشخص قــد قــضاها فعــلا، حيــث الــتي يجماليــة تؤخــذ في الاعتبــار فتــرة الاحتجــاز الإ لا
تقريـر  جـاء في     سـبيل المثـال،      فعلى. من مركز إلى آخر على كثرتها      الانتقال عمليات   تحسب لا

 شخصا من مجموع الأشـخاص  ١٢٦قدم ”:  التاليةتالملاحظا “bis 127”لمركز  ٢٠٠٦عام 
ــ ــام و. مراكــز أخــرى مــن المــسجلين  ٢ ٢٢٨ ـال   إلى مركــزمحتجــزا ١٧٦نُقــل ، ٢٠٠٦في ع

 ثم ثلاثـة    “127”ركـز   الم شـهرين في     فالمدة الإجمالية لاحتجاز نزيل أمضى    . )٦٤٤(“آخر احتجاز
ــز الم في أشــهر ــاعة ٢٤  و“bis 127”رك ــاجرين غ ــ   س ــز المه ــل  في أحــد مراك ــشرعيين قب ير ال

فـالإدارة تـرى أن الأمـر لا يتعلـق في هـذه الحالـة               . الترحيل، تـرد في الإحـصاءات ثـلاث مـرات         
 أشهر في الاحتجاز، بل على العكس من ذلـك، عـادة مـا تـشير الإحـصاءات       ٥بشخص قضى   

 سـاعة،  ٢٤  أفراد تنسب إليهم مدد احتجاز حسب المركز هـي شـهران وثلاثـة أشـهر و            ٣إلى  
 أشـهر في مراكـز احتجـاز، قـد     ٥ومن المفارقـات أن هـذا التريـل يكـون، بقـضائه             . اليعلى التو 

__________ 
  .قضايا الأجانب من اختصاص المحاكم الإدارية )٦٤٢(
 ,Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures انظـر  )٦٤٣(

Rapport de la délégation de la commission LIBE sur la visite aux centres fermés pour demandeurs 

d’asile et immigrés de Belgique du 11 octobre 2007 , Rapporteur: Giusto CATANIA, p. 3.  
  .المرجع نفسه )٦٤٤(
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منظمـات غـير    وتفيـد   . )٦٤٥(ساعد الإدارة في تخفيض إحـصاءات مـدة الاحتجـاز إلى حـد كـبير              
قانونـا،   أشـهر    في بلجيكـا هـي خمـسة      فترة الاحتجاز القصوى    أن  ، على الرغم من     أنهحكومية  

فهناك العديد مـن الأشـخاص الـذي قـضوا أكثـر مـن              . أطول بكثير فإنه يستغرق في الواقع وقتا      
خطـــيرة  آثـــار نفـــسية  ، بمـــا لـــذلك مـــن   مختلـــف مراكـــز الاحتجـــاز  ســـنة دون انقطـــاع في  

  .)٦٤٦(الفرد على
ويتخذ قرارا التمديـد والقـرار   . ليس هناك حد لمدة الاحتجاز الإجمالية   ،  نمركاالدفي  و  - ٢٦٦

يجـب علـى    ، أي   مبدأ التناسب أن يحترم فيها    وينبغي   .ءاتالأولي للاحتجاز باتباع نفس الإجرا    
ومـن أنـه ممكـن في غـضون فتـرة            للطـرد الإجراءات اللازمة    المضي قدما في     القاضي التحقق من  

  .“معقولة”
، الـتي ينبغـي ألا تتعـدى        الاحتجـاز ينص القـانون علـى ألا تتجـاوز فتـرة           سبانيا،  إفي  و  - ٢٦٧
 أمـام القاضـي     لتغـييره يجـوز الطعـن في قـرار الاحتجـاز          و.  يومـا  ٤٠، مـدة  الأدنى الضروري الحد  

 إلىطلـب لإعـادة النظــر   ويمكـن، بـدلا مـن ذلـك، تقـديم      في غـضون ثلاثـة أيـام،    ه الـذي أصـدر  
عـن  يـتم الإفـراج      يومـا،    ٤٠بعـد   و. ولـيس لـدعاوى الاسـتئناف هـذه أثـر إيقـافي           . محكمة عليـا  

أو لأن ســلطات بلــدانهم  هويــة ائقنهــم لا يحملــون وث ــلأ - طــردهم لم يتــسنجانــب الــذين الأ
أمـر الطـرد الـصادر في        مرة أخرى لنفس الأسباب، لكـن        لا يمكن احتجازهم  و. ترفض التعاون 

  .بشكل قانونيحقهم يؤدي إلى تهميشهم، لأنه يحول دون حصولهم على المسكن والعمل 
رمانــا الاحتجـاز يــشكل ح  أن ٢٠٠١عــام في  المحكمــة الدسـتورية  رأت، يطاليـا إفي و  - ٢٦٨

لا يـسمح بـأي تقييـد للحريـة     ”علـى أنـه   الـتي تـنص    من الدسـتور،  ١٣لمادة يخالف ا من الحرية   
الأشـكال  ب، وفي الحـالات و  مـع بيـان الأسـباب   سـلطة قـضائية  إلا بقرار يـصدر عـن     الشخصية،  

ــصوص عليهــا في القــانون فقــط    ــد . “المن مــن صــحة قــرارات    أن يتحقــق القــضاة  لــذلك لا ب
، بنـاء علـى طلـب       ويجـوز للقاضـي تمديـدها     .  يومـا  ٣٠ علىرة الاحتجاز   وتقتصر فت . الاحتجاز

  يومـا  ٦٠غـضون   ويجوز أيـضا الطعـن في قـرار التمديـد هـذا في              . من الشرطة، لمدة ثلاثين يوما    
  .بدون أثر إيقافي

، الطـرد  بغـرض الاحتجـاز    بـشأن    ، من قانون الأجانب   ٧٦المادة  تنص  ،  سويسرافي  و  - ٢٦٩
  :على ما يلي

__________ 
  .٥.ع نفسه، صالمرج )٦٤٥(
  .٧. المرجع نفسه، ص )٦٤٦(
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 ٥مــن الفــصل  ) ب (١ تتجــاوز مــدة الاحتجــاز المــشار إليهــا في الفقــرة      لا  - ٢”  
  .  يوماعشرين

مـن   )ب( و) أ(  و ١-١ولا تتجاوز مدة الاحتجاز المـشار إليهـا في الفقـرات              - ٣  
؛ ويجوز، بموافقـة الـسلطات القـضائية للكانتونـات،        ثلاثة أشهر  ٤-١الفصول  

 أشـهر علـى الأكثـر بالنـسبة     ٩  شهرا على الأكثر و  ١٥لمدة   تمديد هذه الفترة  
 عامـا، إذا حالـت عقبـات دون        ١٨  و ١٥للقصر المتراوحة أعمـارهم مـا بـين         

وينبغـي مراعـاة عـدد أيـام الاحتجـاز المـشار إليـه في             . تنفيذ الترحيـل أو الطـرد     
  “. في حساب مدة الاحتجاز القصوى٢الفقرة 

لا ” ه في فرنـسا علـى أن ـ  وإقامـة الأجانـب  مـن قـانون دخـول     L554 - 1 وتـنص المـادة    - ٢٧٠
ويجـب  . ملرحيلـه يجوز إيداع الأجانب أو الإبقاء عليهم في الاحتجاز أكثر مـن الوقـت الـلازم         

لـذلك مـن المهـم أن تنـشر الإدارة مـدد      . “تحقيق هـذه الغايـة  الإدارة بذل العناية الواجبة ل  على  
ا مـن الناحيـة     ، وهـو أمـر يبـدو ممكن ـ       الاحتجاز المتعلقة بكل محتجز ولـيس بكـل مركـز فحـسب           

احتجـاز الأشـخاص    في  الـسلطات الإداريـة والقـضائية علـى حـد سـواء             ويـسبب تـدخل     . الفنية
وعلاوة على ذلك، فـإن     . فترات الاحتجاز بغرض طردهم حالة من الارتباك وعدم التحكم في         

  . مدة الاحتجازإلى تعقيد عملية حساب حتما تفضي إمكانية تمديد الاحتجاز 
في ،   في هـذه الحالـة     المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان    أي  اكم الدولية،   المحوتستعمل    - ٢٧١

شخص أجـنبي بغـرض طـرده وتـاريخ      احتجاز تاريخبين  الفترة الفاصلة مدة الاحتجاز حساب  
هــذه المــدة عنــدما يتعلــق الأمــر بــإجراءات طــرد غــير    حــساب ولا يجــوز. )٦٤٧(إطــلاق ســراحه

   .قانونية وإساءة السلطات استخدام نفوذها
والاجتـــهاد بالإضـــافة إلى الـــسوابق وهنـــاك اتفـــاق عـــام بـــين المؤســـسات الدوليـــة،    - ٢٧٢

حــتى قــصيرة نــسبيا بغــرض الطــرد في فتــرة  الاحتجــاز  مــدة، علــى ضــرورة الحــد مــنالقــضائيين
الجمعيــة البرلمانيــة  توصــية مــن ١٣وحثــت الفقــرة . يقبــع المطــرودون في الحــبس مــدة طويلــة  لا

المنفـذة في ظـل احتـرام     إجراءات الطـرد  إلى لجنة الوزراء بشأن  ) ٢٠٠٢ (١٥٤٧لمجلس أوروبا   
  :على ما يليالدول الأعضاء حثت ، وشروط السلامة والكرامةحقوق الإنسان 

__________ 
ــسان،    )٦٤٧( ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــا   المحكم ــوكيتش وهروســيتش ضــد إيطالي ــضية ه ــاريخ   ق ــصادر بت ، الحكــم ال

  .١٨، الفقرة ٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١
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الطــرد،  بغــرضالاحتجــاز المتعلقــة ب تــشريعاتها وممارســاتها الإســراع بتكييــف”    
 أقـــصاها في مـــدة الانتظـــار أو العبـــور حـــصر فتـــرة الاحتجـــاز في منطقـــة) أ(”: بغيـــة
  . عشر يوما خمسة

في الحد الأدنى من الوقـت الـضروري        فترة الاحتجاز في مراكز الشرطة      حصر    )ب(  
المقــرر طــردهم  الأجانــب والفــصل بــين  ، لإجــراءات الاعتقــال عنــد اللــزوم   

  . “القانون العام ارتكاب جرائم بتهمةالذين ألقي عليهم القبض الأشخاص و
 وهـذا مـا لاحظتـه     .  القـانون  وفقـا لمـا يـنص عليـه        الاحتجـاز أن     مـدة تحدد  وينبغي أن     - ٢٧٣

بـصورة  كانـا يقيمـان     مـواطنين ليبـيين     ، بشأن   قضية شمسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في      
ــير  ــشروعةغ ــدا، م ــام       في بولن ــام الع ــسبب الإخــلال بالنظ ــالطرد ب ــرار ب ــا ق . وصــدر في حقهم

طـار  في منطقـة العبـور بم     رهـن الاحتجـاز     هما  واحتجزا بغرض طردهما، لكن شرطة الحدود أبقت      
 لهــذا التعــسفيوأشــارت المحكمــة، بــشأن الطــابع . بعــد عــدة محــاولات فاشــلة لطردهمــاوارســو 
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ٥  من المـادة   ١الفقرة   مع   تعارضه من الحرية، وبالتالي     الحرمان

مـن المهـم للغايـة تبعـا لـذلك          ”، وأنـه    نيللـيقين القـانو    احتـرام المبـدأ العـام        إلى وجوب الإنسان،  
 في وأن يكـون تطبيـق القـانون    لقانون المحلي بوضوح     بموجب ا  الحرمان من الحرية  تحديد شروط   

. )٦٤٨(“(...)الاتفاقيـة    الذي تـنص عليـه       ‘شرعيةال’قابلا للتوقع، بحيث يستوفى شرط      حد ذاته   
 الـذي  القانون البولنـدي، ينص عليها المدة التي  تزيد عن اعتقل المدعيان لفترة، قضية شمسة في  و

 شـرط  يـستوفي ورأت المحكمـة بالتـالي أن القـانون الـوطني لا       . اممكن ـلا يوضح ما إذا كـان هـذا         
، وأن الحرمـان مـن الحريـة لم يـتم            من الاتفاقية  ٥ من المادة    ١بموجب الفقرة    “إمكانية التوقع ”

مـن  سبب مواصـلة تنفيـذ قـرار الطـرد        التي تنص عليهـا هـذه المـادة ب ـ         “الطرق القانونية ” ـوفقا ل 
  .)٦٤٩(دون أي أساس قانوني

 لا يكـون إلا بقـرار    تمديـد الاحتجـاز   بـأن   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان      وقضت    - ٢٧٤
  مـن  ٥٩في الفقـرة    وخلـصت   . )٦٥٠(قادر علـى ممارسـة وظـائف قـضائية        من المحكمة أو شخص     

__________ 
شمـسة   ةقـضي ،  ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٧المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، الحكـم الـصادر بتـاريخ             )٦٤٨(

  .٤٩، الفقرة ضد بولندا
وللاطـلاع علـى مثـال آخـر علـى الاحتجـاز غـير القـائم علـى أسـاس قـانوني، انظـر                      . ٥٣. المرجع نفسه، ص   )٦٤٩(

، قضية دينيزي ضـد قـبرص     ،  ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بتاريخ        
صة بغرض طردهم من الجمهورية القبرصية نحو الجزء الـشمالي          احتجاز الرعايا القبار   (٢٠٠١-المجلد الخامس 
  ).من الجزيرة

  .المرجع نفسه )٦٥٠(
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، وخاصـة  ٥ا إلى مجمـوع أحكـام المـادة      قضية شمسة إلى هـذه القاعـدة اسـتناد         الحكم الصادر في  
 الـوارد   “الأمـر بالإحـضار   ضمان  ”وتشير المحكمة أيضا إلى      )٦٥٢(٣ والفقرة   )٦٥١()ج( ١ الفقرة
الـتي مفادهـا ضـرورة تـدخل        فكـرة   تأييـد ال  ” مـن أجـل      الاتفاقيـة  مـن    ٥ مـن المـادة      ٤فقرة  في ال 

الـتي تـنص   الفتـرة الأوليـة    الاحتجاز إلى ما بعـد       كضمان ضد التعسف في حالة تمديد        ‘المحكمة’
 مــن التوجيــه الــذي اقترحتــه مفوضــية ١٤ مــن المــادة ٤وتــنص الفقــرة . )٦٥٣(“٣ الفقــرة عليهــا

يجـوز  ”علـى أنـه     ،  ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلـول  ١بتاريخ  عودة  ال الاتحادات الأوروبية حول موضوع   
لتمديـد  ، علـى ألا تتجـاوز فتـرة ا        “]بغرض الطـرد  [للسلطات القضائية تمديد الاحتجاز المؤقت      

  .)٦٥٤(ستة أشهر
 علــى حظــر ١٩٦٩ مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان لعــام  ٧المــادة وتــنص   - ٢٧٥

لجنـة  وبنـاء علـى ذلـك، رأت        . )٦٥٥( في هذا الـصدد    ضمانات إجرائية وعلى  ،  التعسفي الاعتقال
 ر أي معيــار يــبرالنظــام القــانوني الــدوليلا يوجــد في ” هالــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان أن ــ

وعلى الخصوص الإبقاء على أشـخاص      ،  الاستثنائيةسلطات  ال بموجبالاحتجاز لفترات طويلة    
قـوانين  انتهاكات مزعومة لقوانين الأمـن الـوطني أو   بارتكاب تهم إليهم في السجن دون توجيه     

__________ 
لا يجــوز حرمــان أي إنــسان مــن حريتــه إلا في الأحــوال [”:  علــى مــا يلــي٥المــادة مــن ) ج (١تــنص الفقــرة  )٦٥١(

طة الـشرعية المختـصة     إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهـدف تقديمـه إلى الـسل               (...)] الآتية
بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجـزه أمـراً معقـولاً بالـضرورة لمنعـه مـن ارتكـاب                 

  .“الهروب بعد ارتكابها الجريمة أو
بض عليــه أو يحجــز وفقــا لــنص أي شــخص يلقــى القــيعــرض ”:  علــى مــا يلــي٥ مــن المــادة ٣تــنص الفقــرة  )٦٥٢(

ذه المـادة فـوراً إلى القاضـي أو أي موظـف آخـر مخـول قانونـاً بممارسـة سـلطة قـضائية،                         مـن ه ـ   )ج (١ الفقرة
ويجـوز أن يكـون الإفـراج    . ويقدم للمحاكمـة خـلال فتـرة معقولـة أو يفـرج عنـه مـع الاسـتمرار في المحاكمـة                   

  .“مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة
، قـضية شمـسة  ، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٧يخ  لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الـصادر بتـار        ا )٦٥٣(

  .٥٩الفقرة 
 بشأن المعايير والإجـراءات المـشتركة       ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١  في لسالمج من البرلمان الأوروبي و     مقترح توجيه )٦٥٤(

ــسارية  ــدول الأعــضاء  ال ــشأنفي ال ــة     ب ــصورة غــير قانوني ــذين يقيمــون ب ــة ال ــدول الثالث ــا ال ــا عــودة رعاي ،  فيه
COM(2005) 391 final.  

 ١٩٦٩نـوفمبر  /تشرين الثاني ٢٢  المؤرخةمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٧ من المادة  ١الفقرة   تنص )٦٥٥(
لا يجوز احتجاز أي شخص أو اعتقـال        ”: )٣(؛  “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه       ”: على أن 
التهمــة أو التــهم الاعتقــال ويخطــر فــورا ب أو احتجــز بأســباب اعتقــل يبلــغ أي شــخص ”: )٤(؛ “تعــسفيين

أحـد القـضاة أو أحـد المـوظفين المخـولين           يمثل أي شخص اعتقل أو احتجز فورا أمام         ”: )٥(؛  “الموجهة إليه 
يفــرج عنــه دون الحــق في أن يحــاكم في غــضون فتــرة زمنيــة معقولــة أو لــه قانونــا مباشــرة وظــائف قــضائية، و

  .“ن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمةويجوز أ. المساس باستمرار الإجراءات
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ــ الحــق في أخــرى ودون أن يكــون لهــم  عادلــة الواجــب توفرهــا في محاكمــة  ضمانات التمتــع بال
  .)٦٥٦(“ومنصفة
الـذي تـستند أحكامـه      في ضوء التحليل السابق، ينبغي اقتراح مشروع المـادة التـالي            و  - ٢٧٦
 ولا سـيما في مجـال       - والاجتهاد القضائي الدولي المكرس   مختلف الصكوك القانونية الدولية     إلى  

المتـسقة، كـل ذلـك مـدعوما بالاجتـهاد      وطنيـة  السوابق العديد من التشريعات وال ـ   و -التحكيم  
  :القضائي

الواجبة للأجانب أثناء عملية الطرد أو       وجوب احترام حقوق الإنسان      :مشروع المادة باء  
  . خلال فترة الاحتجاز بغرض الطرد

، وتنفـذ في    وفقا للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان      تتم عملية طرد الأجانب       ‐ ١  
  .إطار المعاملة الإنسانية ودون مس بالكرامة أو مشقة لا لزوم لها

م احتجاز الأجانب بغرض طـردهم في مكـان مناسـب لـيس هـو               يت  )أ(  ‐ ٢  
في إطــار بالحرمــان مــن الحريــة، مكــان احتجــاز الأشــخاص المحكــوم علــيهم 

  . الواجبة للشخص المعنياحترام حقوق الإنسان
لا يكون لاحتجاز الأجانب المطرودين أو الذين بـدأت إجـراءات             )ب(    

  .طردهم ذا طابع عقابي
 وتنحــصر في المــدة . الاحتجــاز لأجــل غــير مــسمى لا تكــون مــدة  )أ(  ‐ ٣  

ويحظر أي احتجاز   . الزمنية اللازمة، في حدود المعقول، لتنفيذ قرار الطرد       
  .يتواصل لمدة مفرطة الطول

شـخص   بقـرار مـن المحكمـة أو         إلاتمديـد فتـرة الاحتجـاز       لا يكون     )ب(    
  . قادر على ممارسة وظائف قضائية

__________ 
)٦٥٦( Commission interaméricaine des droits de l’homme, Diez años de actividades - 1971-1981, 

Organisation des Etats américains, Washington, 1982, p. 320, référence citée par la FIDH, rapport n° 

429 d’octobre 2005 « L’anti-terrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité 

», http://www.fidh.org/IMG/pdf/ onu429f.pdf/ Ce rapport fut complété par un second rapport rendu le 

mois suivant, sur les « Violations des droits de l’homme en Afrique sub-saharienne au motif de la lutte 

contre le terrorisme : une situation à hauts risques », rapport n° 429-A, novembre 2005.  
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 في آجـال محـددة اسـتنادا إلى         دوريـا لاحتجـاز   قرار ا مراجعة  ينبغي    )أ(  ‐ ٤  
  . ددها القانونيح بعينهامعايير 

ــت     )ب(     ــهى الاحتجــاز في حــال اس ــرار الطــرد لأســباب    ين ــذ ق حالة تنفي
  .الشخص المعنيعلاقة لها ب لا

  


